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بسم الله الرحمان الرحیم

لو أنزلنا ھذا القرآن على جبل لرأیتھ خاشعا متصدعا من خشیة "

ھو الله )21(ثال نضربھا للناس لعلھم یتفكرون الله و تلك الأم

)22(غیب و الشھادة ھو الرحمان الرحیمالذي لا إلھ إلا ھو عالم ال

ھو الله الذي لا إلا ھو الملك القدوس السلام المؤمن المھیمن 

ھو الله )23(المتكبر سبحان الله عما یشركون العزیز الجبار

الخالق البارئ المصور لھ الأسماء الحسنى یسبح لھ ما في 

")24(اوات و الأرض و ھو العزیز الحكیمالسم

صدق الله العظیم

.24إلى 21من  اتسورة الحشر، الآی
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الحمد والشكر له سبحانه و تعالى الذي أحاطنا بنوره، و مهد لنا السبیل 

لإتمام هذا البحث و هذا العمل المتواضع، و مد لنا الشجاعة و الصبر على  

.تحمل صعابه

الامتنان والتقدیر للأستاذ المشرفو وفاء منا بالجمیل نتقدم بالشكر و 

على قبوله الإشراف على هذه المذكرة و على جهوده "معاشو عمار"

.المبذولة وتوجیهاته لإعداد هذه المذكرة

.شكرا جزیلا أستاذي الفاضل
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مقدمـــــــــــــــــة

من أھم المواضیع الحدیثة التي نالت قدرا كبیرا من اھتمام سؤولیة الطبیةتعتبر الم

أھم مواضیعو ھي من  .مصالحلو تشابك لالفقھ و القضاء نظرا لما تحویھ من تعقیدات 

و ممارستھ في إطار المستشفیات .القانون الحدیث لارتباطھ بعلم دائم التطور و ھو الطب

العامة یستدعي مسایرة ھذه التطورات الحدیثة و مستجداتھا، مع تكییفھا للقواعد القانونیة 

.التي تحكمھا

ریض و الطبیب إنسانیة بطبیعتھا، لأنھا تنسج علاقة بین المأنھامھنة الطبتعرف

تتعدى الجانب التقني و المھني  لترتبط بالجانب النفسي لھ، كما أنھا قانونیة حیث تفرض 

على الطبیب احترام قواعد أصولھا وإتقان معارفھا لأنھ یتعامل مع أثمن ما یملكھ أي 

شخص في الحیاة و ھو صحتھ، ھذه الأخیرة تعتبر من أھم القیم التي یحرص المجتمع على 

فتسخر ھا،  كانت و لا تزال إحدى الوظائف التي لا یمكن أن تتخلى عنھا الدولة، حمایت

، وعلیھ بھاإمكانیاتھا المادیة و البشریة في سبیل ذلك، أین یكون الطبیب الممثل الأساسي

.یعتمد النشاط الطبي بالمستشفیات العامة

المھن مزاولة، بالرغم من قدمھا، لا تزال الأبحاث فیھا صعبالطب من أمھنة تعد 

مع تعقید جسم الإنسان الذي یختلف من نظرا لأھمیتھا و خطورتھا.ستكشافللامفتوحة 

شخص لآخر، و مع كل ما تحملھ من مخاطر، فإن ممارستھا تجعل الطبیب عرضة للخطأ 

حترما لقواعد علوم الطب و في جمیع مراحل تدخلھ الطبي، حتى ولو كان یقضا متبصرا، م

.متمكنا منھا

أبسط ھذه نسان، فأنھ یرتكب على جسم الإتمیز ھذا الخطأ عن باقي الأخطاء بی

وخیمة،  فیحمل الخطأ الطبي الطابع الفني اختلافا عن الأخطاء، یمكن أن تكون عواقبھ

نطاق العمل الطبي، أو ال المادیة الخارجة عن الخطأ غیر الطبي، الذي یتعلق غالبا بالأعم

باعتبار الطبیب  صاحب سلطة، كشغل منصب الإداري أو المسیر، أو رئیس مصلحة، ھذه 

.الأخطاء داخلة في الفساد الإداري  بالمستشفیات العامة، و ھذا مجال مستبعد في دراستنا
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مسؤولیة عن الضرر قیامبالمستشفى العموميللطبیبیترتب عن الخطأ الطبي

تحدید متحمل ھذه المسؤولیة ، إن كان الطبیب باعتباره  في الصعوبة تكمنالمترتب عنھ، و 

ففي  .، أو المستشفى العمومي باعتباره متبوعا من طرف الطبیبالطبيمرتكب الخطأ

ت باعتبارھا مؤسسات عمومیة ذایتعین الاحتكام بقواعد القانون الإداري المستشفیات العامة 

لتمییز بین في إطارھا یتم او طابع إداري ، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي، 

الخطأ الشخصي للطبیب الذي یقیم مسؤولیتھ الشخصیة، وبین الخطأ المرفقي الذي یقیم 

.المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي

،الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقيالاحتكام بھا للتمییز بینلا یوجد قاعدة عامة یتم 

و لا یوجد قاعدة موحدة ،إذ تعددت و اختلفت آراء الفقھ و القضاء في المعاییر المتخذة

یبقى إسناد و و .یستدل بھا، فكل قضیة تختلف عن الأخرى باختلاف وقائعھا و معطیاتھا

.المسؤولیةعبء مرتكبھیر واضح لتحمیل تكییف الخطأ المسبب للضرر غ

في حالة ثبوت الخطأ الشخصي للطبیب بالمستشفى نواجھ بالتالي إشكالا معقدا 

الضحیةأولاھا ،ھانتتداخل المصالح بییتمثل أساسا في ثلاث جھات فاعلة رئیسیة، العمومي

ترید الحصول على التعویض عن الضرر، فعلیھا أن تبحث عن المدین الأكثر سیولة، 

ل المستشفى العمومي المسؤولیة بدل الطبیب الموظف مرتكب فمنطقي أنھا ستختار تحمی

لھ مصلحة الطبیب الموظفثانیا .الإدارةالذي یكون معسرا مقارنة بالخطأ الشخصي 

یبحث عن استقرار ، كما أنھ بتمتعھ بحصانة من الجانب المالي نحو المریض أو نحو إدارتھ

فذلك یھدد استقراره و یجعل شبح ، في عملھ بعدم تحمیلھ المسؤولیة عن خطئھ الشخصي

و مقتضاھا المستشفى العمومي،المتمثل في مصلحة الإدارةو أخیرا .المسؤولیة یراوده

ا بمبالغ طائلة من التعویضات ، حتى لا یتم إثقال كاھلھ،مراعاة الظروف  التي یعمل خلالھا

عیق لیس لھا صالح أن تجھة أخرى،ن م ، لكنتسعى إلى توفیر و اقتصاد أموالھاجھةمن ف

.مصلحة المتضرریجب أن تأخذ في عین الاعتبار روح المبادرة في مصالحھا، ف

یمكن أن ینطوي النشاط الطبي الممارس في المستشفى العمومي على العدید من 

و عما ینتج من استخدام ،الأضرار و المخاطر، ترتبط بالتدخلات الطبیة و مخاطر العدوى
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فكان لابد فیھ مستحیل الإثبات، الطبیب خطأ ة جدیدة و مواد طبیة حدیثة أین جھزو أتقنیات 

سواء بالتخفیف من درجة ،تطبیق القواعد التي من شأنھا تحقیق صالح المتضررینمن

، أو بإعمال قرینة الخطأ أو بإقرار المسؤولیة المطلوب إثباتھ من جانب المضرورالخطأ

.دون خطأ

نقطة التوازن بین البحث عنو ھوالموضوع،ھذا یتضح لنا مما سبق بیانھ أھمیة 

تحمیل الطبیب مسؤولیتھ الشخصیة، ببالمستشفى العموميللنزاعالمشكلةمصالح الأطراف 

،موظفا تحمیھ الإدارةما في منأى عن المساءلة باعتباره كي لا یكون دائحین استحقاقھا 

   .يالطبالخطأضحیةوقعالذيالمریضلحفظ حقوقو

زاید للقضایا الطبیة المطروحة أمام ت، فالعدد المما تظھر أھمیتھ لدى رجال القانونك      

المستمر تطورالمن جھة و شیوع الثقافة الطبیة بالذي سببھ الوعي الاجتماعي القضاء،

، في الأطباءمن نقص الثقة ما صاحبھ ، وازدیاد المخاطرو وم الطبیة من جھة أخرىللعل

ولح دقیقةإحصاءاتدوجی لالا یخفى أنھ .أصبحت ظاھرة لابد من دراسة جانبھا القانوني

التكتّمعنفضلاً ،عالمجتم في وأثرھاحجمھاتبیّنرسمیةأرقامتوافروعدموقوعھا

التنظیمسوءیفسّر ما وھذا،مرتكبةالالطبیةبحالات الأخطاءیحیطاناللذانوالغموض

.على الطبیب بالمستشفیات العامة ةالملائمالعقوباتفرضوعدم

من ھیئة التمریض، فإني قریبة جدا منعضو كوني ،اختیاري للموضوعسبب یعود

حجم وأتعایش معھم صعوبة ممارستھا ، فبعملي معھم بالمستشفى العموميطباءلأا

، فتترجم التي كثیرا ما یستھان بھا من بعضھمالمسؤولیة التي یتحملونھا بتعدد التزاماتھم،

.بمراوغات و حیل فعالةمخفیة غالبا ما تكون بأخطاء طبیة

أین عنصر الوقت جد فیھا،أتعایش معھم الحالات التي لا یمكنھم إنقاذ حیاة المرضى

زوال أتعایش معھم .المادیة خاصةالبشریة وضیق لمواجھة الاستعجال لنقص الامكانیات

.مكانھاالشكوك و الاتھامات، و حلول مھالمرضى اتجاھقبلالثقة من عنصر

تسلیط الضوء على الأحكام التي تنظم أطباء المستشفیات العامة و إبراز مدى أردت

كفایتھا لتحمیلھم مسؤولیتھم الشخصیة عن الأخطاء التي یرتكبونھا أثناء ممارستھم لمھنتھم 
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ي ف یات نشر كافیة للقرارات القضائیةعلى أن عدم وجود عمل.القانون لھمومدى حمایة بھا

ان عائقا كبیرا لتدعیم ھذا البحث، مع رفض تسلیمھا من الجھات قد كھذا الموضوع

.ھذا ما نلاحظھ في البحوث الأخرى، ما لا یساھم في عملیات البحث العلميالمختصة، 

وصلت إلیھ المسؤولیة الطبیة بالمستشفى العمومي،مسایرة للتطور الذياتجھ القضاء 

الطرف الضعیف في ،من قبل المتضررإثباتھصعوبةوو مع تعقید تكییف الخطأ الطبي

إلى ،و لا  یعرف خبایاه إلا أھلھلا یتقنھ الطب فن باعتبارمن قبل القاضي كذلكالدعوى،

، و في بعض الأحیان حتى و الشخصيالتوسیع من دائرة الخطأ المرفقي على حساب الخطأ 

ما یجعل الطبیب محصنا عن المساءلة في غالب ،علق الأمر بالخطأ الشخصي الجزائيإن ت

.،الأحیان مستترا وراء شخصیة الدولة

إلى التخلي عن الخطأ الواجب الإثبات لتسھیل شروط انعقاد مسؤولیة القضاءكما اتجھ

لذلك.مبالاة  و اللامسؤولیة من طرفھمما یفتح باب اللاو  لعل ھذاالمستشفى العمومي،

:حولإشكالیةیدفع بنا الأمر إلى طرح و مما سبق ذكره،تماشیا مع ھذه التطورات، 

ومي مھامھ بالمستشفى العملالأحكام التي تنظم ممارسة الطبیب مدى كفایة

  ؟لمسائلتھ عن أخطائھ الطبیة 

في  ھ، و سأعالجو المقارن فيصالموضوع باتباع المنھج الوارتأیت دراسة ھذا 

لطبیب للمسؤولیة الشخصیة لالأحكام العامة لدراسة الفصل الأول خصصت فصلین، 

للمسؤولیة نتعرض فیھ إلى الأحكام الخاصةو الفصل الثاني بالمستشفى العمومي، 

.الشخصیة للطبیب بالمستشفى العمومي



الفصل الأول

  ةالعامالأحكام

المستشفى العموميبلمسؤولیة الشخصیة للطبیب ل
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تطورت و تبلورت أحكام المسؤولیة الإداریة  و مفاھیمھا بفضل اجتھادات رجال الفقھ 

أساس التي تقوم على ،حیث ظھرت فكرة المسؤولیة الشخصیة للموظف العموميو القضاء،

ھذا ما ینطبق على .عبء ما اقترفھ  من خطأ شخصیایتحملو الذي بھ،خطئھ الشخصي

مة باعتباره  فة العاالذي یخضع لأحكام قانون الوظیمسؤولیة  طبیب المستشفى العمومي 

.أحكام المسؤولیة الطبیةب موظفا عاما موازاة

موضوعیةعوامللعدة لمسؤولیة الشخصیة للطبیب بالمستشفى العمومياأحكامتخضع        

سؤولیة التي مرتبط بھا و بنوع المالمرتكب تجعل تكییف الخطأ تتأثر بھا، وو شخصیة

تطبق قواعد المسؤولیة أین ،كأصل الإداريالاختصاص للقضاء كونیف. ھیتحملھا مرتكب

العاديأو یعود الاختصاص للقضاء ،ولة عن أفعال موظفیھاتكون الإدارة مسؤوالإداریة

.في حالات خاصةعند ثبوت الخطأ الشخصي للطبیب

ر یعد نظام المسؤولیة الطبیة موضوعا معقدا و متشعبا، أقرتھ التشریعات لجبر الأضرا

عن  الطبیة، فیسأل الأطباء كغیرھم من الموظفینالتي تصیب المرضى جراء الحوادث

لكن بالنظر إلى خصوصیة ،حسب الخطأ المرتكبا للغیرالمسببة ضررالشخصیةأفعالھم

یة عامةمن الصعب إسقاط مفاھیم المسؤولسیكون ، ممارستھ بمؤسسة عمومیةالعمل الطبي

موظفا هباعتبارقانون الوظیفة العامةلأحكامیخضعیة التي تنظمھ، فھوعلى نظام المسؤول

، تتأثرالخاصة بھااعدھا ، لھا قوذو طبیعة متمیزةفعلھ الشخصي یجعلعملھ الفنيو عاما،

و عن ، باعتباره مسؤول عن أفعالھ الشخصیةبالمستشفى العموميلالتزاماتھبإخلال الطبیب 

للطبیب المولد لمسؤولیتھ الشخصیة، الضارالفعل الشخصي  ذلكل .الشخصیةھأفعالغیر 

).المبحث الأول(الذي یحدد و یرسم مجالھ یتأثر بمكان ارتكاب الخطأ

نظمة ولا یمكن القول تحكمھا القوانین والأ،یمیة لائحیةتنظ بالإدارةعلاقة الطبیب  تعد        

،دارة المستشفىالطبیب الذي یعمل في المستشفى وإبوجود الاشتراط لمصلحة المریض بین

لعام عن الضرر الذي مساءلة الطبیب في المستشفى الا یوجد عقد بینھما، لذلك فإن حیث
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، التي تكتمل بتوفر أركانھا الثلاث قا لقواعد المسؤولیة التقصیریةكون وفتیصیب المریض 

.من خطأ و ضرر و علاقة سببیة

ا لتحدید نوع ، یصعب إسنادھ، تتداخل فیھ عوامل كثیرةصرف إنسانيتالخطأ یبقى 

الذي تكون مسؤولیتھ تقصیریة لموظفأو مسؤولیة امسؤولیة المرفق یرتب الخطأ، إن كان

في الأخیر الذي یرتب وباكتمال  عنصري الضرر و علاقة السببیة مع الخطأ الشخصي،

.)المبحث الثاني(مسؤولیة تكون مصدر عقاب أو مصدر تعویض
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المبحث الأول

بالمستشفى العموميمجال المسؤولیة الشخصیة للطبیب

ستوجب المؤاخذة اارتكب أمراإذا حالة الشخص الذي أنھاتعرف المسؤولیة على 

ف تأدیبیا أو إمكانیة متابعة الموظو المسؤولیة الشخصیة للموظف العمومي ھي.علیھ

عن بدفع تعویض الحالة القانونیة التي یلتزم فیھا الموظف العموميكما أنھا.قضائیا

.ثناء أو  بمناسبة عملھ الوظیفيالمرتكب أبفعل خطئھ الشخصير التي سببھا للغیر الأضرا

وفي نطاق ،المطبقة على الفعل المدانو الأحكام تؤثر على القواعد القانونیة العملطبیعة

توجب مسؤولیتھ  لأخطاء كون محلاقد یيالذیمكن تمییز نشاط الطبیب المستشفیات العامة 

المطلب ( مرفقي الھو طابعھفي المستشفى العمومي ا النشاط ذیمیز ھ ما .الشخصیة

، فیكون تتعدد معھ مسؤولیاتھوبتعدد نشاطات و مھام الطبیب بالمستشفى العمومي).الأول

ول عن غیر أفعالھ كما یكون مسئ.نشاطھ الطبيحین ممارستھ ول عن أفعالھ الشخصیة مسئ

.)المطلب الثاني(باعتباره متبوعاالشخصیة

المطلب الأول

بالمستشفى العموميالطبیب الصبغة المرفقیة لنشاط

خدماتھا الذي من خلالھ تقدم الدولة الأساسيالعام ر المستشفى العمومي المرفقیعتب

،أساسا في الأطباءالممثلینموظفیھاھذا  النشاط المرفقي تمارسھ من خلال.صحیة الطبیةال

، فالمبدأ التي نظمھا القانونوالملزمین باحترام أحكام مھنتھم و أصولھا حین ممارسة مھامھم

الأساسي لدولة القانون ھو موافقة تصرفات أجھزة الدولة مع قواعد نافذة مطابقة للقانون، كما 

بالمستشفى  لنشاط الطبيالطبیب لمزاولة لذلك  .یعتبر مبدأ أساسي للتصرف الإداري

الطبي النشاطمفھوم تضبط قانونیةصوص نھا تنظمو أحكامھ  ،العمومي لھ شروطھ

الإشكال الذي تعددت فیھ الآراء كان حول و).الفرع الأول(الممارس فیھ من طرف الطبیب 

الفرع (طبیعة العلاقة التي تربط الطبیب بالمستشفى العمومي بحكم استقلالھ بعملھ الفني 

).الثاني
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الفرع الأول

القواعد الخاصة بممارسة النشاط الطبي

نونیة تنظم شروطجمیع نشاطات الدولة بما فیھا مرافقھا العامة لقواعد قاتخضع          

المتمثلة في النشاط العموميالخدمة المقدمة بالمستشفى، وسیرھا و تضبط كیفیة ممارستھا

خاضع لقواعد و الطبي ھلنشاطالطبیب جعل مزاولة ما ی،خاضع لھذه المبادئأساساالطبي

بطابع  بالمستشفى العموميالطبيممارسة الطبیب لنشاطھكما تتمیز ).أولا( ثابتةشروط 

).ثانیا(من عدة جوانبالعامة الأخرى فقاجعلھ مختلفا عن العمل بالمرت خاص

الطبي  بالمستشفى العموميالنشاطمزاولة:أولا 

الخدمات الصحیة التي یقدمھا المستشفى العمومي، ھذا أھممن یعتبر النشاط الطبي 

).1(النشاط یشمل العمل الطبي البحت و العمل العلاجي الذي یمكن لغیر الطبیب ممارستھ

، عدم المساس بالجسم البشرينظرا لخطورة التدخل الطبي على جسم الإنسان عملا بقاعدة 

عادیون، فإن القانون  یضع قواعد و أشخاص بیل الجرائم إذا مارسھا و التي تكون من ق

ضوابط  لإباحة التطبیب الذي عن طریقھ یمكن علاج المرضى، حمایة لجسم الإنسان و 

.)2(العمل على ترقیة الصحة في المجتمع 

شفى العموميتلمسباأساسیة خدمة  النشاط الطبي-1

یتمیز ف، بالمستشفى العموميالطبي و العمل العلاجيیشمل النشاط الطبي كل من العمل 

ییز بینھما، ذلك بالنظر كثیرا ما یصعب التمو .كل منھما بطبیعة خاصة و شروط لممارستھ

و،حیث تختلف درجة تكوینھم و مستویاتھم العلمیةبذلك العملینالقائمإلى الأشخاص

و إثر وقوعھ، إسناد الخطأالإداري فيیطرح إشكال بالنسبة للقاضي .طبیعة العمل ذاتھ

.للتمییز بینھمااتجھ الفقھ إلى إیجاد معاییر ، لذلك عنھلمسؤولیة ا متحملعن 
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أن الأعمال الذي  یرى ،1المؤسس على صفة القائم بالعملالمعیار العضوينجد            

، و الأعمال الطب و لا یمكن أن تصدر من غیرهبفن مھنةالطبیة ھي التي تتصل مباشرة 

المعیار ، و كالممرضین و المساعدین الطبیینالتي یقوم بھا التقنیون الآخرون، ھيالعلاجیة 

العمل الذي یتمیز المادي الذي ینظر إلى طبیعة العمل المؤدى، فالعمل الطبي ھو ذلك 

عالیة مسایرة  للتطورات و صعوبة، و یتطلب معرفة خاصة و مھاراتبتعقیدات كبیرة

أخذ القضاء الجزائري بالمعیار الموضوعي، إذ قررت الغرفة الإداریة بالمحكمة .العلمیة

"، الذي جاء  في حیثیاتھ14/04/1978العلیا بتاریخ  حیث أنھ لتحدید عملیة العلاج و :

بحث ما إذا كان القائم بھذه العملیة طبیبا أو بمفھومھا العام، فلیس من الضروري ال

.2"...ممرضا، إذ یجب الأخذ بعین الاعتبار طبیعة ھذا العلاج فقط

یمیز و لمدة طویلة 1992أفریل 10مجلس الدولة الفرنسي قبل ضل على ھذا الأساس

الأولى تشمل الطائفة .تي تمارس في المستشفى العموميبین ثلاث طوائف من الأعمال ال

یر المستشفى، الثانیة التي یقوم بھا طاقم التمریض، و أخیرا یالأعمال المتعلقة بتنظیم  و تس

ة قد تعددت طرق ، ھذه الأخیر3الأعمال الطبیة البحتة التي یقوم بھا الأطباء دون سواھم

فقط دون ذكر الأعمالالعلاجھناك من قصر تعریف العمل الطبي على مرحلة ریفھا، فتع

العمل الذي یقوم بھ شخص الذي عرفھ على أنھSAVATIERالأخرى، كتعریف الأستاذ

م و الذي یستند إلى الأصول و القواعد الطبیة المقررة في علمتخصص من أجل شفاء الغیر

.4الطب ، فاللجوء إلى العلم من أجل شفاء المریض ھو الذي یمیز العلم من الشعوذة

و یتفق في طبیعتھ و كیفیتھ ،نشاط یرد على جسم الإنسان أو نفسھكل أنھ  كذلك عرف

و یقوم بھ ،علم الطبمع الأصول العلمیة و القواعد المتعارف علیھا نظریا و عملیا في

قانونا بھ، بقصد الكشف عن المرض وتشخیصھ و علاجھ لتحقیق الشفاء أو طبیب مصرح 

، دار النھضة العربیة، المسؤولیة الجنائیة للأطباء، دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعيأسامة عبد الله قاید، -1
.60،  ص 1987القاھرة، 

عطاء الله:المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قضیة المستشفى الجامعي بقسنطینة ضد ب م، قرار غیر منشور، نقلا عن -2
بوحمیدة، محاضرات في منھجیة تحلیل استشارة في المنازعات الإداریة مع نماذج تطبیقیة، ملقاة على طلبة الكفاءة المھنیة في 

.37، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، بن عكنون، جامعة بن یوسف بن خدة،  الجزائر، ص المحاماة
، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة ل المسؤولیة الإداریةقرینة الخطأ في مجاعبد الرؤوف ھاشم بسیوني، -3

.156، ص 2007القاھرة، 
.23، ص 2005، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، مسؤولیة الأطباء و الجراحین المدنیةرمضان جمال كامل، -4
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أو منع المرض ، أو یھدف إلى المحافظة على تحقیق أو تخفیف ألام المرضى أو الحد منھا 

.1"شریطة توفر رضاء من یجري علیھ ھذا العملصحة الأفراد أو تحقیق مصلحة اجتماعیة

إلى كل الجوانب الملمة بالنشاط الطبي إلا أن ھناك تحفظا بالرغم من شمولیة التعریف

ا المریض بالمستشفى بخصوص رضا المریض ، فھناك حالات لا یمكن الحصول على رض

.جالیةالحالات الاستعلأمر بیتعلق امثالھ ماالعمومي، و

النشاطات فلم یعرف النشاط الطبي بوضوح، بل اكتفى بسرد،القانون الجزائريأما في

:ما یليعلى ، حیث تنص المادة الثامنة منھ 2مھام الأطباء، والأساسیة لمؤسسات الصحة 

:یشمل العلاج الصحي الكامل ما یأتي"

.الوقایة من الأمراض في جمیع المستویات-

.تشخیص المرض وعلاجھ-

.إعادة تكییف المرضى-

."التربیة الصحیة-

مزاولة العمل الطبيشروط -2

لكي  یكون ممارسھا على قدر ،الطبي بالمستشفى العموميالعملتتعدد شروط مزاولة

:، و مستعد لتحمل مسؤولیة عدم استحقاقھا، تتمثل فیما یليمن المھارة كاف

اتباع الأصول العلمیة في الطب/أ

التي یقصد بھا تلك التي یعرفھا الطب، و ھي الطبیب إتباع الأصول العلمیة فيیجب على

أھل العلم ولا یتسامحون مع من یجھلھا أو یتخطاھا ممن ینتسب إلى علمھم أو فنھم باعتبار 

،1الطب مھنة فنیة بحتةمھنة

، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات اء التدخل الطبيالمسؤولیة المدنیة و الجنائیة أثنمنصور عمر المعایطة، -1
.15ص.2003والبحوث، الریاض، 

مؤرخ 17-90، المعدل و المتمم بالقانون رقم یتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا، 1985فبرایر 16مؤرخ في 05-85رقم قانون -2
.1990یولیو 31قي
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المؤطرین على مستوى المصالح الاستشفائیة متابعة ، فعلى تكوینا جیداھذه المھنة تتطلب 

طلبة الطب و خاصة المقیمین بشكل یتماشى مع طبیعة التخصص، و ألا یتساھلوا في 

.2تقییمھم

و.3الابتكارات الحدیثة، و المساھمة في الاكتشافات و لفني الطبيالطبیب بالإبداع ایلزم

الأطباء من طرف و تحسین مستوى الخدمة المقدمة حدد القانون طرق رقابةذلك، في إطار

بین الأسس القانونیة لنظام التكوین الإدماج،  فنجد .4عن طریق التكوین و التربصالموظفین

من صاحبھا معارف و الذي یتطلبمھني للوظیفة العامة الذي یكرس الطابع التخصصي و ال

.5طریق نظام تكویني مرنھا عنیكتسب، مھارات

ممارسة الطب من أجل العلاج/ب

ھ تدخل یمتد.لا غیرعامالھبفھومالعلاجنة الطب إلىلمھحین مزاولتھالطبیبیھدف 

التي تؤدّي إلى إحداث تغیرّ غیر فكثیرة ھي الأمراض النفسیة.الجانب النفسيإلىالطبي

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق بن الطبیة الحرةالممارسة سمیرة لالوش ، -1
.71،  ص 2004عكنون، الجزائر ، 

واقع الیوم ھو التكوین الضعیف للأطباء و عدم تلقیھم بشكل صحیح لأسس تخصصھم، حیث لا یتعدى سوى حفظ الدروس التي -2
.لأ دفاترھم بطریقة آلیة بدون تلقي أي تكوین، و ھذا ما یفسر تدني مستوى التكوین و الكفاءة لدیھم، فتمیطبعھا رؤساء المصالح لھم

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین 2009نوفمبر 24مؤرخ في 394-09من المرسوم التنفیذي 09المادة -3
، العمومیةلسلك الممارسین الطبیین المتخصصین في الصحة 

":منھ 104تنص المادة .یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 2006یولیو 15مؤرخ في 03-06قم أمر ر-4

یتعین على الإدارة تنظیم دورات التكوین و تحسین المستوى بصفة دائمة قصد ضمان تحسین تأھیل الموظف  و ترقیتھ المھنیة ، 

."جدیدةو تأھیلھ لمھام 

یتضمن القانون الأساسي ، 2009نوفمبر 24، مؤرخ في 393-09من المرسوم التنفیذي رقم 13نصت على نفس المبدأ المادة -

.الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك الممارسین الطبیین، العامین في الصحة العمومیة

القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین لسلك الممارسین الطبیین ، یتضمن ، 394-09من المرسوم التنفیذي 15كذلك المادة -
.، مرجع سابقالمتخصصین في الصحة العمومیة

، 2010، دار ھومة، الجزائر، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیةھاشمي خرفي، -5
.153ص 

من الناحیة القانونیة للتكوین كعنصر أساسي یترتب إدماجھا في سیاسة الوظیفة كرست الجزائر جھودا أولیة استعجالیة
یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة ،  1966یونیو 02، مؤرخ في133-66من أمر 22ابتداء من أحكام المادة .العمومیة
لعمومیة أن تتخذ الإجراءات الضروریة قصد على الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات ا":تنص على، )ملغى(، العمومیة

."التكفل بتكوین المترشحین للوظیفة العمومیة و كذا تحسین مستوى الموظفین و ترقیتھم
:تعزز ھذا التكریس المبدئي  بعدة نصوص منھا

للمواطنین و أعوان الدولة  یتضمن التدابیر المخصصة لتسییر التكوین و الإتقان ، 1969مایو 12مؤرخ في 52-69المرسوم رقم 
، و الجماعات المحلیة و المؤسسات و الھیئات العمومیة

یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و ، 1985مارس 23، مؤرخ في 59-85من مرسوم رقم  52المادة -
.الإدارات العمومیة

.بتكوین الموظفین و تحسین مستواھم و تجدید معلوماتھمیتعلق ، 1996مارس 03، مؤرخ في 92-96المرسوم التنفیذي -
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طبیعيّ في سلوكیاّت الإنسان ونفسیتّھ ووظائفھ المعرفیةّ وتصرفاتھ، و إلى فقدان سیطرتھ 

لتشوھات ل یمكن.على مشاعره، ما یؤثرّ سلباً في حیاتھ، وعملھ، ودراستھ، وعلاقتھ بالناس

على السیر الطبیعي من لا تؤثر  ، فبالرغم من أنھاأن تكون سببا لھذه الأمراضالخلقیة

في شكل  إلا أنھا تؤثر لا تحتاج إلى تدخل جراحي،و، الجانب البدني لجسم المریض

، ما یتطلب إجراء جراحة تجمیلیةبقیمتھ الشخصیة والاجتماعیةاأضرارلحقة إیاهالإنسان م

، التي یجب التمییز 1عن المریضقصد العلاج و تخفیف الآلامت ھذه حالاتأمر لابد منھ،

.2جراحة التجمیلیة غیر العلاجیةالبینھا و بین 

الترخیص القانوني/ج

حددھا المشرع الجزائري على سبیل ،ممارسة العمل الطبي على فئة خاصة تقتصر       

قانون حدد .3یكون الجسم البشري محل التلاعب بھ بأي شكل من الأشكالالحصر، حتى لا

حمایة إلى الذي یھدف، یبطبتلمھنة الشروط الترخیص القانوني4ترقیتھاحمایة الصحة و 

،5مھنة الطبشرع لا یثق في غیر من رخص لھم بمزاولة فالم. مھنة الطب  من أي دخیل

خص لم یرخص لھ قانونا یقوم بممارسة مھنة الطب و لو بحسن نیة، و أحدث ضررا فكل ش

ب أداء الیمین لتوثیق مھمة وجوصرح القانون على .جنائیاللمریض، یعتبر مسؤولا 

تعتبر جراحة التجمیل ذات صلة وثیقة بعلم النفس ، إذ أن كثیرا من الأمراض النفسیة یعود سببھا إلى قبح الشكل، و الملاحظ أن -1
العامة المنظمة لمھنة الطب و المشرع الجزائري بقي صامتا إزاء الموضوع، فلم یعالجھ بنصوص صریحة، فاقتصر على النصوص 

، أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولیة المدنیة للطبیب في الجراحة التجمیلیةوفاء شیعاوي، .قواعد المسؤولیة التي اتخذت سندا لھا
.258، ص 2008أفریل، 09/10المسؤولیة الطبیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، أیام 

لاف ذلك یؤدي إلى زوال أساس إباحة تدخل الطبیب، و بالتالي قیام مسؤولیة الطبیب الجنائیة، كبتر عضو من أعضاء و خ-2
الطبیعة القانونیة للمسؤولیة أنظر محمد ربیع فتح الله، .شخص لقصد تخلیصھ من الخدمة العسكریة، وصف مخدرات لغیر العلاج

.2016العربیة ، القاھرة، ، دار النھضة المدنیة لجراح التجمیل

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في القانون العام، جامعة مسؤولیة الأطباء في المرافق العامة الاستشفائیةرفیقة عیساني ، -3
.22، ص 2016-2015أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

"منھ على أنھ197، تنص المادة حمایة الصحة و ترقیتھاقانون -4 توقف ممارسة مھنة الطب على رخصة یقدمھا الوزیر ت:
:المكلف بالصحة بناء على شروط و ھي

أن یكون طالب ھذه الرخصة حائزا حسب الحالة إحدى الشھادات الجزائریة دكتور في الطب أو جراح أسنان أو صیدلي -
.أو شھادة أجنبیة معترف بمعادلتھا

.ة لممارسة المھنةأن لا یكون مصابا بعاھة أو بعلة مرضیة منافی-
.أن لا یكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف-
أن یكون جزائري الجنسیة، یمكن استثناء ھذا الشرط على أساس المعاھدات و الاتفاقیات التي أبرمتھا الجزائر و بناء -

.على مقرر یتخذه الوزیر المكلف بالصحة
.الجدیدمن مشروع قانون الصحة 252نصت على ھذه الشروط المادة 

.23ـ ص 2004، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ، المسؤولیة الجنائیة للطبیبمحمد القبلاوي-5



للمسؤولیة الشخصیة للطبیب بالمستشفى العمومي ةالعامالأحكامالفصل الأول 

16

خر یتمثل في وجوب آبشرط ھذا الشرطاستتبع .1الممارس الطبي لكي تصبح أكثر مصداقیة

المادة ، فأكدت3بطالخلاقأدونةأما م.2التسجیل لدى المجلس الجھوي لأخلاقیات الطب

كل من ھذین الشرطین لا لكن الملاحظ أنھ ، 4في قائمة  على وجوب التسجیل الخامسة منھ 

، فلا یسجل الطبیب بالمجلس الطبي الجھويى أرض الواقع و في المیدان العملي،یطبقان عل

.و لا یقومون بتأدیة الیمین

الاستعداد الدائم للعمل /د

قدیم خدماتھ شاطھ الحیوي و الحساس، فھو یضمن تبن العموميیتمیز المستشفى

فأي .من أھم مبادئھاوالمرافق العامةھذا من أسسف ،للمرضى بطریقة دائمة و مستمرة

.5من شأنھ أن یؤدي إلى قیام مسؤولیة الإدارة،انقطاع في أداء المرفق لخدماتھ یعتبر خطأ

نتیجة حتمیة ھو.تنصب على التعیینوعنصر أساسي لاكتساب صفة الموظف فالدیمومة

لمبدأ استمراریة المرفق العام فالمشاركة الفعلیة في تنفیذ المرفق العام تقتضي أن تكون دائمة 

موظفو امل الذي یخضع لھمن أھم مظاھر ھذا الأساس، نظام التوقیت الك.6دون انقطاع

و ، للوظیفة العامةباعتبارھم یخضعون للقانون الأساسيبالخصوص الأطباء،المستشفى، 

تشدد القانون على ضرورة احترام نظام .7و ترقیتھاحسب ما نص علیھ قانون حمایة الصحة

یؤدي الطبیب أو جراح الأسنان أو الصیدلي المرخص لھ بممارسة مھنتھ ، ":من قانون حمایة الصحة و ترقیتھا199المادة -1
."عن طریق التنظیمالیمین أمام زملائھ ، حسب الكیفیات التي تحدد

و 1985فبرایر 16المؤرخ في 05-85یعدل و یتمم القانون ، 1990جویبیة 31مؤرخ في 17-90من قانون 3وفقا للمادة -2
.المتعلق بقانون حمایة الصحة و ترقیتھا

یتضمن مدونة أخلاق الطب، 1992یولیو 6، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -3
یجب على الطبیب أو جراح الأسنان أو الصیدلي أن یؤكد عند تسجیلھ في ":تنص على دونة أخلاق الطبمن م05المادة -4

."القائمة  أمام الفرع النظامي الجھوي المختص ، أنھ اطلع على قواعد ھده الأخلاقیات ، و أن یلتزم كتابیا باحترامھا
.د على ذلكمن ذات القانون تؤك206و 204وادالم
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،قانون عام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، المسؤولیة الطبیة أمام القاضي الإداري، رفیقة عیساني-5

.16، ص 2007-2008
.99، ص مرجع سابقالوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیة،ھاشمي خرفي، -6

و رسم في دائمةیعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة ":انون الأساسي العام للوظیفة العمومیةقالمن 4تنص المادة 
."رتبة في السلم الإداري

.رقیتھات حة و صمایة الح انونمن ق201المادة -7
بالموظفین المنتمین لأسلاك الممارسین الطبیین، یتضمن القانون الأساسي الخاص.،393-09من المرسوم التنفیذي 7المادة 

.مرجع سابق.العامین في الصحة العمومیة
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و في .1إداریةلعقوبات إلا خضعوا والمناوباتفالأطباء مجبرون على ضمان الدوام، 

تلجأ أن كما یمكن.2، یمكن الاستعانة بالممارسین الأخصائیین الخواصلضرورة القصوىا

استمراریة الخدمةإن مبدأ .3نظام التسخیر تحت طائلة العقاب الجزائيالسلطة العامة إلى 

یقتضي الحضور الفوري لمستخدمي المستشفى العمومي بشكل یجعلھم مجبرون على 

التي قد تطرأ خارج أوقات العمل الاستجابة للاحتیاجات الضروریة و الاستثنائیة للمؤسسة

.4المعھودة

لعمل الطبي بالمستشفى العموميممارسة اخصوصیة :ثانیا

یتوفر المستشفى على جھاز طبي منظم، یتكون أساسا من الأطباء و مساعدیھ مع 

الممرضین، ھذا الجھاز الذي یلتزم بواجب تسخیر كل ما بوسعھ في سبیل العنایة بالمرضى 

لتحقیق ذلك لا بد من فریق ، و)1(میز العمل بالمستشفى العمومي یخدمتھم، و ھذا ما و 

العمل الجماعي الذي یستدعي تعدد التخصصات التي یمارسھا أطباء یجمعھم ،طبي متكامل

).2(بمستویات متعددة 

یتعلق بالتعویض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومیة ، 2013مایو 20، مؤرخ في 195-13مرسوم تنفیذي -1
"..المناوبة إلى عقوبات إداریة وفقا للتنظیم المعمول بھما عدا القوة القاھرة یؤدي كل غیاب عن ":منھ4تنص المادة .للصحة

یجب على الأطباء و جراحي الأسنان و الصیادلة ":مایة الصحة و ترقیتھا التي تنصح انونمن ق209كما أكدت على ذلك المادة 
."تسلط علیھم عقوبات إداریةو في حالة إخلالھم بذلك.أن یقوموا بالمناوبة حسب الكیفیات التي حددھا الوزیر المكلف بالصحة

.فھناك واجبات مرتبطة بالترخیص للخواص، واجبات لضمان المساھمة في أداء الخدمة الصحیة لفائدة جمیع المواطنین
یحدد تعویضا عن الحراسة یخصص لمستتخدمي ھیاكل الصحة ، 1990نوفمبر 24المؤرخ في 386-90نص مرسوم تنفیذي رقم 

كن   حالیا فذلك غیر ممكن حیث في المادة الرابعة منھ امكانیة قیام المناوبة أو الحراسة في المنزل، ل.)ملغى( الذین یقومون بھا
"حیث تنص:مرجع سابق195-13من المرسوم 7المشرع وجوب الحضور الفعلي، في المادة صرح تقتضي خدمة المناوبة :

، لكن في الواقع فإن "و مصلحة الصحة المعنیین، باستثناء رؤساء المصالحالحضور الفعلي و الدائم لمستخدمي المناوبة في ھیكل أ
.اء یقومون بالمداومة في منازلھم، خاصة الأخصائیین في ضل غیاب المراقبة معظم الأطب

مون یتضمن إحداث تعویض عن المناوبة لفائدة مستخدمي ھیاكل الصحة الذین یقو، 437-97من المرسوم التنفیذي 4المادة -2
...:، مرجع سابق، تنصبالمناوبة یمكن الاستعانة عند الضرورة القصوى بالممارسین الطبیین الأخصائیین الذین یمارسون "

بصفة خواص، للقیام بالمناوبة في الھیاكل الصحیة العمومیة و یكون ذلك بمقرر من رئیس المؤسسة بعد استشارة المجلس الطبي 
.ن رئیس المصلحة أو المجلس العلمي و باقتراح م

یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتھا و ممارسة حق ، 1990فیفري 6، مؤرخ في  02-90قانون رقم -3
یعد عدم الامتثال لأمر التسخیر خطأ جسیما دون المساس بالعقوبات المنصوص علیھا في ":منھ على41تنص المادة .الإضراب

  ." ئيالقانون الجزا
،دار الجامعة الجدیدة ، المسؤولیة الإداریة لمؤسسات الصحة العمومیة عن نشاطھا الطبي في الجزائرعبد الرحمان فطناسي، -4

.33، ص 2015
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.للعمل الطبي  بالمستشفى العموميالإنسانيالطابع -1

إذ یجب .المعاصرةالأخلاقیات الطبیةأحد أساسیات علاقة الطبیب بالمریضتشكل          

واحترام تھممع المرضى وتعزیز كرامفیةحترالاعلاقة االعلى  المحافظة على الطبیب 

علاقة شخص مكلف بأداء خدمة العمومي، أنھا المستشفى بالعلاقة ھذه عرفت . مخصوصیت

یوفر ، إذ بخدمات المرافق العامةو باعتبار المریض مواطنا فلھ الحق بالانتفاع.،1عامة

و لھ ،  اللازمةالطرق والوسائل العلاجیة ،المستشفى العمومي من أجل تقدیم خدماتھ الطبیة

ما  أن یغیر طریقة تنظیمھ، أو كیفیة العلاج بھ دون استشارة المرضى أو أخذ موافقتھم،

اختیار ،  و لا 2و لا یحق لھم الاحتجاج على طرق العلاج أو التنظیمیفقدھم حریة الاختیار، 

لكن ھذا لا یمنح للمستشفى .3عانإلا الإذو ما یبقى لدى المریض، مالطبیب الذي سیعالجھ

م یحكم جمیع المرافق العامة و احق رفض استقبال أحد المرضى، لأن ذاك یتنافى مع مبدأ ھ

ر طبیبھ لعلاجھ، ااختإذن لا یمكن القول أن المریض.ھو مبدأ المساواة أمام الخدمات العامة

.4المرفق الصحيحتى ینعقد العقد بینھما، فالطبیب یمثل مركزا تنظیمیا داخل 

الذي یھدف مجانیة العلاجمبدأ على عدة أسس، أھمھا نظام الصحي في الجزائرالبني       

، 5إلى إیصال العلاج إلى جمیع المواطنین مھما كان دخلھم المادي و مكانتھم الاجتماعیة

 لذلك .6للمواطنینالحقوق المكفولة من طرف الدولة  نحیث تعتبر الرعایة الصحیة حق من بی

-1973مرحلة ما بین النظام الصحي، و مرت بعدة مراحل، فیر وسعت الدولة إلى تط

من تلبیة كل احتیاجات العلاج للسكان عجز النظام الصحي القائم  في ھذه الفترة ،1989

ما ألزم لسبب الضغط الاجتماعي الكبیر، و عودة الأمراض و الأوبئة من جھة أخرى،

الطبیب الجراح،طبیب الأسنان، الصیدلي التمریض العیادة و المستشفى، الأجھزة (، المسؤولیة الطبیةمحمد حسین منصور، -1
.115، ص 2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )الطبیة

، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الخطأ المھني و العادي في إطار المسؤولیة الطبیةابراھیم على حمادي الحلبوسي، -2
.178، ص 2007بیروت، 

.44، مرجع سابق، صالمسؤولیة الإداریة لمؤسسات الصحة العمومیة عن نشاطھا الطبي في الجزائرعبد الرحمان فطناسي،-3
، مرجع سابق، المسؤولیة المدنیة للطبیب في ضوء النظام القانوني الأردني و النظام القانوني الجزائريأحمد حسن الحیاري، -4

.83ص 
10، ص 2008، دار كتامة للكتاب، الجزائر، إدارة المستشفیات العمومیة الجزائریةالدین حاروش، نور -5
.تضمن التعدیل الدستوريی، 2016مارس 6مؤرخ في 01-16من قانون رقم 66المادة  -6

العلاج في الجزائر على منھ على ضمان استمراریة مجانیة12من مشروع قانون الصحة الجدید في المادة 12كما صرحت المادة 
.أنھ في المواد التالیة للمشروع لبس في مصداقیة المادة
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في سبیل التكفل بالطبقات الفقیرة ، 1اتخاذ قرار تأسیس الطب المجانيالسلطة السیاسیة إلى 

من السكان، ھذا القرار سیاسي بطبعھ یتوافق مع النظام السیاسي و الاقتصادي الاشتراكي 

القطاع أن، حیث أكد فیھ05-85اره من خلال قانون كما تم إقر.2الذي تبنتھ الجزائر حینھا

.3العمومي ھو الإطار الأساسي الذي یوفر العلاج المجاني

الطبیة بالمستشفى العموميالتشكیلة تعدد-2

، حیث یستوجبفیھتقلص العمل الفرديببالمستشفى العمومي الطبي یتمیز العمل 

حسب  اشتراك عدة أطباء، سواء بنفس التخصص أو بعدة تخصصات طبيالتدخل الأثناء 

یعتبر تنظیم معقد، یشتمل الذي، ، ھذا ما یولد العمل في فریق طبيتطلبات حالة المریضم

.ءات العلمیة مختلفة الدرجاتعلى مزیج من التخصصات الطبیة والكفا

عامون و یعتبر الفریق الطبي فریقا مھنیا، یشترك فیھ مجموعة من الأطباء،

فبتضاعف مھام .الفنیة لأداء خدمة مھنیة موحدةمعارفھم أخصائیون یتجمعون لتركیز

ببعضھمالمریض، استوجب استعانتھم الأطباء و ثبوت عجزھم في الإلمام بكل ما یلزم

تطور العلوم الطبیة و ى لإ، یعود ذلك العلاجيالطبي وللتعاون في أداء العمل الفني البعض

.4اھھا إلى التخصصاتج

تنص المادة الأولى .یتضمن تأسیس الطب المجاني في القطاعات الصحیة، 1973دیسمبر 28، مؤرخ في 65-73أمر رقم -1
ولھم في المستشفیات تكون مجانیة  في جمیع إن أعمال الصحة العمومیة و أشغال التشخیص و معالجة المرضى و قب":منھ على

."القطاعات الصحیة
المؤسسة العمومیة الاستشفائیة :دراسة حالة،)2009-1999(إصلاح المنظومة الصحیة بالجزائر خروبي بزارة ، عمر -2

رسم السیاسات العامة، :الإخوة خلیف بالشلف، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة ، تخصص
.40، ص 2011-2010، -3-كلیة العلوم السیاسیة والإعلام ، قسم العلوم السیاسي و العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر 

.حة و ترقیتھاصالمایةح انون، من ق05-85من قانون 22، 21، 20المواد -3
لا إلا أن ذلك ل أو الأشعة ، بالرغم من أن المریض قد یجبر على دفع بعض الرسوم جراء القیام ببعض الفحوصات و التحالی-

لكن الیوم أصبح ذوو النفوذ ھم أولى بمجانیة العلاج على الطبقة المعوزة، بتقدیم .المبدأ داخل المرفق الاستشفائيیتنافى مع ھذا
.بأقصى سرعة على حساب الحالات المستعجلةالھدایا و المحاباة من أجل الحصول على الخدمة الطبیة

(اص الجراحة بكل أنواعھا اختصاص التخدیر و الإنعاش، اختص:من أھم التخصصات التي یوفرھا المستشفى العمومي نجد-4
الجراحة العامة، جراحة القلب و الأوعیة الدمویة، جراحة الوجھ و الفكین، جراحة العظام، جراحة الأطفال، جراحة المسالك البولیة، 

، اختصاص الغدد، اختصاص أمراض النساء و التولید، اختصاص أمراض الدم، اختصاص الأمراض ..)جراحة المخ و الأعصاب 
تتراوح ھذه الاختصاصات بین توفرھا ...،یة، اختصاص طب الأطفال، اختصاص أمراض السرطان، اختصاص أمراض الكلىالمعد

من عدمھا من مؤسسة صحیة لأخرى، فنجد المركز الاستشفائي الجامعي یغطي معظم التخصصات نظرا لحجم المھام المكلف بھا 
مقارنة بالمؤسسات العمومیة ...طب الأمراض المستعصیة .قلب و الرئةخاصة التعلیم و البحث العلمي كجراحة الأعصاب و ال

كاختصاص أمراض النساء و التولید، أما المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة فنجدھا تتكفل باختصاص معین، .الاستشفائیة
ختصاصات الأخیرة قد و الملاحظ أن ھذه الا.اختصاص أمراض السرطانص أمراض القلب، اختصااختصاص الأمراض العقلیة، 

.أخذت أكبر قدر من العنایة في الجزائر نظرا لخطورتھا و كثرة انتشارھا
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مشكل تحدید متحمل المسؤولیة من بین تعدد ھذه التخصصات في الفریق الطبي یثیر 

، حیث تتكامل الالتزامات فیما بینھم، فیتعذر إلقاء عبء المسؤولیة لھ الأعضاء المكونین 

یعد كل طبیب مستقلا عن زملائھ في ممارستھ ف .على طبیب مشارك دون الأخر

لیمات من غیره، ھذا ما أكدت علیھ مدونة لاختصاصھ، و لا یجوز تلقیھ لأوامر أو تع

 مثلما، و أحیانا یثور مشكل تحدید المسؤولیة حتى في نفس التخصص.1أخلاقیات الطب

عند التقاء عدة أطباء في علاج:"قضت محكمة النقض الفرنسیة الدائرة الجنائیة بأنھ

مبدأ مما سبق نلاحظ 2".مریض، یتحمل كل منھم بصورة منفردة مسؤولیة أخطائھ

  .ةالعلمیإذا كان لدیھم نفس مستوى الدرجةاستقلالیة كل طبیب في تخصصھ

من التخصصات قیادة أفرادطبیب  يتول عادةي في فریقممارسة العمل الطبتتطلب         

صدرت .3ینسق مھامھم، مما یؤدي إلى قیام نوع من التبعیة بینھ و بین كل منھمالمختلفة ل

قضائیة تضیق من مسؤولیة الطبیب عن فعل الغیر، ومرد ذلك أن الأصل في أحكام 

المسؤولیة الطبیة أنھا بحد ذاتھا عبئ ثقیل على الطبیب، فإرھاقھ أیضا بمسؤولیة مبنیة على 

خطأ مفترض فیھ إجحاف، وحد من نشاط الأطباء، فالمساعدون الطبیون یمارسون مھامھم 

فلیس من العدل أن یتحمل الطبیب لھم لممارستھا،بناء على حصولھم على شھادات تؤھ

ما استقل أخطاء ھؤلاء، لذا یجب أن  یتحملوا بدورھم نصیبا من ھذه المسؤولیة، كل بحسب 

.4عھد إلیھبھ في العمل و بما

"من مدوتة أخلاق الطب10وفقا للمادة -1 لا یجوز للطبیب و جراح الأسنان أن یتخلیا عن استقلالھما المھني تحت أي شكل ":

"التي تنصمن ذات القانون 73و في المادة ."من الأشكال عندما یتعاون عدد من الزملاء على فحص مریض بعینھ أو معالجتھ، :

"فإن كل منھم یتحمل مسؤولیاتھ الشخصیة

2 -Cass. Crim, 22 juin 1972, N° du pourvoi ,72-90251, sur le lien : www.legifrance.gouv.fr , consulté
le 0 1/02/2017.

، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة المسؤولیة المدنیة للطبیبكمال فریحة، -3
.39، ص 2012جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، ، الحقوق و العلوم السیاسیة

المسؤولیة بین الجراح و طبیب التخدیر في دعوى تتلخص مبدأ استقلالیة01/07/1971أكدت محكمة استئناف باریس في -4
وقائعھا في أن طفلا في الرابعة من عمره نقل إلى المستشفى نتیجة تعرضھ لحادث سیارة استوجبت عملیة جراحیة مستعجلة، خضع 

تاركا المریض لطبیب التخدیر، الطفل للتخدیر و للعملیة الجراحیة، بعد انتھاء العمل الجراحي غادر الطبیب الجراح قسم العملیات، 
دخل الطفل في غیبوبة دون .ھذا الأخیر قد نقل المریض من مكانھ بمجرد ظھور علامات الاستیقاظ لتتولى الممرضة عملیة المراقبة

لطفل أن تعي الممرضة ذلك، إلى وقت متأخر تنبھت الممرضة فیھ أن الطفل لا یتنفس، استدعي طبیب التخدیر لمحاولة إنعاشھ لكن ا
بعد إجراء الخبرة تقرر أن مادة التخدیر التي استخدمھا طبیب التخدیر لم تكن ملائمة للطفل، فضلا عن توافر الإھمال .حینھا قد توفى

من جانبھ مراقبة تطور حالة الطفل التي أحالھا في وقت یحتاج فیھا المریض إلى العنایة المتخصصة، و بعدم وجود أي تقصیر من 
، قضت بإدانة كل من الطبیب الجراح و طبیب التخدیر عن "فرساي"لما عرض الأمر على محكمة الجنح ب .جراحطرف الطبیب ال

"القتل الخطأ، و في الاستئناف قررت محكمة استئناف باریس فیما یتعلق بمسؤولیة الجراح  فإنھ نظرا لما صارت إلیھ المعطیات :
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تتحدد التزامات الطبیب حسب مؤھلاتھ العلمیة، فالطبیب العام لا یلتزم بنفس التزامات 

ما . الذي یكون مطالبا بقدر من العنایة التي تتفق و مستواه العلمي و المھنيالطبیب المختص

یجعل مسؤولیة الطبیب الأخصائي أكبر و أشد من مسؤولیة الطبیب العام، فعادة ما یتشدد 

فالتخصص صفة ظاھرة للملأ تدل على .1القضاء بصرامة في تقدیر الخطأ المنسوب إلیھ

فتتحدد التزامات الطبیب حسب مؤھلاتھ .على زیادة الثقة بھزیادة العلم، و تحمل الناس 

.2العلمیة وإمكانیاتھ، حیث یسأل الطبیب إن تجاوزھا إلا في الحالات الخاصة

من وجود اختصاصات مشتركة،عضاء الفریق الطبياستقلالیة كل عضو من ألا یمنع

م حكنجد حكام القضائیة الفرنسیة، الأفمن بین .3یستطیع أحدھم أن یتخلى عنھابینھم، فلا

بمسؤولیة أعضاء الفریق الطبي المكون التي تقضي 22/06/1972،محكمة استئناف تولوز 

"،)سارازان نألبرت(من الطبیب الجراح و طبیب التخدیر في القضیة المعروفة ب 

Albertine SARRAZIN" في لحظة تغیر وضع المریضة، بعد انتھاء العملیة ،

عد انتھاء بھریة وضعیة الظالإرجاعھا إلى  تسبب ،المریضةانخفض حجم دمالجراحیة،

في موتھا نتیجة توقف الدورة القلبیة التنفسیة التي ،العملیة بدون أخذ الاحتیاطات اللازمة

بسبب خطأ في متابعة الإنعاش أثناء العملیة التي تسمح تغییر الوضع بالنسبة للقلب تسبب بھا 

ھو خطأ یوجب مسؤولیة كل من الطبیب الجراح و طبیب ،أو انتعاش حجم الدماستبقاء

.4التخدیر، لثبوت إھمالھما في توفیر السلامة

لا شأن للجراح بالجانب الفني .....نھ یلزم تبعا لذلك التسلیم بتعدد المسؤولیة، الفنیة في المجال الطبي من تعقد و تنوع  ، فإ
و فیما یتعلق بمسؤولیة طبیب التخدیر ، ذھبت المحكمة ."فیتحتم القول بعدم وجود أي خطأ من جانب الجراح.....المتعلق بالإنعاش

"إلى القول أنھ لطفل حتى یفیق نھائیا من تأثیر المخدر ، و ھو التزام منوط بھ لم یقم بما یجب علیھ من متابعة كاملة لحالة ا:
،  مسؤولیة الأطباء و الصیادلة و المستشفیات عبد السلام التویجينقلا عن ."شخصیا لا یكون قد أوفى بھ إن عھد بھ إلى الممرضة

.413ص .2004، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، المدنیة و الجنائیة  و التأدیبیة
.141، مرجع سابق، ص المسؤولیة المدنیة للطبیبكمال فریحة، -1
یخول الطبیب أو جراح الأسنان القیام بكل أعمال التشخیص و العلاج، و لا یجوز ":خلاقیات الطب أدونة ممن 16المادة -2

اختصاصھ أو إمكانیاتھ إلا في الحالات للطبیب أو جراح الأسنان أن یقدم علاجا أو یواصلھ، أو یقدم وصفات في میادین تتجاوز

."الاستثنائیة

.58مرجع سابق، ص المسؤولیة المدنیة للطبیبكمال فریحة،  -3
4 - Cour de cassation, chambre criminelle, 22 juin 1972, N° 71-91606. Sur le lien :
www.juricaf.org , consulté le :16/04/2016.
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  ثانيالفرع ال

لطبیب بالمستشفى العموميالتنظیمیة ل علاقةال

تعتبر المستشفیات العامة ذات طبیعة مركبة، فبالرغم من تعدد ھیاكلھا و مھامھا، إلا 

و علاقة المستشفیات ، )1(أنھا لا تختلف عن كونھا مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري 

كیفیة تكییفھم كموظفین عمومیین، العمومیة   بالأطباء العاملین فیھ تطرح إشكالا قانونیا في 

في ذلك و مبدأ الاستقلال المھني و الفني  خصوصیة مھنة الطب كان لھا تأثیر كبیرإذ أن 

).2(ة محل جدل بین تبعیتھم من عدمھاللأطباء یجعل علاقتھم بالإدار

ةالعمومیأنواع المستشفیات:أولا

مادتھ نظام اجتماعي إنساني معقد، إذ أنیعرف المستشفى أنھ تنظیم بشري، بالتالي فھو

ینفذ بشكل رئیسي بواسطة الإنسان و ھدفھ الخام ھو الإنسان و إنتاجھ إنساني و عملھ

.1إنساني، أي ھو في خدمة مباشرة للناس و الأفراد

طباء الأھمجھاز فني، یتكون أساسا منمستشفى العمومي تنظیم طبي متكاملالیعتبر 

، كما یشمل على بمفھومھا الشامل ةیستھدف توفیر و تقدیم الخدمة الصحیممرضین، الو 

جھاز إداري مھمتھ ضمان السیر الحسن للمرفق و استمراریتھ و تطبیق القواعد القانونیة 

عن جمیع  مؤسسات -المستشفى العمومي-تعبر تسمیة.المنظمة لھ و لكل مستخدمیھ

الصحة العامة المكونة للھیكل الصحي في الدولة، حیث تتنوع حسب المھام المكلفة بھا، و 

فلم یخضعھا .التي لا تختلف جمیعھا عن كونھا مؤسسات عمومیة خاضعة للقانون العام

عرفت المؤسسة .2انونیةبتعریف جامع و شامل بل عرفھا من حیث طبیعتھا القالمشرع

"العمومیة للصحة على أنھا  ذلك المكان الذي یتم فیھ تقدیم العلاج و استقبال المرضى، و :

.7، ص مرجع سابق، ، إدارة المستشفیات العمومیة الجزائریةنور الدین حاروش-1
15، المؤرخ في 07-06رقم المؤسسات الاستشفائیة الخاصة بتعریف جامع من خلال الأمرالمشرع الجزائريبینما عرف-2

:كما یليمنھ مكرر 208،المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا،  تنص المادة 05-85یعدل ویتمم القانون رقم  ، 2006یولیو 
المؤسسات الاستشفائیة الخاصة ھي مؤسسات علاج و استشفاء تمارس فیھا أنشطة الطب و الجراحة بما فیھا طب النساء و "

."التولید وأنشطة الاستكشاف
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الاستجابة إلى كل متطلبات أفراد المجتمع، من الجانب الصحي، بالإضافة إلى دوره 

.1."الأساسي في التكوین و البحث العلمي

یق الھیاكل الصحیة، مھامھا و كیفیة تسییرھا، عن طرحدد المشرع كیفیة تنظیم ھذه 

   :فنجد النصوص التشریعیة و التنظیمیة،

:المراكز الاستشفائیة الجامعیة-1

بالشخصیة المعنویة و الاستقلال ات عمومیة  ذات طابع إداري تتمتعمؤسس تعتبر      

الدراسة والبحث ،  تقوم بعدة مھام كالكشف و التشخیص و العلاج و الوقایة و2المالي

من المرسوم الثالثةالتكوین العالي و البحث العلمي حسب المادة العلمي، و ذلك بالتعاون مع

أما المادة ، المحدد لقواعد إنشاء المراكز الاستشفائیة الجامعیة وتنظیمھا467-97التنفیذي 

:والتي تشمل عدة میادینالرابعة منھ فلقد حددت المھام المكلف بھا،

و الاستعجالات فیلتزم أساسا بضمان نشاطات التشخیص والعلاج والاستشفاء :میدان الصحة

الطبیة والجراحیة، والوقایة، وتطبیق برامج الصحة، إعداد معاییر التجھیزات الصحیة 

.العلمیة و التربویة، مع حمایة المحیط وترقیتھ

ضمان تكوین التدرج وما بعد التدرج في علوم الطب و المساھمة في تكوین :میدان التكوین

.مستخدمي الصحة

القیام بكل أعمال البحث والدراسة، وتنظیم مؤتمرات وندوات تقنیة وعلمیة من :میدان البحث

.أجل ترقیة النشاط الطبیة والعلاجیة 

1 - AbdeLhafid OUSSOUKINE, L’ABCDaire du droit de la santé et de la déontologie médicale,
Laboratoire de Droit et de Nouvelle Technologie, université d’Oran, 2006, p 202.

منھ على أنھا مؤسسة عمومیة ذات تسیر خاص و ذات طابع 205في المادة الجدیدمشروع قانون الصحةالمشرع في بینما عرفھا -
و ترقیة نشاطات الصحة الوقائیة و العلاجیة و تتمثل مھمتھا فیضمان و تطویر صحي تتمتع بالشخصیة المعنویة و بالاستقلال المالي

...و التلطیفیة و یمكنھا أیضا ضمان نشاطات التكوین و البحث في مجال الصحة 
المركز الاستشفائي الجامعي، المؤسسة الاستشفائیة :منھ لسّیما206كما عدد مختلف المؤسسات العمومیة للصحة في المادة 

.المتخصصة، المقاطعة الصحیة، مؤسسة الإعانة الطبیة المستعجلة
مراكز الاستشفائیة الجامعیة و یحدد قواعد إنشاء ال، 1997دیسمبر 02، مؤرخ في 467-97من المرسوم التنفیذي 2المادة -2

.تنظیمھا و سیرھا
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:المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة/2

بدورھا مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة، تتمتع بالشخصیة المعنویة و تعتبر        

بمرض معین، مرض أصاب جھازا أو جھازا عضویا معین، أو ، تتكفل 1الاستقلال المالي

اختصاص أمراض من  بین أھم الاختصاصات في الجزائر نجد .مجموعة ذات عمر معین

.طان، اختصاص الأمراض العقلیةلسرجراحة القلب، اختصاص أمراض االنساء و التولید، 

أكد مجلس الدولة على أنھا ملزمة بتعزیز الحراسة على المرضى  ونظرا لخصوصیتھا،

.2المتواجدین تحت مسؤولیتھا

یذكر تسمیة المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة، الاختصاص الموافق للنشاط المتكفل 

تتكفل  .و ضمان نشاطات استشفائیة جامعیةبھا، و یمكن أن تستخدم كمیدان للشبھ الطبي 

بنشاطات الوقایة والتشخیص  و العلاج و إعادة التكییف الطبي و الاستشفاء مع تطبیق برامج 

.حة و تحسین مستواھمصالصحة،  و المساھمة في إعادة تأھیل مستخدمي مصالح ال

:الجواریةالمؤسسات العمومیة الاستشفائیة  و المؤسسات العمومیة للصحة /3

الذي تم بموجبھ إلغاء أحكام ،1403-07عن طریق المرسوم التنفیذي تم استحداثھا 

إنشاء القطاعات الصحیة و تنظیمھا و سیرھا، دیحدد قواع،4664-97المرسوم التنفیذي 

لم یطبق القضاء الإداري محتوى ھذا المرسوم فیما یتعلق بالتسمیة القانونیة أنھوالملاحظ

و یتضح ذلك من )القطاع الصحي(الصحیحة لھاتھ المؤسسات  و أبقى التسمیة القدیمة 

.20075مایو  19بعد القرارات القضائیة لمجلس الدولة، سیما تلك الصادرة خلال بعض

یحدد قواعد إنشاء المؤسسات الإستشفائیة ، 1997دیسمبر 02مؤرخ في ، 465-97من المرسوم التنفیذي 2المادة -1
.المتخصصة و تنظیمھا و سیرھا

حیث "،  )فرنان حنفي(، ضد مستشفى الأمراض العقلیة )ز،م(، قضیة 15/07/2002بتاریخ 002027قرار مجلس الدولة رقم -2
مجلة مجلس الدولة، دار ھومة ".سھر على ضمان صحة و سلامة المرضىالشكل خطأ ارتكبھ المستشفى الملزم بسة یأن غیاب الحرا
)185-183(، ص ص 2002، سنة 02الجزائر، العدد 

یتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائیة العمومیة للصحة الجواریة و ، 2007مایو 19، مؤرخ في 140-07مرسوم تنفیذي -3
.تنظیمھا و سیرھا

ملغى.یحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحیة و تنظیمھا و سیرھا، 1997دیسمبر 02مرخ في 466-97مرسوم تنفیذي -4
یتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائیة العمومیة للصحة الجواریة و تنظیمھا ،2007مایو 19، مؤرخ في 140-07ي بالمرسوم التنفیذ

.، مرجع سابقو سیرھا
)الشركة الوطنیة للتامین و كالة شلغوم العید(الغرفة الثالثة قضیة29/04/2009المؤرخ في 043249قرار مجلس الدولة  رقم -5

.31غیر منشور نقلا عن عبد الرحمان فطناسي،مرجع سابق، ص ،القطاع الصحيدیر بحضور م)س.م.ت(ضد 
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عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال مؤسسات اعتبرھا المشرع  

.المالي

تتمثل المھام الأساسیة للمؤسسات الاستشفائیة العمومیة زیادة على التشخیص والعلاج 

والاستشفاء، تطبیق البرامج الوطنیة للصحة، والحفاظ على الصحة والنقاوة و مكافحة 

.معارفھمى مستخدمي الصحة و تجدیدسین مستوالأضرار، مع ضمان تح

أما المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة، فھي مجموعة من عیادات متعددة الخدمات و 

، من أھم مھامھا، الوقایة و العلاج القاعدي، قاعات العلاج تغطي مجموعة من السكان

قاعدي التشخیص  و العلاج الجواري، الفحوص الخاصة بالطب العام و الطب المتخصص ال

...و التكفل بالأنشطة بالصحة الإنجابیة و التخطیط العائلي

تحتوي جمیع ھذه المؤسسات على جھاز إدارة یدیره مدیر، مزودة بھیئة استشاریة 

الذي فیھ یساھمون في.و یتمثل دوره في إبداء رأیھ الطبي و التقني"المجلس الطبي"تدعى 

المساھمة في تصور و تنمیة النشاطات الصحیة و و إعداد مشاریع المصلحة و المؤسسة

تؤدي ھذه الھیاكل واجباتھا القانونیة في .تقییم تنفیذ البرامج، و ذلك بالمشاركة بإبداء الرأي

صالح المرضى أساسا، و تشمل كل نشاطات التشخیص و العلاج، و الاستعجالات الطبیة، و 

المساھمة في حمایة المحیط و دورھا في الوقایة من الأمراض و تطبیق برامج الصحة و 

لذلك اعتبرت ھذه الأجھزة محل ثقة لدى الأفراد سابقا، خاصة .الدراسة و التكوین و البحث

.1أنھا أكثر تلاءما و تجاوبا مع الوضع الاجتماعي لدى الأفراد

لمستشفى العمومي ابالطبیب طبیعة علاقة :ثانیا

تطورت نظرة الفقھ و القضاء حول موضوع تبعیة الطبیب للمستشفى العمومي، من 

).2(إلى إقرارھا لاحقا )1(عدمھا في بادئ الأمر 

المنطق أن تكون الطبقة البسیطة و المعوزة في المجتمع ھي أحق بالتداوي بالمستشفیات العامة، لكن الواقع غیر ذلك، فكل من -1
المحسوبیة، الرشوة، الداخلة في الفساد الإداري  تجعل أصحاب النفوذ  ھم المستفیدون من الخدمات المجانیة على حساب الفقراء 

اقتراض  المال للتداوي بالمستشفیات الخاصة نظرا لطول المواعید، التي خلالھا یعانون الألم و خطر الذین كثیرا ما یلجئون إلى
.الموت
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عدم تبعیة الطبیب للمستشفى العمومي-1

بحجة أنھ یمارس مھنتھ في حریة كاملة ،طبیب المستشفى العمومي موظفالا یعتبر 

دون توجیھ أو مراقبة من إدارة المستشفى العمومي، فلا یمكن اعتباره تابعا للإدارة إعمالا 

فمسؤولیة الطبیب مستقلة عن مسؤولیة .1من القانون المدني الفرنسي1384لنص المادة 

ة شخص خاص، یعود المستشفى العمومي و ھي لیست مسؤولیة عون عمومي، إنما مسؤولی

عن  یرى نفسھ مختصا عن الأضرار المترتبة ھذا الأخیر.2الاختصاص فیھا للقضاء العادي

أنھ كون المنازعات متشابھة یجب أن تكون لھا نفس الحلول، تفكیراالمستشفیات العامة، 

.3سواء الأفعال ارتكبت في مستشفى عمومي أو خاص أو عیادة  طبیب

مما یؤدي إلى القول باختصاص ،بسیر المرفق العامخطأه المھنيبالتالي  لا یرتبط

الاستقلال الفني سؤولیتھ و یرجع ذلك إلى اعتبارین، أولھما جھة القضاء العادي بتقریر م

للطبیب حتى و لو كان عاملا في جھاز من الأجھزة الإداریة، الوضع الذي یربط الأطباء في 

، إذ یتمتع 4ع مرضاھم في المستشفیات العامة ھو وضع جد خاصعلاقات العنایة و العلاج م

الطبیب بحریة كاملة و استقلالیة تامة في مباشرة عملھ الفني، تظھر ھذه الحریة خاصة في 

، لذلك ذھب البعض إلى 5الوصفة الطبیة، بمعنى إمكانیة الأمر بما یراه مناسبا لحالة المریض

و ھو یقوم بعملھ الفني فمناط التبعیة ھو لعمومي، تبعیة الطبیب للمستشفى االقول بعدم 

فیرى أن استقلالیة .الخضوع و الرقابة، و ھذا منعدم في علاقة الطبیب بالمستشفى العمومي

الطبیب في عملھ من الناحیة الفنیة یمنع من كونھ تابعا لشخص أخر إن لم یكن طبیبا مثلھ 

1 - N. YOUNSI HADDAD , La responsabilité médicale des établissements publics hospitaliers, Revue
IDARA, volume 8, N° 02, 1998, p 18.
2 - Jean Marie AUBY, La responsabilité médicale en France, (aspect de droit public), Revue
International de Droit Comparé, volume 28, N° 3, 1976, p 514.
3 - Annick DORSNER-DOLIVET, Contribution à la restauration de la faute, condition des
responsabilités civile et pénale dans l’homicide et les blessures par imprudences ; à propos de la
chirurgie, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1986 , p 48.

.22، مرجع سابق، ص المسؤولیة الطبیة أمام القاضي الإداريرفیقة عیساني ، -4
5 - Azzedine MAHDJOUBE, Les relations médecin malade pharmacien et leurs incidences juridiques
en droit algérien, Revue Algérienne des Sciences Juridiques Economiques et Politiques, N° 4-1995, p
779.
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شعور القاضي العادي بأنھ حامي الشخص ا، إلى ثانھم.1یمكن مراقبتھ في مثل ھذا العمل

.2الإنساني

تبعیة الطبیب للمستشفى العمومي-2

تدخلت محكمة التنازع  أمام التنازع الإیجابي بین جھتي القضاء الفرنسي بمناسبة 

باعتبار أطباء المستشفیات العامة أعوان عمومیون، و .27/03/19573حكمین صادرین في 

كانت متوافقة مع استقلالیة النشاط الطبي، و نتیجة لذلك المسؤولیة عن تبعیتھم الإداریة 

بررت محكمة التنازع موقفھا .4الضرر نتیجة الخطأ الطبي سیتحملھا المستشفى العمومي

یدخل طبیب المستشفى العمومي ضمن نظام الوظیف  لم الأولى، أنھ حتى و لو:بحجتین

ع الخدمة أو مع المریض في وضعیة تنظیمیة و العمومي ، فإنھ یكون في علاقتھ سواء م

أن طبیب المستشفى العام یساھم بشكل مباشر في تنفیذ المرفق :الثانیة.لائحیة للقانون العام

.5العام

الراجح أن الطبیب تابع للمستشفى الذي یعمل فیھ، ولو كانت إلى أناتجھ التفكیر

فیكفي أن تكون ،لأن یتحمل المستشفى خطأ الطبیبعلاقة التبعیة أدبیة، إذ أنھا تكفي 

إذ لیس من الضروري ، 6ري على الطبیب لكي یكون تابعا لھللمستشفى سلطة الإشراف الإدا

.أن یجتمع للمتبوع سلطة الرقابة و التوجیھ من الناحیة الفنیة

 ة مستشفى الأخضریحیث قضى بمسؤولیة سار القضاء الجزائري في ھذا الاتجاه

محكمة تیزي مھا أنلھذا المستشفى، معللة حكالتابعبناء على خطأ الطبیب،22/01/1977

أفعالا تتصف بقلة الحذر 1965و 1964، لارتكابھ خلال سنتي )ب(وزو قد أدانت الطبیب  

الضرر الذي ":جاء فیھ،و ھو ما یمثل خطأ یوجب المسؤولیة،و عدم الانتباه و الإھمال

التعویض عنھ تسبب فیھ طبیب تابع للمستشفى ، فھذا الخطأ الشخصي )س(یطلب السید 

، دون 7، القاھرة ، عدد أول ، السنة ، مجلة القانون و الإقتصادمسؤولیة الطبیب و مسؤولیة إدارة المستشفىسلیمان مرقس ، -1
.179سنة طبع، ص 

.20،  ص 2004-01ة العدد، المجلة القضائیالمسؤولیة الطبیة بین اجتھاد القضاء الإداري و القضاء الإداريمحمد بودالي ،-2
3 - Tribunal. Conflit. 25 mars 1957 Chailloux, D. 1957.395.
4- N. YOUNSI Haddad, La responsabilité médicale des établissements publics hospitaliers, op cit, p 15

.21، مرجع سابق، ص المسؤولیة الطبیة بین اجتھاد القضاء الإداري و القضاء الإداريمحمد بودالي ، -5
.116، مرجع سابق، ص المسؤولیة الطبیةمحمد حسین منصور، -6
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)الطبیب(بنھ مجرد من كل علاقة مع المرفق، بدون المرفق السید  لا یمكن النظر إلیھ أ

لا  أ الشخصي معاقب علیھ بقرار جزائيبالنتیجة ھذا الخط...لن یكون لھ علاقة بالمریض 

.1"اعتباره أنھ خال من أي علاقة بالمرفق یمكن 

لكن المریضة لجأت إلى المستشفى دون ":، الذي جاء فیھ 22/01/1986في قرار بتاریخ 

سلطة اختیار طبیبھا الذي كان  في خدمة المؤسسة، بذلك المستشفى مسؤول عن الأفعال 

2."المنجزة في إطار الخدمة العامة

في مستشفى مستغانم خضعت لعملیة جراحیة )ي(نفس القضاء في قضیة السیدة طبق

في مصلحة أمراض النساء و التي عانت بعدھا بآثار جانبیة كبیرة و نتائج خطیرة في صحتھا 

ھ لا یوجد أي حیث أن":30/05/1981مجلس وھران الغرفة الإداریة أعلن بقرار في .

و إدارة الطبیب كل منتغانم، عن نتیجة الخبرة أنھ إدارة مستشفى مسحالة خاصة تعفي 

في إنجاز خدمة عامة أین أن العملیة الجراحیة قد تمت ، والمستشفى ارتكبوا خطأ جسیم

.3"تتحمل إدارة المستشفى عبئھا

-06جاء في حیثیات قرار صادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء تلمسان  بتاریخ 

 لحیث أنھ و بھذا فإن الخطأ المرتكب من شأنھ أن یجع":جاء فیھ ما یلي، حیث 12-2003

المستشفى مسؤولا ما دام أن الطبیب الجراح ھو تابع للمستشفى لوجود علاقة التابع 

."بالمتبوع

، الذي جاء 16/12/1997في قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء وھران بتاریخ كذلك جاء

حیث أن الطبیب المخطئ تابع لمستشفى وھران، و ارتكب ھذا الخطأ في ":في حیثیاتھ

1 - Cour Suprême, 22/01/1977, hôpital Lakhdaria, cité par MM Hannouz, et A.R , Hakem , Précis de
droit médicale, Office des Publications Universitaires , 1993, p 144.
2 - Conseil d’état, 22/11/1986,N° 49412, Hop. Mostaganem, Y.M, (arrêt non publié), cité par Younsi
HADDAD Nadia, La responsabilité médicale des établissements publics hospitaliers, la responsabilité
de l’administration du fait des malades mentaux, op cit, p 16.
3 - Cour d’Oran, chambre administrative, 30/05/1981, dame hôpital Mostaganem, cité par Hannouz
et AR , op cit, p 144.
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إطار  و بمناسبة تأدیتھ لوظیفتھ،  و علیھ فإن المستشفى یعد مسؤولا عن الأضرار اللاحقة 

.1."من القانون المدني136بالمریض على أساس المادة 

المراسیم المنشئة لمؤسسات فباستقراء ،سایر المشرع ما ذھب إلیھ الفقھ والقضاء

، بالتالي كما سبق بیانھالصحة العمومیة یتضح جلیا أنھا مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري

و مستخدمیھا ھم ،كونھا تمتلك الشخصیة المعنویةامتلاك إدارتھا لسلطة التوجیھ و الأمر،

في  03-06حیث عرف الأمر ،و علاقتھم بالمرفق لائحیة قانونیة،2موظفون عمومیون

یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة ":منھ الموظف العمومي كما یلي4/1المادة 

"منھ 7و في المادة ."عمومیة دائمة و رسم في رتبة في السلم الإداري یكون الموظف :

."تجاه الإدارة في وضعیة قانونیة أساسیة و تنظیمیة

"بنفس التمییز4العام للعامل، و القانون الأساسي 593-85أخذ المرسوم  كل شخص :

و رسم  في رتبة تابعة للسلم الھرمي الخاص بالإدارات المركزیة و عین في منصب دائم

."المصالح الخارجیة و الجماعات المحلیة و المؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة لھا

أساسین، أولھما أن من التعریف أن صفة الموظف مرھونة بتوافر عنصرین نستنتج        

ھما أن یو ثان.ن شغلھ لھذا المنصب بصفة دائمةیكون الموظف في منصب دائم و أن یكو

.یدمج في السلم الھرمي للإدارة عن طریق الترسیم 

ما یؤكد رابطة التبعیة خضوع الطبیب الموظف للنظام الداخلي الخاص بالمستشفى الذي 

لة لتسییر مرافقھا العامة، و الدولة لا توجد في حد ذاتھا ، إن الموظفین ھم ید الدو.یعمل فیھ

فھي مفھوم تجریدي لا یكتسي معنى إلا من خلال الموظفین و الأعوان الذین یعملون باسمھا 

1 - Abdehafid OUSSOUKINE, Traité de droit médical, Laboratoire de Droit et de Nouvelle Technologie,
université d’Oran, 2003, p 276

ز تعریفین أساسین، فھناك تعریف اختلفت تعاریف الموظف العمومي عبر العالم، لكن في ضل أنظمة الوظیفة العمومیة نمی-2
واسع یعتمد على الدور الذي یضطلع بھ العون داخل الجھاز الإداري، بغض النظر إلى مركزه القانوني أو المصلحة التي ینتمون إلیھا 

م قانون و نستشف من التعریف الواسع تعریف أضیق، یعني أساسا بالوضع القانوني للموظف و یمیزه عن العمال التابعین لأحكا.
.العمل

، ج یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة، 1985مارس 23، مؤرخ في 59-85مرسوم -3
.1978مارس 24، صادر في 13ر عدد 

.، یتضمن القانون الأساسي العام للعامل1978غشت 5مؤرخ في 12-78قانون -4
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حتى و إن كان الطبیب  لا یعتبر موظفا بالمعنى الفني ، فھذا لا یحول دون .1و لحسابھا

فلھا إصدار أوامر للأطباء متبوعة بالنسبة لھ،مسؤولیة الإدارة عن أخطائھ باعتبارھا 

الموظفین بھا قصد توجیھھم أثناء أداء مھامھم، و على ھؤلاء الانصیاع لھا، و إلا تعرضوا 

.2لجزاءات وفق اللوائح و القوانین

المطلب الثاني

صیة للطبیب في المستشفى العمومينطاق المسؤولیة الشخ

في المستشفى العمومي ، العملیعتبر الطبیب الشخصیة الأساسیة التي یرتكز علیھا

تحمل الشخص نتائج فالقاعدة العامةلذلك تتعدد مھامھ و التزاماتھ، فتتعدد معھ مسؤولیاتھ،

التي تختلف طبیعتھا باختلاف العوامل المحیطة بالفعل وبطبیعة التدخل تصرفاتھ الشخصیة

و الوسائل التي ، مع تعقد تركیبة الموظفین بالمستشفى العمومي)الفرع الأول (الطبي

فمسؤولیة الطبیب تأخذ مجالا أوسع و أبعد لتصل إلى مسؤولیتھ عن غیر فعلھ ،یستخدمونھا 

).الفرع الثاني(التشخیص و العلاجو عما یستعین بھ في الشخصي

الفرع الأول

ة الشخصیة للطبیب عن فعلھ الشخصيالمسؤولی

تتأثر المسؤولیة الشخصیة للطبیب عن فعلھ الشخصي بالمستشفى العمومي بالطبیعة 

، حیث یتعین على الطبیب بذل قصار جھده من أجل عنایة القانونیة التي تحكم التزاماتھ 

رعایتھ و سلامتھ و في حالات معینة یلزم على الطبیب تحقیق النتیجة المرجوة المریض و

.د أخطاء  تثیر مسؤولیتھ الشخصیة، فالإخلال بھذه الالتزامات یول)أولا(الطبي ھمن تدخل

، یعتبر الطبیب العون الأساسي الذي  یعتمد علیھ المستشفى العمومي لتقدیم خدماتھ الطبیة

التي تربطھ بالمریض بعلاقة إنسانیة أخلاقیة و التي تتصل بعملھ الفني الطبي واجباتھ تتعدد ف

.)ثانیا(المبنیة على أسس علوم الطب و أصولھا 

11، مرجع سابق،  ص العمومیة على ضوء، التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیةالوظیفةھاشمي خرفي ، -1
.37، ص 2002، دار ھومة، الجزائر، )دراسة مقارنة(، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفیات العامةحسین طاھري، -2
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طبیعة التزامات الطبیب:أولا

، و الإخلال بھا تنفیذھامي  بالمھام الموكلة لھ تتحدد مسؤولیة الطبیب بالمستشفى العمو

انت تكتفي ببذل ھو ما یرتب مسؤولیتھ التي تتأثر بالطبیعة القانونیة لھذه الالتزامات التي ك

)2(معینةلتتطور لتوجب تحقیق نتیجة)1(تفعیلھا بالمستشفى العمومي  ةالعنایة و بأھمی

ببذل عنایة لتزامالا-1

لا تخضع  عدة عواملفیھامؤكدة ، حیث تتدخلتعتبر مھنة الطب احتمالیة، غیر

فھو غیر ملزم ، لذلك وحدود التقدم الطبيكمناعة الجسم و عامل الوراثة،،1لسیطرة الطبیب

،، التي أساسھا الشفاء بتحقیق نتیجة ما، فلا یعتبر مخطئا لعدم تحقیق النتیجة المرجوة

.2ل ھذا یخرج عن سلطتھك، و أسوءمن التطور إلى حالة فالطبیب لا یلزم بمنع المرض 

فالتشخیص الذي یجریھ الطبیب ھو نتیحة للاستخلاص العقلي و المنطقي، على ضوء ما 

كما أن للظروف الخارجیة التي وجد فیھا .3توفر لدیھ من معلومات، و نتائج فحوص مختلفة

في التزام یدخل.4لھو الإمكانیات المتاحةو الزمانكالمكان، ب أثناء تدخلھ الطبي تأثیرالطبی

، حیث یعتبر قرار مرسیي الطبیب مدى إتیان أو بذل لجھود متفقة مع الأصول العلمیة الثابتة

ھذه الأصول المستقرة لدى .5، القرار القضائي الأول  الذي أخذ ب بذل عنایة1936لسنة 

، دار و مكتبة العامة لسیاسات القوانین المقارنة و اتجاھات القضاءالمسؤولیة القانونیة للطبیب، دراسة في الأحكامبابكر الشیخ، -1
.181، ص 2002الحامد، عمان، 

.211مرجع سابق، ص المسؤولیة الطبیة، محمد حسین منصور،-2
و مسؤولیة ، ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع عقودالخطأ الطبي في القانون الجزائري و المقارننبیلة نسیب، -3

.40، ص 2001كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر، 
، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي الامتناع عن  علاج المریضھشام محمد مجاھد ، -4

.124، ص 2007الاسكندریة، 
5 - Cour de cassation, chambre civile 2 , 20 mai 1936, arrêt Mercier.« L’obligation de soins découlant

du contrat médical et mise à la charge du médecin est une obligation de moyens ; le médecin ne

pouvant s’engager à guérir, il s’engage seulement à donner des soins non pas quelconque mais

consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ». cité par Jean

PENNEAU, La responsabilité du médecin, DALLOZ, 3 éme édition, 2004, p 9.
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الطبیب ببذل العنایة ، حتى أن القضاء یقدر مدى التزام أھل العلم لا یمكن التغاضي عن جھلھا

.1بالاستعانة بالخبرة الطبیة

بتاریخ یة ،المحكمة العلیا، الغرفة المدنقرار،من القرارات القضائیة الجزائریةنجد           

كون الطاعن قام بكل الإجراءات التي یملیھا علیھ ":، جاء في حیثیاتھ23/01/2008

یة الیمنى متعفنة ، و طبقا لأعراف المھنة و ضمیره و أخلاقیات المھنة ، إذ كشف أن الكل

أخلاقھا یستوجب استئصالھا و بالتالي لیس ھناك سوء نیة، و بالتالي القرار مؤسس 

مقرر فقھا وقضاء أن الالتزام الذي یقع على عاتق الطبیب كأصل عام ھو ...تأسیسا قانونیا

یھا على عاتق الطبیب بذل عنایة مثل قضیة الحال ما عدا الحالات الخاصة التي یقع ف

تحقیق نتیجة، حیث یعني الالتزام ببذل عنایة ھو بذل الجھود الصادقة التي تتفق و 

.القائمة و الأصول العلمیة الثابتة بھدف شفاء المریض و تحسین حالتھ الصحیةالظروف

الطبي یثیر مسؤولیة الطبیب و بالتالي الخطأ تزام یشكل خطأ طبیا لحیث من الإخلال بھذا الا

2.."من جھة ثانیة ھو تقصیر في مسلك الطبیب

كما على الطبیب الاستعانة بالوسائل الحدیثة التي تتماشى و التقدم العلمي و التكنولوجي، إذ 

استعمالھ لوسائل طبیة بدائیة تخالف التطور العلمي الحدیث ، فھو  إن كان لا یلتزم لا یعقل 

و لھ ك التي استقر علیھا الطب الحدیث، علیھ اللجوء إلى تلتلك الوسائل ، إلا أنھ ینبغي بإتباع

.3الاجتھاد في اختیار أنسب الوسائل حسب حالة المریض ، و الإمكانیات المتاحة و تطویرھا

، بل كرسھ ضمنیا في مدونة حة على الالتزام ببذل عنایةلم ینص المشرع الجزائري صرا

لیس مجبر على نتیجة )الطبیب(یكون بھ الدائن مالالتزام ببذل عنایة، التزا.4أخلاق الطب

، 2003، 02، المجلة القضائیة، عدد24/06/2003، صادر بتاریخ 297062قرار المحكمة العلیا ، الغرفة الجنائیة ، ملف رقم -1
).39-37(ص ص 

، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، عدد 23/01/2008، مؤرخ في 399828قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم -2
).178-175(، ص ص 2008، 02
قانون المسؤولیة المھنیة، :، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون، فرعمسؤولیة المستشفیات في المجال الطبيفریدة عمیري، -3

.22، ص 2011جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
"من مدونة أخلاق الطب45المادة -4 علاج لمرضاه یتسم  بالإخلاص و التفاني و المطابقة لمعطیات یلتزم الطبیب بضمان :

."العلم الحدیثة
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أن ھذا الأخیر قد الدائن إلا إذا أثبتمسؤولیة ، لا یمكنھ أن یراھن ب)الضحیة(حددة، فالمدین م

.1كل الوسائلفیھ اقترف خطأ لم یستخدم 

الالتزام بتحقیق نتیجة-2

إلى نتیجة یعني الالتزام بتحقیق نتیجة، ضرورة أن یتوصل الطبیب بتدخلھ الطبي 

عمل طبي على من یباشره ، لكن بعدم تعریضھ للخطر مما، لیس بحتمیة الشفاءمعینة

أو ما ینقلھ من دم أو غیره ،زمة لذلكلاأجھزة المریض، من جراء ما یستعملھ من أدوات و 

.ملزم بسلامة المریض مما یعرضھ للأذى جراء استعمالھ لھافالطبیب .2إلى جسم المریض

و الفحص المخبریة، ، كالأعمال ھذه الأعمال عنصر الاحتمال، بل یكاد ینعدمیقل في 

، فالطبیب بالأشعة  التي یعتمد علیھا خاصة للتحالیل الأولیة للمریض في مرحلة التشخیص

لتشخیص المرض و وصف العلاج بتقاریر صحیحة وواضحة،مطالب بتحقیق نتیجة

التي و في عملیات نقل الدم،.قد یؤدي بالمریض لأضرار كبیرةفیھا أ الخطلذلك . 3ناسبمال

تسبق بالضرورة تحلیل دم ، فھي لا تتم إلا بتوافق الزمر الدمویة و خلو الدم من الأمراض

.قول إلیھنالمتبرع والم

لتقدم ل ، نظراأجھزة التحالیل الطبیة والأشعة بتحقیق نتیجةالطبیب المتخصص فيیلتزم 

لطبیب إلى اخطأ الفینسب، ن الأجھزة المستعملةالحدیث في تطویر و تحسیو الفنيالعلمي 

تركیب أجھزة  فيو احة التجمیلو جرنقل الدم،تعملیافي  كذلك. وث الضرربمجرد حد

ي سلامة مان السلامة، أللمریض جاء القضاء بالالتزام بضلتوفیر الحمایةو.التعویض

ثناء العلاج، وخاصة بالنسبة للعملیات الطبیة یحدث أن الضرر الذي یمكن أالمریض من 

.الفشل، ویكون فیھا التزام الطبیب بتحقیق نتیجةتي لا یكون فیھا احتمال للنجاح أوال

1 - Jean Charles SCOTTI, La faute hospitalière et les décisions jurisprudentielles, sur le
lien :www.scotti-avocat.fr consulté le 01/07/2017.

23، مرجع سابق، ص المستشفیات في المجال الطبيمسؤولیة فریدة عمیري ، -2
من مدونة أخلاق 47یلتزم الطبیب حین كتابة الوصفة الطبیة أن تكون واضحة یمكن للمریض و محیطھ فھمھا، تنص المادة -3

من فھم یجب على الطبیب  أو جراح الأسنان أن یحرر وصفاتھ بكل وضوح و أن یحرص على تمكین المریض أو محیطھ ":الطب
لكن واقع الیوم غیر ذلك فمعظم الوصفات لا ."وصفاتھ فھما جیدا، كما یتعین علیھ أن یجتھد للحصول على أحسن تنفیذ للعلاج

ستعصي حتى على الصیدلي فك طلاسم الوصفة، فیتكبد في ب آخر كأنھا رموز و شفرات سریة، ییمكن قراءتھا حتى من طرف طبی
بدوره في خطأ تقدیم الدواء المناسب للمریض أو یخطأ في شرح كیفیة  تناولھ لیكون المریض ھو غالب الأحیان عناء حلھا و یقع

تعلم جمیع السلطات المختصة بخطورة الأمر لكنھا تبقى ساكنة، مع أمل تطبیق كتابة الوصفات الطبیة الكترونیا .الضحیة الوحیدة
.عبر نظام الرقمنة
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بالمستشفى العموميأھم التزامات الطبیب:ثانیا

القیام بھا بحكم علیھ یجبیقع على عاتق الطبیب بالمستشفى العمومي عدة التزامات 

مھنتھ ، و خضوعا لقواعد )1(بالدرجة الأولىالمبنیة على أساس الثقة مھنتھ الإنسانیة

).2(و بأصولھ الفنیة بالتطبیبالمتعلقة

الالتزامات المرتبطة بالعلاقة الطبیة-1

تربط بین الطبیب و المریض بالمستشفى العمومي علاقة ثقة و احترام متبادل، مبنیة على 

.أخلاقیات مھنیة، تجبره على احترام الالتزامات التالیة

:التزام الطبیب بإعلام المریض/أ

یقصد بإعلام المریض، إحاطة المریض بوضوح بكل ما یتعلق بالتدخل الطبي على 

احتراما .1أو رفض ھذا التدخلمن شأنھ أن یساعده في اتخاذ قرار لقبولشخصھ، والذي

التزام قانوني مھني فرضتھ قواعد ، كونھ م المریضملزم بإعلاالطبیب ف. الإنسانیةلشخصیتھ

.3لكن لیس على الطبیب إقناع مریضھ بخطورة العمل الطبي الذي یطلبھ.2قانونیة مھنیة 

.4في عدة موادالإلتزام بإعلام المریض المشرع الجزائريتناول

یعتبر الالتزام بالإعلام كوسیلة یتجنب بھا فصاعدا أن یجبر مریض من طرف الطبیب 

المعلومات التي تعطى .5ممارسة علاج معین علیھ لم یعطي لھ المعلومات اللازمة عنھ

مكن المریض أن یصدر موافقة للمریض یجب أن تكون بسیطة، واضحة و صادقة حتى یت

، الموسوعة القضائیة ، موسوعة الفكر علام المریض ، المضمون و المحدود و جزاء الإخلالالتزام الطبیب بإشھیدة قادة، -1
.81ن، ص .ت.القانوني، المسؤولیة الطبیة، دار الھلال للخدمات الإعلامیة، الجزائر، د

.121، ص2004، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دراسة مقارنةطلال عجاج، -2
3 - Voir Marie- Laure MATHIEU-IZORCHE, Obligation du médecin : Informer ou convaincre ?, Le
Recueil DALLOZ, n° 44/7053, 2001. PP(3559-3563)

.بطخلاق الأدونةمن م48، 43المادتان-4
.رقیتھات حة وصالمایةح انونمن ق154المادة 

5 - Nathalie ALBERT, Obligation d’information médicale et responsabilité, Revue Française de Droit
Administratif, mars-avril 2003, p 354.
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بكل القرارات المحتمل أن و لا یجب أن تتعلق بالمجال الطبي فقط، بما أنھا تتعلق.واضحة

1.خاصة منھ الجانب المالي في حالة تحویل المریض،العموميتتخذ من قبل المستشفى 

ى عن ضالتزام بإعلام المر،نھایة التسعینات على المستشفیات العامة حتىلم تكن       

كما . 2الإداري و العاديالقضاءكل من  ھذا المبدأ وجد في ،الأخطار ذات الطابع الخاص

الإعلام بتفاصیل التدخل لم یكن مطبق على الجراحة التجمیلیة و البلاستیكیة التي تتطلب أنھ

انت صغیرة أو نادرة الطبي و بكل المخاطر التي یمكن أن تصادفھ أثناء ذلك التدخل مھما ك

3.یمكن أن تكون نتیجة العلاج أو الجراحة

:التزام الطبیب بأخذ رضا المریض/ب

یأخذ أن بالمستشفى العموميیتعین على الطبیب عند كل إجراء یقوم بھ على المریض

تعذر و حالة ،4ستعجالالضرورة و الائیة، كحالة الاستثناتحالاإلا في المسبقا،ھتموافق

أین یحصل على الموافقة من الأشخاص الحصول على الموافقة  لعدم البلوغ و فقدان الوعي،

فحق المریض في الرضا المتبصر ھو .المخولین لھم ذلك، كالأولیاء و الممثلین القانونیین

الفكریة، ، فالشخص المریض یفقد الكثیر من قدراتھ خصیةأحد وسائل حمایة الحریة الش

الذي یسببھ المرض من جھة، و من جھة أخرى فإن جھلھ لفن الطب النفسيبسبب الضغط 

5.یجعلھ في مركز ضعیف في العلاقة الطبیة

1 - Conseil d’état, 11 janvier 1991, requête n° 93348, Mme Biancale, www.legifrance.gouv.fr
consulté le 01/06/2016.

ھناك حالات أین لا یجب على الطبیب إعلام المریض بتفاصیل مرضھ، لأن في ذلك تأثیر أكبر على الحالة الصحیة لھ ما سیسبب -2
عدم الة وجود أي مشكل، ففي ح مایة لصالح المریض، لكن بالمقابلفي انھیاره و عدم تجاوبھ مع العلاج، فینصح بعدم الإعلام ح

.الإعلام یعرض الطبیب للمساءلة، بذلك یجد الطبیب نفسھ في موقف غیر ثابت بین الزامیة الإعلام و عدمھ
3 - Stephanie DAP, Défaut d’information du patient et perte de chance, Revue Générale de Droit, un
site de la chaire de droit public français de l’université de Sarre, 05/01/2008.sur le site :
www.revuegeneraledudroit. Consulté le 10/10/2016.
Voir aussi : Soraya CHAIB, La preuve de l’obligation d’information médicale en droit algérien et
français, Revue Critique de Droit et de Science Politique, numéro spéciale 1, colloque nationale sur la
responsabilité médicale, faculté de droit et de science politique, université Mouloud Mammeri ; Tizi
Ouzou ; 09/10 avril 2008, pp 259-276.

، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق و عقد الممارسة الطبیة الحرةسمیرة لالوش ، -4
.68،  ص 2001العلوم الإداریة، بن عكنون جامعة الجزائر، 

دراسات و البحوث موسوعة الفكر القانوني، مركز الرضا و جزاؤه،إخلال الطبیب بحق المریض في العبد الكریم مأمون ، -5
.51سوعة القضائیة، الجزائر د ت ن، ص القانونیة، المو
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للمریض حق إذ أو إكراھھ على تقبل أي علاج من عدمھ، لا یجوز إرغام المریض

فإن كان التدخل ضروري، مع .1و على الطبیب احترام رفضھ للعلاجمطلق على جسده

، تم في نفس السیاق.2رفض المریض العلاج، تعین علیھ تقدیم تصریح كتابي في ھذا الشأن

لى التھاب ناء العملیة الجراحیة، انتبھ الطبیب إأثإدخال مریض لاستئصال الزائدة الدودیة، 

لكي یتفادى ع غیر العادي لھا، مقررا استئصالھا أثناء العملیة،إحدى الكلیتین،و التموض

ض قد اتھم الطبیب ، لكن النتیجة أن المریجراحیة أخرى، دون أخذ رضا المریضعملیة 

و ثبات العكس،، فعلى الطبیب إمسبقا ھ لم یوافق على ھذا التدخل الجراحيبسرقة كلیتھ، لأن

.3إذا كان قد رفض مسبقا، قامت مسؤولیتھ بشقیھا الجزائي و المدني

المھنيالتزام  الطبیب بالحفاظ على السر /ج

ممارستھ لمھنتھ  بكل ما تعرف إلیھ الطبیب أثناء، و بسبأنھ السر المھني یعرف 

المریض من معلومة أو خبر و باح بھ ، و بمناسبتھا أیضا، و كذلك كل ما عھد بھ إلیھ الطبیة

التي 05-85من قانون 206أشارت إلیھ المادة .4لھ باعتباره طبیبا و لیس رجلا عادیا 

یضمن احترام شرف المریض و احترام شخصیتھ بكتمان السر المھني الذي یلتزم ":تنص

."و جراحو الأسنان و الصیادلة بھ كافة الأطباء 

ھو البحث عن السبب الذي من أجلھ أساس المسؤولیة عن إفشاء السر الطبي ن نجد أ

.موجبا للمسؤولیة یضع القانون عبء تعویض الضرر الحاصل عنھ ، حیث یعتبر ذلك خطأ

وني أو الفعل الضارففي المستشفى العمومي مصدر الالتزام بالسر المھني ھو التصرف القان

1 - Article 36/2 du code de la déontologie médicale français : « lorsque le malade en état d’exprimer
sa volonté refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus
après avoir informer le malade de ses conséquences»

.من مدونة أخلاق الطب49المادة -2
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولیة الطبیة، .، المسؤولیة الجزائیة الطبیةصالح حملیل ، -3

.118، ص 2008أفریل 09/10أیام جامعة مولود معمري، 
، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، الملتقى الوطني حول مسؤولیة الأطباء المھنیة عن إفشاء السر المھنيمحمد رایس ، -4

.11، ص 2008عدد خاص،جامعة مولود معمري،  طبیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،المسؤولیة ال
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الذي یترجم بفكرة الخطأ حین إفشائھ، فیمكن أن یكون الخطأ متعمد، فیكون جنحة یعاقب 

.1منھ301علیھا قانون العقوبات حسب المادة 

، بائتمان بعث الطمأنینة في نفوس المرضىإلىنتھم،بسر مھیھدف الأطباء بالتمسك 

ھذالكن استثناء لمبدأ الحفاظ على.نفسھ و عرضھ وشرفھأسراره وأمن كل واحد منھم على

یكون وجوبا و في إفشائھ بل بالعكس،  ھناك حالات لا تلزم صاحب المھنة بكتمانھ، 2السر

بالسر الطبي یمكن أن یكون بمقتضى نص الإفضاء الوجوبي ف  .جوازاحالات أخرى یكون

حالة التبلیغ عن ،4حالة الإبلاغ عن مرض معد،3قانوني ، كحالة الإبلاغ عن جریمة

فالغایة من التبلیغ عن الوفیات ھو التعرف عن أسبابھا إن كانت طبیعیة ،5الموالید و الوفایات

عن طریق الإحصائیات التي الوبائیةكما تھدف إلى الحد من انتشار الأمراض ،إجرامیةأم

.6العلاج من عدمھتكشف نسب نجاح

من  206/4، حیث أن المادة ترخیص من القضاءفي حالة الجوازيیكون الإفضاء 

و ترقیتھا تجیز للطبیب بالبوح لقانون حمایة الصحةالمعدل و المتمم 17-90القانون رقم 

.الةبكل الأسرار للقاضي إذا تعلقت بموضوع محدد یساعده على إحقاق الحق و خدمة العد

، الأطباء و 5000إلى 500یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر و بغرامة من ":من قانون العقوبات301/1تنص المادة -1
المؤقتة على أسرار الجراحون و الصیادلة و القابلات   و جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المھنة أو الوظیفة الدائمة أو

."أدلى بھا إلیھم و أفشوھا في غیر الحالات التي یوجب علیھم فیھا القانون إفشاءھا و یصرح لھم بذلك
"من مدونة أخلاق الطب36المادة -2 یشترط على كل طبیب أو جراح أسنان أن یحتفظ بالسر المھني المفروض لصالح المریض :

".و المجموعة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
...كر والتي تنصذالعقوبات السابقة المن قانون301ة الأخیرة من المادة حیث یستنتج من الفقر-3 و أفشوھا في غیر الحالات "

حیث یعفي المشرع الأمناء من الالتزام بالسر، التي یكونون فیھا ."یھا القانون إفشاءھا و یصرح لھم بذلكالتي یوجب علیھم ف
.ملتزمین بالتبلیغ عن الجریمة

یجب على أي طبیب أن یعلم فورا المصالح المعنیة بأي مرض معد شخصھ، و ":من قانون حمایة الصحة و ترقیتھا54المادة -4
."عقوبات إداریة و جزائیةإلا سلطت علیھ 

تحدد قائمة ":من ذات القانون على53/2ولقد حدد المشرع قائمة الأمراض المعدیة على سبیل الحصر، حیث نصت المادة 
."للأمراض المعدیة عن طریق التنظیم

من قانون العقوبات التي تنص 181و إذا لم یتم التبلیغ عنھا ، اعتبر الطبیب مرتكب لجریمة عدم الإبلاغ المنصوص علیھا في المادة 
" یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 91من المادة   ىفیما عدا الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الأول:

"لم بالشروع في جنایة أو بوقوعھا فعلا و لم یخبر السلطات فورابإحدى ھاتین العقوبتین كل من یعو دینار أ10.000إلى 1.000
من الأمر 62حسب المادة /یلزم الطبیب الإعلان عن الموالید إذا لم یقم الأب أو الأم  أو أي شخص آخر حضر الولادة بذلك-5

یصرح بولادة الطفل الأب أو الأم ، و إلا فالأطباء ":التي تنص ،المدنیة، یتعلق بالحالة1970فبرایر 19رخ في ؤ، م20-70رقم 
تحرر.و القابلات، أو أي شخص آخر حضر الولادة، و عندما تكون الأم ولدت خارج مسكنھا فالشخص الذي ولدت الأم عنده

."شھادة المیلاد فورا
، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون إفشاء السر الطبيالمسؤولیة الجزائیة للطبیب عن عبد القادر بومدان ، -6

.58، ص 2011-2010، تیزي وزو، ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريالمسؤولیة المھنیة 
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لا یمكن للطبیب التخلي عن الالتزام بالسر الطبي حتى كان القضاء الفرنسي یؤكد بأنھ 

.1بموافقة المریض

المرتبطة بأصول الوظیفة الطبیةالالتزامات -2

تعد ھذه الالتزامات من صمیم اختصاص مھام الطبیب من جانبھ الفني، كالتشخیص و  

تقدیم العلاج و المراقبة،  فعلیھ الحرص على سلامة المریض، والعنایة بھ، مع متابعة تطور 

.حالتھ

الالتزام بالعنایة ومتابعة العلاج/أ

، فالعمل الطبي 2رعایة المرضى و العمل على تخفیف الألم عنھمیجب على الطبیب

.3دون تمییزیلزم احترام الشخصیة الإنسانیةقبل أن یكون مھني فني،إنساني، أخلاقيعمل 

و .4فیجب على الطبیب عنایة المرضى دون إھمال، ذلك بتقدیم العلاج المناسب و متابعتھ

، فإسعافھ و تقدیم العلاج 5في الحالات الاستعجالیة أین یكون المریض في حال خطرة 

الفعالیةالضروري لحالتھ في الوقت المناسب  واجب في غایة الأھمیة، أین السرعة و

متابعة علاج المریض تستمر في المستشفى العمومي .ھران مدى كفاءة الطبیبعنصران یظ

فعلى الطبیب أن یراقب مریضة و یتابع علاجھ و مدى تأثیر فى إلى غایة خروجھ من المستش

.6العلاج علیھ

1 - Jean François LEMAIRE, Jean Luc IMBERT, La responsabilité médicale, Presse Universitaire de
France, 1 ere édition, Paris, 1985 , p 82.

المسؤولیة عن الجرائم الطبیة من الناحیة الجنائیة، المدنیة و التأدیبیة للأطباء و المستشفیات و المھن أمیر فرج یوسف، أحكام -2
.18، ص 2008، المكتب العربي الحدیث، الاسكندریة، المعاون لھم

.دونة أخلاق الطب من م7المادة -3
"على خلاق الطبأدونةمن م50تنص المادة -4 یمكن للطبیب أو جراح الأسنان أن یتحرر من مھنتھ،  بشرط أن تضمن :

."مواصلة العلاج للمریض
یجب على الطبیب أو جراح الأسنان أن یسعف مریضا یواجھ خطرا وشیكا ، أو أن یتأكد ":دونة أخلاق الطبمن م9المادة -5

."من تقدیم العلاج الضروري لھ
.29، مرجع سابق، ص المسؤولیة الإداریة في المجال الطبيفریدة عمیري،-6
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الالتزام بالمحافظة على السلامة الجسدیة للمریض/ب

ملزم بألا فھوأخذ الحیطة عند تدخلھ الطبي،یتوجب على الطبیب توخي الحذر و

فیجب أن یفاقم بھا المرض، أو یولد أعراضا 1یعرض المریض لأي خطر مھما كان نوعھا

، فمحاولة شفاء المریض مما یعانیھ لا یتناسب التدخل الطبي مع الفائدة المرجوة تحقیقھا

قتضي الالتزام بالسلامة في ی.لھ التسبب في علة أخرى قد تكون أكبر من التي عالجھایبرر

اضطراب في حالتھ الصحیة مرتبط و معناه الحقیقي ألا یتعرض المریض لأي أذى أو أصلھ 

بتدخل الطبیب، بمعنى أن الالتزام بالسلامة غیر مرتبط بشكل مباشر ابتداء و انتھاء بالتدخل 

.2الطبي

الالتزام بمراعاة الأصول الفنیة للممارسة الطبیة/ج

یجھلھا یقصد بالأصول العلمیة الثابتة تلك التي یعرفھا أھل العلم و لا یتسامحون مع من 

أصر المشرع .3و یتخطاھا ممن ینتسب إلى علمھم أو فنھم باعتبار مھنة الطب مھنة فنیة

یجب ألا یفشي ":منھا التي تنص30، في المادةدونة أخلاق الطبم على ھذا الالتزام في

الطبیب أو جراح الأسنان في الأوساط الطبیة طریقة جدیدة للتشخیص أو للعلاج غیر مؤكدة 

".یرفق عروضھ بالتحفظات اللازمة و یجب ألا یذیع ذلك في الأوساط غیر الطبیةدون أن 

لا یجوز للطبیب أو جراح الأسنان أن یقترح ":من ذات القانون على31كما تنص المادة

على مرضاه أو المقربین إلیھم علاجا أو طریقة وھمیة أو غیر مؤكدة بما فیھ الكفایة كعلاج 

".تمنع علیھ كل ممارسات الشعوذةشاف أو لا خطر فیھ و 

.دونة أخلاق الطبمن م17و 12المادتین -1
وحق الإنسان  في ،فعل من شأنھ زیادة في مضاعفات المرض یعد مساسا بسلامة الجسمإذا أصیب الإنسان بمرض فإن أي "-

سلامة جسمھ ھو أیضا الحق في الاحتفاظ بكل أعضاء الجسم غیر منقوصة ، فكل فعل یؤدي إلى الانتقاص من ھذه الأعضاء  یعد 
، دراسة ى التزام المستشفى بضمان سلامة المریض، مدأكو فاتح حمھ دھش:أنظر،"مساسا بسلامة الجسم و تكاملھ یجرمھ القانون

.2016مقارنة، كردستان العراق، 
جامعة الجیلالي ، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة،المسؤولیة الطبیة و أثرھا على قواعد المسؤولیة المدنیةبن صغیر ، مراد-2

.53، ص 2005، 3الیابس، سیدي بلعباس ، عدد 
.71مرجع سابق ، ص عقد الممارسة الطبیة الحرة،سمیرة لالوش ،-3
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مطالب باتباع  بحوث متواصلة فھوصول المھنة، لألیس للطبیب أن یبرر خطئھ بجھلھ فلذلك

.1حول أحدث طرق العلاج 

الفرع الثاني

بالمستشفى العموميفعلھ الشخصيالمسؤولیة الشخصیة للطبیب عن غیر 

، لكن ذلك لا یمنع عن عن خطئھ و تقصیره مسؤولیة شخصیةأصلا یسأل الطبیب 

تبعیتھم ، وبغیره من الموظفینمساءلتھ عن غیر فعلھ الشخصي حسب الحالات التي تجمعھ 

عملھ بالمستشفى العمومي یجعلھ مسؤولا عن غیره حین التدخل الطبي بحكم القانون ف ،لھ

كون تحت وصایتھ، خاصة في إطار التعلیم الخاص بھ، فتفرض علیھ متابعة و مراقبة  من ی

و مع ،)أولا(تعدد درجة التأھیل العلمي  تؤسسات الاستشفائیة الجامعیة أین و التأطیر في الم

ازدیاد تدخل الآلة في المجال الطبي ازدادت معھا مخاطرھا و المسؤولیة المترتبة عن 

).ثانیا(مسؤولا عن المعدات الطبیة و الأشیاء التي یستعملھا حیث یعتبر الطبیبأضرارھا

بالمستشفى العموميعن فعل الغیرالشخصیة للطبیب مسؤولیة ال:أولا

تطورت العلوم الطبیة و اتجھت إلى التخصص بطریقة جد ملحوظة، فتضاعفت مھام 

 تثبت سلطة ھ الطبي،الاستعانة بمساعدین طبیین أمر مفروض حین تدخلالطبیب، ما جعل

الأكثر مساھمة في تقدیم مرضون بمختلف تخصصاتھم الفئةیعتبر الم).1(التبعیة علیھم

العلاج بالمستشفى العمومي، لكن تحت وصایة الطبیب إذ یعتبر مسؤولا علیھم باعتبارھم 

).2(تابعین لھ حسب طبیعة التدخل المطالبین بھ 

.علیھمھفاشرإمن الأطباء بالمسؤولیة الشخصیة للطبیب عن غیره -1

یشترك المستشفى العمومي مع الطبیب في إرادة واحدة یسعیان لتحقیقھا، ھي رعایة و 

علاج المریض، إلا أن المستشفى یتخلى عن سلطتھ للطبیب لأنھ أدرى بمقتضیات العادات 

ھذا الأخیر كثیرا ما یستعین بمساعدین یكونون تابعین لھ .الطبیة من جانبھا الفني و التقني

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین لسلك الممارسین الطبیین 394-09من المرسوم التنفیذي 9المادة -1
.مرجع سابق، المتخصصین في الصحة العمومیة
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.لكن لا یخفى أنھم تابعین لإدارة المستشفى أصلا من الجانب التنظیميمن الجانب الفني 

.فتقریر مسؤولیة الطبیب عن أفعالھم توجب تفعیل معیار سلطة التبعیة 

و تتحقق علاقة التبعیة ":منھ التي تنص136/2بالرجوع إلى القانون المدني حسب المادة 

."یعمل لحساب المتبوعان ھذا الأخیرو لو لم یكن التابع حرا في اختیار تابعھ متى ك

امتداد لنشاط المتبوع فالتابع یقوم بعمل لحساب لاقة التبعیة إذا كان عمل التابعتتحقق ع     

.1المتبوع بمعنى ثمرة ھذا العمل تتحقق للمتبوع و ھو لا یؤدي نشاطا خاصا لمصلحتھ

الطبیین  أین تتحقق فیھا التبعیة تثبت مسؤولیة الطبیب عن فعل غیره من المساعدین 

.2الفنیة و التنظیمیة في نفس الوقت ، مثال ذلك حالة الطبیب المقیم و الطبیب المتربص

یمارس المساعدون الطبیون ":و ترقیتھاالصحةحمایةمن قانون221تنص المادة 

."اختصاصاتھمو تسمیتھم، و حسب تأھیلھم في حدود باسم ھویتھم القانونیة أعمالھم

عدة بمراعاةالمساعد الطبي عند قیامھ بعملھ كمساعد ، یفوض لھ عمل ما المادة فإن حسب

، تأھیلھ العلمي و كفاءتھ و خبرتھ المھنیةذلك بالنظر إلى معاییر تختلف من شخص لأخر 

.كل ذلك في حدود اختصاصھ

الأعمال المادیة البسیطة یدخل في شروط تفویض العمل الطبي الذي لا یجب أن یتعدى

حیث یجب التفریق بین الأعمال الطبیة البسیطة ،مع التأكید أن تدخل الطبیب یبقى أساسیا

كما یشترط .3تبقى من صمیم اختصاص الطبیب، و تلك المعقدة التياالتي یمكن تفویضھ

من أن یكون بقدر كاف (assistant)المساعدخصائي للطبیب الألتفویض العمل الطبي 

.التأھیل و الخبرة و القدرات الشخصیة

، 6العدد الجزائر،، مجلة  معارف ، السنة الثالثة،القانون المدني الجزائريمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ في مراد قجالي، -1
.95، ص 2006

9تنص المادة .یتضمن القانون الأساسي للمقیم في العلوم الطبیة، 2011یولیو 3، مؤرخ في 236-11المرسوم التنفیذي رقم -2
ھم، أن یشاركوا تحت إشراف سلك الأساتذة، و تحت مسؤولیة رئیس یتعین على المقیمین في إطار برامج تكوین":منھ على ما یلي

:المصلحة القیام حسب التوقیت الكامل بالأعمال الآتیة
.العلاج و التشخیص و الوقایة -
."المداومة الاستعجالیة و مداومة المصلحة-

3 - Alain BESTAWROS, La responsabilité civile des résidents en médecine et de leurs commettants,
Revue du Barreau, Tome 64, printemps, 2004, p 44. Sur le lien : www.barreau.qc.ca consulté
le01/03/2016.
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تتلخص قضیة  في ،حین تفویضھ لعمل طبيثبت الخطأ الشخصي لطبیب أسنان

، لنزعامعيالجإلى المستشفى)أسنانطبیب (ھ المعتادطبیبمریض من في إحالة وقائعھا، 

ستشفى بدوره فوض ھذه الحالة لطبیب مقیم و طبیب الم.القلعضرس معقدة، صعبة 

(résident)حین عملھ صادف عدة صعوبات ، و التي لم یتدخل رئیسھ حینھا، الذي)

ما  .رس و إبقاء الجزء الجذري بالداخلجزء من الضذلك، نزع عن نتج ،)المشرف علیھ

.مع أثار جانبیةسبب آلام حادة للمریض

یتعلق الأمر بعملیة نزع ضرس معقدة، بما أن الطبیب الأصلي "...:قضت المحكمة أن

أمام تعقید العملیة، فمن غیر العادي أن یقوم .بالأسنانللمریض قد أحالھ إلى مركز خاص 

قد ارتكب خطأ بترك الطبیب في نظرنا، فیعتبر الطبیب الرئیسو...العملیةھذه طبیب مقیم ب

و المفوض أن یتأكد من مؤھلاتإذا فیجب على الطبیب.1"المقیم في مجال یتعدى قدراتھ

إلى قیام المسؤولیة الشخصیة للطبیب، لا و أي إھمال في ذلك یؤدي المساعد، قدرات

.2مسؤولیتھ عن فعل الغیر ، لأنھ لم یحترم شروط التفویض

ة لتبعییتحمل الطبیب مع غیره من الأطباء إذا كانوا من نفس الدرجة العلمیة و لا وجود 

مثلما صدر عن غرفة الجنح و المخالفات فیتحملون مسؤولیتھم الشخصیة،للآخر،أحدھم

:، في القضیة التي تجري وقائعھا على النحو التالي20/10/1998للمحكمة العلیا بتاریخ 

خطأ ضد مریض فأدینا من قبل المحكمة الجزائیة )م.ب و ب.ف (حیث ارتكب الطبیبان 

، استأنف الحكم أمام مجلس قضاء وھران ، فأصدرت الغرفة الجزائیة طألوھران بجنحة الخ

.3..."یقضي بإلزام المتھمین بالتضامن بینھما26/06/1995قرار بتاریخ 

1 - Alain BESTAWROS, La responsabilité civile des résidents en médecine et de leurs commettants,
op cit, p 45.

ولیة ؤفي القانون، فرع قانون المسمذكرة لنیل شھادة ماجستیر ،  المسؤولیة المدنیة عن أخطاء الفریق الطبي، ذھبیة أیت مولود-2
.31ص ،2011جامعة مولود معمري ، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالمھنیة،

، قضیة المستشفى الجامعي بوھران ضد 157555، رقم 20/10/1998المحكمة العلیا غرفة الجنح و المخالفات، قرار بتاریخ -3
).149-146(ص ص قسم الوثائق للمحكمة العلیا،1998–2م و من معھ ، المجلة القضائیة عدد .ب
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.الأطباءغیرالمساعدین  عنالشخصیة للطبیب مسؤولیة ال-2

انفصل كل من بعد أن كان جمیع أسلاك الشبھ الطبیین ینتمون إلى قانون واحد، 

المساعدین الطبیین في التخدیر و الإنعاش و القابلات عنھم نظرا لحجم المسؤولیة التي 

تداركھم أثناء قیامھم بالخدمة، حیث یلزمون في غالبیة الحالات القیام بأعمال طبیة بمفردھم 

.طبیببدون حضور

عددھا القانون الأساسي العدید من الاختصاصات التي من یتكون سلك الشبھ الطبیین 

فجمیع إنجازات علاجات التمریض یجب أن تكون،، حیث حدد مھام كل شعبة1الخاص بھم

كد تبعیة الممرض بشتى تخصصاتھ ؤ، ما یعلى أساس وصفة طبیة، أو بحضور طبیب

.للطبیب

، بعد أن كن ینتمین 2یختلف الأمر بالنسبة للموظفات القابلات، حیث أصبح لھن قانون خاص

بعدة أعمال القیام یتمتعن باستقلالیة نسبیة في العمل، حیث لھنفھن،إلى سلك الشبھ الطبیین

19الرتب، التي عددھا خمسة طبقا للمادة ھذه المھام تختلف حسب ، و3دون حضور الطبیب

.من القانون الخاص بھن

.4تھاتقصیر في التزاماالفتقوم مسؤولیة القابلة بمجرد

قانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك شبھ یتضمن ال2011مارس 20مؤرخ في ، 121-11مرسوم تنفیذي رقم -1
.الطبیین للصحة العمومیة

"منھ2تنص المادة  :تخضع لأحكام ھذا القانون الأساسي الخاص الأسلاك المنتمیة للشعب المحددة أدناه:
.شعبة العلاج-
.شعبة إعادة التأھیل-
.الشعبة الطبیة التقنیة-
.الشعبة الطبیة الاجتماعیة-
.داغوجي شبھ الطبيالتعلیم و التفتیش البی شعبة -

یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتمیات لسلك ، 2011مارس 20، مؤرخ في 122-11مرسوم تنفیذي رقم -2
.القابلات في الصحة العمومیة

"العمومیة من القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتمیات لسلك القابلات في الصحة20المادة -3 تكلف القابلات على :
:الخصوص بما یأتي

الكشف -.تحضیر الزوجین بشأن الولادة و مرافقتھما-.تقدیم تشخیص الحمل و مراقبتھ-.ضمان الفحوص في مجال اختصاصھن-
استقبال المولود الجدید و –.مراقبة و مرافقة الوضع و التولید و ممارسة التولید العادي–.عن الحمل ذي الخطر العالي و مراقبتھ

تنظیم و تنشیط نشاطات الوقایة و التربیة بشأن –.ضمان المتابعة بعد الوضع و مرافقة المرأة في الرضاعة الطبیعیة–.التكفل بھ
."المشاركة في تكوین الطالبات و تأطیرھن-.صحة الأم و الصحة الزوجیة و صحة العائلة

رقم،)ن م ضد ل س(، 16/03985، رقم الملف 31/01/2017ي وزو، بتاریخ لمجلس القضائي لتیزقرار ا-4
من ، بالرغمعلى الأرضالمولودة مباشرةو سقوطمولودتھاتتلخص و قائع القضیة في وضع حامل لوحدھا،17/00348الفھرس

رفضت تقدیم المساعدة لھا، ما أدى ذلك إلى معاناة المولودة  من كسر على إلا أنھا لم تسعفھا، حیثمناداتھا للقابلة التي كانت نائمة
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التخدیر و الإنعاشالأعوان الطبیون فيأما عن سلك

دون المھام ؤی:"تنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانونھم.1فلھم قانون خاص بھم

مال التخدیر و الإنعاش التي  ا لمدونة أعول السلمي طبقسؤلما سلطةتحت المسندة إلیھم 

"منھ 20و في المادة ."یحددھا الوزیر المكلف بالصحة یكلف الأعوان الطبیون في :

متخصص في التخدیر و الإنعاش أو في غیابھ التخدیر و الإنعاش بحضور ممارس طبي

...."تیةسیما بالأعمال الأالقیام لاتحت سلطة المسؤول السلمي  الطبي 

إمكانیة ، بالتالي لى العونمن خلال النصین سلطة الرقابة و التوجیھ للطبیب عیتبین 

ة العونعلى أساس تبعیفي التخدیر و الإنعاش أو الطبیب السلمي ختصمالطبیب المساءلة 

.حیث أن أساس ھذه المسؤولیة ھي مسؤولیة عن فعل الغیر. ملھ

في  ،24/06/1925بتاریخ  مجلس الدولة الفرنسيالتي جاء بھا تعاریف المن نجد       

والعمل الذي لا یستطیع الطبیب أو الجراح، أنھ ذلك العمل الذي یقوم بھ العمل الطبيتعریف

مساعد طبي القیام بھ إلا بمراقبة مباشرة من الطبیب أو تحت مسؤولیتھ، بحیث یستطیع أن 

.2یتدخل فورا فیما لو طرأ خلل ما

بتاریخ الإداریة للمحكمة العلیا، الغرفةفي قرار ، أخذ القضاء الجزائري  بنفس المفھوم

مسؤولیة المستشفیات العامة لا تثار على أساس خطأ جسیم ":بتقریره27/07/19923

تحت مراقبتھما أو مساعد لھما، طبیب أو جراح في العمل الطبي، إلا إذا نفذ من طرف 

إذن فالأصل أن العمل الطبي ."في أي وقت إن لزم الأمر، بحیث یمكنھما التدخلالمباشرة

حیث الثابت من خلال الوقائع أن المتھمة كان بإمكانھا "جاء في حیثیات القرار .مستوى جمجمتھا و تخثر الدم من الجھة الخلفیة
القاصرة سیما و أنھا القابلة مما یجعل المسؤولیة تقع تفادي الحادث لولا غفلتھا و تقصیرھا بعدم مساعدتھا للأم في تولید الضحیة

حكم علیھا الإكراه البدني بحده ...."على عاتقھا، حیث الثابت أن التھمة تشكل في مجمل عناصرھا أركان جنحة الجروح الخطأ 
ألف دینار ولودة مبلغ ثلاثمائة الأقصى، دفع  خمسین ألف دینار جزائري غرامة مالیة نافذة، مع إلزام المتھمة أن تدفع  لوالد الم

.تعویضا عن الضرر اللاحقجزائري 
الأعوان یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك،2011یولیو 3مؤرخ في ،235-11مرسوم تنفیذي رقم -1

.نعاش للصحة العمومیةالطبیین في التخدیر و الإ
.36، ص 2008، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ، حكومیةمسؤولیة المستشفى الأحمد عیسى، -2

3- La cour suprême, chambre administratif, 27/07/1992, N° 92106, cons, H/hop , Beni Saf ,( arrêt
non publié) cité par : Nadia Younsi Haddad, La responsabilité médicale des établissements publics
hospitaliers, Revue IDARA, Alger, vol 08, N°02, 1998, p 19.
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، والاستثناء أن یمارسھ مساعد طبي عن طریق التفویض، الطبیب أو الجراحمن اختصاص

.1شرط المراقبة و الإشراف من طرف الطبیب المعالج

بإقامة مسؤولیة 15/11/1955الصادر في جاء في قرار محكمة النقض الفرنسیة 

على أساس مسؤولیةالطبیب الجراح عن عمل الممرضة التي تسببت في شلل ذراع المریض

و في لأن الممرضة قامت بحقن المریض بناء لأمر الطبیب،عفعل تاب المتبوع عن

.2حضوره

في قضیة 21/07/1954محكمة السین الفرنسیة في حكمھا الصادر في كذلك حكمت       

الآلةعملیة جراحیة أجریت لھ أثناء البدء في تشغیل أصیب فیھا المریض بحروق من جراء

الأخیر و لذلك یكون ھذا الكھربائیة من وظائف الجراحالآلةإن تھیئة ": فقالت الكھربائیة

.3اللواتي سببن بإھمالھن ھذا الحادثھو المسئول باعتباره أمر الممرضاتو المستشفى

أن الجراح یسأل إذا ترك 04/07/1932اریس في حكمھا الصادر في اعتبرت محكمة ب

حال غیبوبتھ عقب انتھاء أقدام المریضأمر وضع زجاجات الماء الساخن تحت للممرضة 

، بحیث نشأت عنھا حروق للمریضعملیة جراحیة و لم یراقب لوحده درجة حرارة الماء

.4أثناء تلك الغیبوبة

،في غیابھم بعمل الطبیبعد طبي القیاافیمكن لمس،في حالة الاستعجالالأمر یختلف

من  أعمال طبیة من صلب اختصاص الطبیبممارسة لممرض ل ،وصول الطبیبفانتظارا ل

5أجل إنقاذ المریض
.

.21، مرجع سابق، ص المسؤولیة المدنیة عن أخطاء الفریق الطبي، ذھبیة أیت مولود-1
مرجع سابق، ، المسؤولیة المدنیة للطبیب في ضوء النظام القانوني الأردني و النظام القانوني الجزائريأحمد حسن الحیاري، -2

.92ص 
، مرجع سابق،  ص ص مسؤولیة الأطباء و الصیادلة و المستشفیات المدنیة و الجنائیة  و التأدیبیةنقلا عن عبد السلام التویجي، -3

415-416.
.417، مرجع سابق،  ص مسؤولیة الأطباء و الصیادلة و المستشفیات المدنیة و الجنائیة  و التأدیبیةعبد السلام التویجي، -4
"من القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبیین في التخدیر و الإنعاش18تنص المادة -5 و في إطار المعالجات الاستعجالیة، :

یقومون بإنعاش المرضى الذین تظھر علیھم الخطورة في إحدى أو عدة وظائف حیویة للجسم، إلى غایة التكفل بھم من طرف 

."المختصةالمصلحة 
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المستشفى العموميللطبیب عن الأشیاء بالشخصیةالمسؤولیة:ثانیا

المرضوضع العلم تحت تصرف الطبیب أجھزة و معدات دقیقة، بھا یشخص و یعالج

و .عقبات حوادثھالكن بتزاید ضرورة استعمالھا، ازدادت مشكلاتھا و و یراقب تطوره، 

كثیرا ما یؤدي استخدام ھذه ).1(حارسھاو یعتبر المؤتمن علیھا المرشح لاستخدامھاالطبیب

الآلات من طرف طبیب المستشفى العمومي إلى إحداث أضرار نتساءل عن طبیعة 

).2(المسؤولیة الناشئة عنھا 

.فكرة الحراسة و تطبیقھا في المسؤولیة الطبیة-1

السلطة الفعلیة في توجیھ و رقابة الشيء أو الحیوان و التصرف الحراسة بأنھاتعرف

و الحراسة الفعلیة لا تقبل .2صاحب السیطرة الفعلیة على الشيءھو حارس الف  .1في أمره

للحراسة .التعدد في ذات الوقت و على نفس الشيء لأشخاص مختلفین في سند الحراسة

من حیث الاستعمال و التوجیھ و السیطرة الفعلیة على الشيءعنصر مادي و ھو عنصران

نصت  .عنصر معنوي و ھو أن یكون الھدف من ھذه السیطرة مصلحة خاصة بھو.الرقابة

و ما بعدھا المنظمة لمسؤولیة الشخص الطبیعي عن الأضرار التي تتسبب فیھا 138المواد 

كل من تولى " :زائريجال دنيمالانونقالمن  138/1فتنص المادة ،الأشیاء غیر الحیة

حراسة شيء و كانت لھ قدرة الاستعمال و التسییر و التوجیھ یعتبر مسؤولا  عن الضرر 

حیث نستخلص منھا أن أساس مسؤولیة حارس الأشیاء غیر الحیة ."الذي یحدثھ ھذا الشيء

الافتراض یعد و أن ھذا .بمجرد نشوء الضرر بفعلھاتقوم على خطأ مفترض في الحراسة 

.3إلا بإثبات السبب الأجنبينیة قاطعة لا تقبل إثبات العكس قرینة قانو

.411، ص 2010، دار الكتب القانونیة للتوزیع و النشر، مصر، المسؤولیة المدنیة في المجال الطبيأنس محمد عبد الغفار،-1
"من القانون المدني التي تنص138نفس المفھوم في المادة -2 كل من تولى حراسة شيء و كانت لھ قدرة الاستعمال و التسییر :

.تبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشيءو الرقابة، یع
و یعفى من ھذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعھ، مثل عمل الضحیة، أو عمل الغیر 

."أو الحالة الطارئة، أو القوة القاھرة 
أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في الحقوق،  تخصص ، ةالمسؤولیة الإداریة للمستشفیات العمومیسلیمان حاج عزام، -3

.17، ص 2011-2010قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة، ، 
الب و التي لا یستطیع الاستغناء عنھا في غ،ثناء تدخلھ الطبي في جمیع مراحلھیقصد بالأشیاء الأجھزة التي یستعین بھا الطبیب أ-

.الأحیان، فالآلة أدخلت بشكل ملحوظ في المجال الطبي، و صاحب كثرة التدخل الطبي في كثیر من الحالات  أضرارا للمریض
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یفترض قیام مسؤولیة الطبیب عن الأضرار التي  تصیب المریض عن الأشیاء التي 

یستعملھا بمناسبة تنفیذه أو أدائھ لعمل طبي في غیاب أي رابطة تعاقدیة في ضل ما یسمى 

فمتى استعان الطبیب .1بتحقیق نتیجةتزامالأشیاء غیر الحیة، المعروفة بالالالمسؤولیة عن 

بھذه الأجھزة، قامت قرینة مفترضة على اعتباره عالما بطریقة استعمالھا، فالطبیب ملزم 

ومي، فمتى كانت الآلات في عھدة الطبیب بالمستشفى العم.2اتجاه المریض بسلامة الأجھزة 

.حیث تعتبر ھذه المسؤولیة تقصیریةستھ ،اعتبرت موجودة تحت حرا

تقوم المسؤولیة عن الأجھزة الطبیة التي تحتاج إلى عنایة خاصة سواء كان لسبب عیب 

تصویر الإشعاعي للقلب و الأوعیةمھا ، و مثل ذلك في الفیھا أو بسبب المخاطر التي تلاز

)coronarographie( أشعة  عالیةجھاز خاص بالتي تتطلب.

، كیف فعل الطبیب بعدم مراقبة 11/03/2003في قرار مجلس الدولة بتاریخ نجد       

الآلات المستعملة في العملیة الجراحیة خطأ مرفق یقیم مسؤولیة المستشفى العمومي، جاء في 

حیث أن قواعد مھنة الطب تقتضي أن تتبع أي عملیة جراحیة بفحص دقیق ":حیثیاتھ

أخل بواجبھ )المستشفى(ء العملیة، حیث أن المستأنف علیھ للأدوات المستعملة أثنا

للمریض  المتمثل في أخذ الاحتیاطات اللازمة من أجل الحفاظ على السلامة البدنیة

لات المستعملة من طرف أعوانھ یشكل خطأ أن عدم مراقبة الآوالموجود تحت مسؤولیتھ، 

.3"..اللاحق بالمستأنفملزم بتعویض الضرر...للمرفق العام وأنھ بالنتیجة 

شروط تطبیق فكرة الحراسة في المجال الطبي-2

و الأجھزة، باعتباره صاحب الكفاءة و العلم، إذ یشرف الطبیب على استعمال الآلات 

المشرط و المنظار الكھربائي في الجراحة ، و أجھزة ك ،معقدة و دقیقةتعتبر ھذه الأجھزة

....، و جھاز القسطرة القلبیةبالرنین المغناطیسيو التصویر السینیة الأشعة 

.29،مرجع سابق،  ص القانون الطبي و علاقتھ بقواعد المسؤولیة، محمد بودالي-1
.431سابق، ص ، مرجع المسؤولیة المدنیة في المجال الطبيأنس محمد عبد الغفار، -2
ضد مستشفى بجایة،  مجلة مجلس الدولة، )خ.م(،  قضیة 11/03/2003، بتاریخ 007733مجلس الدولة، الغرفة الثالثة،  رقم -3

)211-208(ص ص .208،ص 2004، 5عدد 
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بالتالي متى كانت ھذه الأجھزة في عھدة الطبیب اعتبرت موجودة تحت حراستھ باعتبار أن 

.1یة عمومیةفي مؤسسة صح ، لأن الطبیب یعتبر عاملامسؤولیتھ تقصیریة

الذي یمكن أن ، شخص حراسة الأجھزة التي تتطلب حراستھا عنایة خاصةأن یتولىأولا

یكون شخص طبیعي أو شخص معنوي، فالأصل أن المستشفى ھو مالك الأجھزة غیر أن 

بر حارسا بل تبقى الحراسة ھذه الحراسة قد تنتقل إلى الطبیب، إلا أن ھذا الأخیر لا یعت

ھذه الأجھزة ن للطبیب السیطرة المادیة علىو المستشفى العمومي، حتى و إن كاو ھ للمالك

بالتالي یفقد العنصر المعنوينھ یعمل لحساب متبوعھ و لمصلحتھ ومالھا إلا أوقت استع

.2للحراسة، و ھو أن یعمل لحساب نفسھ

یجب .، أي تدخل ھذه الأجھزة إیجابا في إحداث الضررأن یقع الضرر بفعل الأجھزةثانیا

تقوم على أساس ، لأن المسؤولیة عن فعل الأجھزةالتمییز بین فعل الأجھزة و فعل الإنسان

.3خطأ مفترض، أما المسؤولیة عن فعل الإنسان فتقوم على خطأ واجب الإثبات

أن یصیب الضرر الغیر فلا یمكن تطبیق قواعد المسؤولیة عن ضرر الأشیاء إلا إذا كان ثالثا

ضحیة ھذا الضرر شخص من الغیر، لان قواعد ھذا النوع من المسؤولیة قد شرعت 

عن ت تطبق القواعد الخاصة بالتعویض فلو تضرر مستخدمو المستشفیا.لمصلحة الغیر

متى كانت الآلات و .4التي یغطیھا الضمان الاجتماعيفي الوسط المھني والحوادث الطارئة 

، بذلك لا یجب على الطبیب الأجھزة الطبیة في عھدة الطبیب اعتبرت موجودة تحت حراستھ

.لأي أذى من جراء ما یستعملھ من أدوات و أجھزةأن یعرض مریضھ

الذي لجأ لسببھ من الأضرار المستقلة عن مرضھ تھیلتزم الطبیب اتجاه مریضھ بسلام

إذ یوجد ارتباط وتداخل كبیر بین الالتزام فمحل التزامھ ھو تحقیق نتیجة، ، إلى الطبیب

فعلى الطبیب أن .، ما یجعل التمییز بینھما صعببتحقیق نتیجة و الالتزام بالسلامة

، إذ یستعملھ من أجھزة حین تدخلھ الطبيلا یجعل المریض عرضة لأي أذى جراء ما 

171مرجع سابق، ص الخطأ المھني و العادي في إطار المسؤولیة الطبیة،ابراھیم علي حمادي الحلبوسي، -1
.247، مرجع سابق، صالمسؤولیة المدنیة في المجال الطبيأنس محمد عبد الغفار، -2
.427سابق، ص المرجع ال، المسؤولیة المدنیة في المجال الطبيأنس محمد عبد الغفار، -3
.مراض المھنیة  المعدل و المتممیتعلق بحوادث العمل و الأ، 1983جویلیة 2مؤرخ في 13-83من قانون 6المادة -4
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أصبحت الآلة في المجال الطبي جد أساسیة للتشخیص و العلاج و لا یمكن الاستغناء عنھا، و 

.بالمقابل تضاعفت معھا مخاطرھا على المریض

لا یعفى الطبیب من المسؤولیة حتى لو كان العیب بسبب خلل في صنع الجھاز، و 

تعود إلى سبب خلص من ھذه المسؤولیة ھو إثبات أن الأضرار الحاصلة السبیل الوحید للت

.1أجنبي غیر منسوب إلیھ

، ص 1998، منشأة المعارف، مسؤولیة الأطباء و الصیادلة و المستشفیات المدنیة و الجنائیة، التأدیبیةعبد الحمید الشواربي، -1
87.
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المبحث الثاني

العموميالطبیعة التقصیریة للمسؤولیة الشخصیة للطبیب بالمستشفى

الطبیب بالإدارة ھي علاقة تنظیمیة لائحیة تحكمھا القوانین ن علاقةأسبق و بینا 

والأنظمة ولا یمكن القول بوجود الاشتراط لمصلحة المریض بین الطبیب الذي یعمل في 

المستشفى وإدارة المستشفى حیث لا یوجد عقد بینھما، لذلك فإن مساءلة الطبیب في 

فقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة، المستشفى العام عن الضرر الذي یصیب المریض یكون و

ھذا الإضرار یكون سببھ . رعدم الإضرار بالغیخلال بالتزام قانوني  وھو عند الإالتي تقوم

صنف لعدة معاییر حسب ھذا الخطأ .حین تدخلھ الطبيالخطأ الشخصي للطبیب  يالأساس

ت الطبیة بتقنیات طبیعتھ و درجتھ، لكن دون إعطاء مفھوم دقیق وواضح، إذ تمتاز الممارسا

و تعقیدات في التعامل مع جسم الإنسان ما یجعل تكییف الخطأ في غایة الصعوبة، خاصة 

و باكتمال .)المطلب الأول(بینھ و بین الضرر المترتب عنھ السببیة حین البحث عن العلاقة 

صدر أركان انعقاد المسؤولیة، فإن ھذه الأخیرة تختلف باختلاف الخطأ المرتكب إن كان م

).نيالمطلب الثا(عقاب أو مصدر تعویض 

المطلب الأول

للطبیب بالمستشفى العموميالتقصیریةأركان المسؤولیة

المسؤولیة عن فعلھ الشخصي، و الطبیب تقتضي القواعد العامة بأن یتحمل الشخص 

شخصیا سؤولیتھ متى ثبت أنھ ارتكب خطأإن أخطأ لا یخرج عن ھذه القاعدة، إذ تقوم م

بالمستشفى العمومي و الذي سنحصره في المجال الطبي، فالخطأ یعتبر ركنا أساسیا لتحمل 

ي ضرر فتنحصر یمكن أن لا یولد الخطأ أ.)الفرع الأول(المسؤولیة عن الفعل الشخصي

المسؤولیة في المجال التأدیبي، لكن وجوده في المسؤولیة المدنیة و الجزائیة إلزامي، 

).الفرع الثاني(إلى جانب علاقة  تربطھ بالخطأ المرتكب ،باعتباره ركن أساسي
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الأولالفرع 

الخطأ الشخصي

صي و الخطأ الخطأ  الشخبین نوعین من الأخطاء، نمیز في إطار المرافق العامة 

، 1علما أن مسؤولیة الطبیب الموظف بالمستشفى العمومي مسؤولیة تقصیریة،المرفقي

، )أولا(لفنیةالذي یرتكبھ الطبیب حین ممارستھ لمھامھ افیكون أساس قیامھا الخطأ الشخصي

لطبیب و ھو االشخص الطبیعي فالخطأ یأتیھو سواء كان الخطأ المرتكب شخصیا أو مرفقیا 

.)ثانیا(بینھما جد صعبالتمییزالذي  یأخذ صفة الموظف، ما یجعل

الشخصيالخطأ مفھوم:أولا

م مسؤولیتھ الشخصیةتقو لایثیر خطأ الطبیب بالمستشفى العمومي عدة مسؤولیات، و

، اختلف كل من الفقھ و القضاء في عدة أنواعولھذا الأخیر.)1(خطأه الشخصيإلا عن 

).2(الزاویة التي ینظر إلیھا تحدیدھا باختلاف 

الشخصيالخطأ تعریف -1

، حیث نستعین دائما 2الإخلال بالتزام مقرر سلفاأنھ ،یعرف الخطأ بصفة عامة

من الحجج لإبعاد لیس فقط لسبب العلاقة التنظیمیة ، فلقد استند أنصار الطبیعة التقصیریة للمسؤولیة الطبیة إلى مجموعة-1

یة الطبیعة العقدیة عنھا، من بین ھذه الحجج  القول بأن حیاة الإنسان لیست محلا للتعامل و التعاقد ، أو أن المھنة الطبیة ذات طبیعة فن

لقة ینفرد بھا الطبیب و یجھلھا المریض فلیس من العدل أن تكون مجالا للتعاقد ، و جانب آخر یتمسك بأن قواعد المسؤولیة متع

بالنظام العام الذي یوجب خضوع المخالف لھ إلى قواعد المسؤولیة التقصیریة ، كما أن الطبیعة العقدیة للمسوؤلیة في حالة فقدان 

فرع قانون المسؤولیة ،، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانونخطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، بوخرسبلعید .المریض للوعي

.142،، ص 2011جامعة مولود معمري ، ،المھنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

إلى جانب العلاقة التنظیمیة التي تربط الأطباء بالمستشفیات یوجد استثناء وجود العلاقة التعاقدیة، التي تقضي إبرام عقد عمل بین -

ة العامة في الفصل الرابع منھ بعنوان الأنظمة القانونیة الأخرى للعمل ، حیث أوضحت لوظیفاالطرفین، ھي وضعیة یقررھا قانون 

منھ اللجوء إلى نظام التعاقد استثناء في حالة الشغور المؤقت للمنصب، أو لتنفیذ أعمال تكتسي طابعا مؤقتا أو لإنجاز 20المادة 

كما یمكن أن یتعاقد الطبیب .محددة المدة بالتوقیت الكامل أو الجزئيأعمال ظرفیة للخبرة أو الاستشارة ، و یتم ذلك عن طریق عقود 

و .مع المستشفى العمومي لتقدیم المساعدة حین الحاجة والضرورة من عدمھا، فبانعدام العقد الطبي لا یكون تابعا لإدارة المستشفى

.المستشفى من حیث الزمان و المكانھذه التبعیة تكون فقط في فترات العمل بالمستشفى العمومي التي تحددھا إدارة

، )الإتجاھات الحدیثة لمجلس الدولة الفرنسي(أساسا لمسؤولیة المرفق الطبي العام "الخطأ"تراجع فكرة محمد فؤاد عبد الباسط، -2
.10، ص 2003منشأة المعارف، الاسكندریة، 
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Planiol»بالتعریف المشھور لبلانیول كما . 2"الخطأ ھو إخلال بالتزام سابق":بقولھ1«

و الخطأ قد عرف أنھ فعل غیر .یعتبر شرط ضروري لقیام المسؤولیة عن الفعل الشخصي

عرف الخطأ الشخصي أنھ الخطأ في إطار المرافق العامة، ی.3مشروع ینسب إلى مرتكبھ

الاختصاص في الذي ینسب إلى الموظف و یسأل عنھ شخصیا من مالھ الخاص و یعود 

.4وفق قواعد القانون المدنيإلى المحاكم العادیةعنھدعوى التعویض

موقف المشرع الجزائريالتشریع من تقدیم تعریف كاف للخطأ الشخصي، فلم یتمكن

من خلال بعض تعریف سلبي،ب ھ، إذ قام بتقدیمد في تعریفھ للخطأ الشخصيوجد محد كان

أما في الفقھ فأشھر .6الحالات التي یعتبر فیھا الخطأ شخصیابعض ذكر كما  ،5النصوص

ھو الذي یظھر، أن الخطأ الشخصي7Laferrièreللافرییرعود إلى تعلیق قدیم ت ،تعاریفھ

.8الإنسان بنقائصھ و عواطفھ و تھوراتھ 

لا یمكن الكشف في القرارات القضائیة  عن صیغة توحد جمیع تطبیقات الخطأ 

:"التقلیدي"للخطأ الشخصي بالمفھوم الكلاسیكي، و لتحلیلھا نجد أربع أفكارالشخصي

البحث عن المصلحة ،الأفعال المنفصلة نفسیا عن الخدمة، الأفعال المنفصلة مادیا عن الخدمة

1 - Marcel Ferdinand Planiol est un jurisconsulte et professeur de droit français et d'histoire du droit à

l'université de Rennes. Avec Raymond Saleilles et François Gény, il est l'un des trois rénovateurs du

droit civil français à la Belle Époque.1853- 1931.

، 2007، دار الخلدونیة،لإداریة، الكتاب الأول، المسؤولیة على أساس الخطأدروس في المسؤولیة الحسین بن الشیخ أث ملویا، -2
.25ص 

3 - Jean François LEMAIRE, Jean Luc IMBERT, La responsabilité médicale, op cit , p53.
.336، ص 2012، دار ھومة، الجزائر، المنازعات الإداریةعبد القادر عدو، -4
:منھ على 144تنص المادة .یتعلق بالبلدیة، 2011یونیو 22مؤرخ في10-11قانون -5
البلدیة مسؤولة مدنیا عن الأخطاء التي یرتكبھا رئیس المجلس الشعبي البلدي و منتخبو البلدیة و مستخدموھا أثناء ممارسة "

.مھامھم أو بمناسبتھا
."ة القضائیة المختصة ضد ھؤلاء في حالة ارتكابھم خطأ شخصيو تلزم البلدیة برفع دعوى الرجوع أمام الجھ

.من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة31المادة -6
منھ 23تنص  المادة .یتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقار، 1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75رقم أمر

للدولة حق رفع دعوى الرجوع  ضد المحافظ في حالة الخطأ ..الأخطاء المضرة بالغیر تكون الدولة مسؤولة بسبب ": على 
."الجسیم لھذا الأخیر

7 - Louis-Edouard Julien Laferrière, 1841 -1901, fils de Firmin Laferrière, est un jurisconsulte
français. Il fut vice-président du Conseil d'État de 1886 à 1898.
8 - « il y a faute personnelle s'il révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences"

(concl. sur T.C. 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, Rec. C E, n° 437), cité par M.Long, P.Weil,
G.Braibant, P.Delvolvé, B.Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 14eme
édition, DALLOZ, 2003, p 12.
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الخطأ الممیز لیس بالخطأ .1مغتفرالھو الخطأ الغیر و الخطأ المھني الممیز، الخاصة

.اء الإداري، لكن یقترب من خصائصھبمنظور القضالبسیط، لكن لیس أیضا بالخطأ الجسیم 

للقاضي أن یحكم بأن الخطأ  نتعریفھ غیر واضح و غیر كامل كي یجیب عن سؤال متى یمك

.2المرتكب ممیز

 علىفضل أكبر، إذ استند في تحدید الخطأ الشخصي للقضاء الإداري بالمقابل كان

إلا انھ لم یستقر على معیار واحد  إذ كان یحكم  بأن الخطأ الشخصي حسب كل حالة ر،معایی

و قد یحدث أن یطبق معیارین أو أكثر نتیجة وجود ظروف  متعددة أحاطت ى حدىعل

لتحدید الخطأ الشخصي ما حسب ھذه التعاریف فالجانب النفسي و الإرادي یطغى.3بالخطأ

نتج عنھ إشكالات في تقدیر الخطأ الطبي  بالمستشفى العمومي، فإن كان في الخطأ الطبي  

.ف الخطأ أنھ مرفقيتجاوزات غیر عمدیة جسیمة كانت أو بسیطة، سببت ضررا طبیا، كیّ 

في دراستنا ھو في المجال الطبي أین یكون الضرر الخطأ الذي نحن بصدد تحدیده

الناتج عنھ ھو ضرر طبي لا غیر، إذ یمكن للطبیب أن یرتكب أخطاء غیر طبیة بالمستشفى 

یخرج مرتكبھ عن الأصول حیثالطبي أحد أوجھ الخطأ المھني، الخطأیعتبرف. العمومي

مد  مفھومھ من القواعد العامة و یست.4المعمول بھا والمستقر علیھا لدى أصحاب تلك المھنة

أصلا، و من قواعد علم الطب خصوصا، بذلك یختلف مفھوم الخطأ بالمفھوم العام عن 

عنھ حین ارتكابھ بمرفق مفھومھ في المجال الطبي من جانبھ الفني، و عن الآثار المترتبة 

  .عمومي

عرف الخطأ الطبي أنھ إحجام الطبیب عن القیام بالواجبات الخاصة التي یفرضھا علم 

الخطأ الذي لا تقره أصول الطب و ھو .5الطب، وقواعد المھنة و أصول الفن أو مجاوزتھا 

فجوھر الخطأ ھو إخلال بواجبات الیقظة ،ولا یقره أھل العلم والفن من ذوي الاختصاص

1 - Jacque MOREAU, Responsabilité des agents et responsabilité de l’administration, Juris-Classeur
Administratif, édition Technique, Fascicule 806, 8, 1993, pp 6-8.
2 - Marsel SOUSSE, La notion de faute caractérisée, Revue de Droit Public de la Science Politique en
France et à l’étranger, Librairie Générale de Droit et de la Jurisprudence, Paris, N°5, 2004, p 1383.

.133،، ص 2014، دار ھومة، الجزائر، على أساس الخطأالنظام القانوني للمسؤولیة الإداریة كفیف ، الحسن-3
.12، مرجع سابق، صخطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، بلعید بوخرس-4
، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا، العدد نحو مفھوم جدید للخطأ الطبي في التشریع الجزائري، محمد رایس-5

.67، ص 2008، 02
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ن الخطأ ناتج عن عمل طبي وقائي، أو عن تشخیص للمرض، أو عن فیمكن أن یكو.والحذر

.علاج

للطبیب بالمستشفى العموميالخطأ الشخصي أنواع-2

و القضاء الإداریین  إلى وضع جملة من المعاییر لتمییز الخطأ 1اھتدى كل من الفقھ

الشخصي عن الخطأ المرفقي ، إلا أنھ نظرا لصعوبة وضع حدود دقیقة للفصل بین الخطأین، 

ویرجع ذلك إلى أن خطأ الموظف ھو ،صعب للغایةعاییر  ما یجعل حصرھاتعددت ھذه الم

بالرغم من تعدد تعاریف الخطأ ف. عوامل كثیرةفي كل حال عمل إنساني، ومن ثم تتداخل فیھ 

:من معاییر القضاء الفرنسي.الشخصي ، إلا أنھا لا تعطینا معیارا دقیقا

المرتكبة في ممارسة الوظیفةالشخصیةالأخطاء/أ

یمكن أن یرتكب أثناء أداء الخدمةالشخصي المعادي للخطأ المرفقي، أنھ تمیز الخطأی

لمحكمة النقضكقرار،الطبیةبدرجة الخطأ الغیر المغتفر تماشیا مع أخلاقیات المھنة

حیث أن الاختصاص یعود للقضاء ":، جاء في حیثیاتھ1992أفریل 2بتاریخ الفرنسیة،

العادي، للحكم بالتعویض عن الضرر الناتج عن خطأ العون العمومي لأنھ یحمل طابع الخطأ 

، الخطأ الموحي بالخرق العمدي الغیر مغتفر للالتزامات في عن الخدمة نفصلالشخصي، الم

نطاق أخلاقیات المھنة، بالإضافة فإن القاضي العادي لا یمكنھ أن یتجاھل ما قضى بھ في 

كانت في وضعیة حمل خطیر، بعد أن كشفت "س"یث أن السیدة حالدعوى العمومیة، 

المناوب في بیتھ، الذي بدل الانتقال إلى ھاتفت الطبیب...القابلة عن خطورة الحمل 

، اكتفى بوصف علاج للمریضة لیؤخر الحمل، في حین كان إجراء عملیة  المستشفى

باضطرابات خطیرة في الجھاز ، ما أدى إلى ولادة الطفلقیصریة استعجالیة كان لابد منھا

2...."عدم مساعدة شخص في حالة خطر لیحكم على الطبیب جنائیا فالعصبي،

، معیار الخطأ القابل للانفصال "لافیرییر"معیار الخطأ العمدي:من بین المعاییر الفقھیة التي عرفت الخطأ الشخصي نجد-1
".دوك راسي"، معیار طبیعة الالتزام الذي أخل بھ  "دوجي"، معیار الغایة  "جیز"، معیار الخطأ الجسیم "موریس ھوریو"

2 - Cour de Cassation , Chambre criminelle,02/04/1992, N° 90-87579, "... Alors, d'autre part, que le
caractère détachable ou non des fonctions, attribuées à la faute commise par un agent hospitalier,
dépend exclusivement de la nature de cette faute ; que lorsqu'elle constitue un manquement
caractérisé du praticien à ses obligations d'ordre professionnel et déontologique, sa faute est
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الإھمال و.رفض علاج مریض، و التأخر في إجراء عملیة جراحیةیعتبر كل من 

أخطاء شخصیة في ،28/11/20011بتاریخ "Valette"كما یظھر في قرارالفادح

.ة الخدمةممارس

عن السلوك الشخصي إذ تكشف، عن الأخطاء المرفقیةیصعب تمییز ھذه الأخطاء

نجد فیھا ، ف2تنفصل ھذه الأخطاء عن الأخطاء المرفقیة بسبب خطورتھا الخاصة.للإنسان

.ثلاث فرضیات

، دلیل على عدم قیام العون العمومي أثناء خدمتھ بمشاغل ذات طابع خاص:الأولىالفرضیة 

على حساب ، فھذا دافع شخصي محض،ةكالاھتمام بالمصالح الشخصی.الحیطة و الحذر

.كسر المعدات الطبیة للتھرب من العملالاختلاس السرقة ،مصلحة المرفق

تجاوز حدود الشرب، ، كتجاوز حدود تجاوز العون العمومي حدود سلوكھ:الثانیةضیة رفال

.عنف جسدي غیر مبررتشكل قذفا أو سبا أو مخلة بالحیاءأوالكلام بتلفظ بعبارات جارحة 

خارجة عن مھنة الطب، أي التي لا تخضع للخلافات عادیة، أوخطاء مادیة الأتعتبر ھذه

خلافا عن الخطأ الفني الذي یعرف أنھ 3.الفنیة، و لا یتصل بالأصول العلاجیة المعترف بھا

انحراف شخص ینتمي إلى مھنة معینة عن الأصول التي تحكم ھذه المھنة و تقید أھلھا عند 

détachable de ses fonctions ; qu'il est établi que M. Y..." sur le lien : www.legifrance.gouv.fr consulté
le 08/04/02017.

"تتلخص وقائع القضیة في ما یلي-.1 قام بحقن ماء غیر معقم لمریض Valetteللبروفیسور الطبیبأن طبیب في قسم الأشعة:
»بالخطأ الطبي، تعرض المریض حینھا بصدمة إنتانیة Valette، في نفس الیوم عرف الطبیب 29/07/1996في  choc

septique نعاش و في یوم الغد تم تحویلھ و نقلھ لمستشفى آخر بسبب إصابتھ بضیق حاد في التنفس الذي أدخلھ لقسم الإ«
détresse respiratoire aigue. فبالرغم من علم الطبیبValette جمیع استجواببسبب ما أصاب المریض، و تحقیق و

.الأطباء عن مصدر ما آل إلیھ،  إلا أنھ لم یعلم عائلة الضحیة بذلك،و الممارسون أعفوه من العلاج
- Conseil d'État, 28 /12/ 2001,N° 213931, sur le lien : www.legifrance.gouv.fr consulté le 1/05/2017.

، دار )المسؤولیة على أساس الخطأ،المسؤولیة بدون خطأ نظام التعویض(، ، مسؤولیة السلطة العامةلحسین بن شیخ أث ملویا-2
.135، ص 2013الھدى، 

.91مرجع سابق، ص ، المسؤولیة القانونیة للطبیببابكر الشیخ،-3
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الطبیب بإجراء عملیة جراحیة غیر مختص من أمثلة الأخطاء الفنیة ، قیام .1ممارستھم لھا

.2بھا

یده مصابة بما یعیقھا عن الحركة، أو أن یجري عملیة جراحیة أو أن یقوم بعملیة جراحیة و

.3في فخذ أیمن بدل الأیسر ، أو أن ینسى في جسم مریض أداة ضمادة أو إبرة

و ،خاصمشاغل ذات طابعنسبة للعون بصدد لھي تلك التي لا نكون فیھا با:الثالثةالفرضیة

یشكل خطأ لخطأ ذا خطورة لا نقاش فیھ حتىیكون ا.لا تجاوز لحدود السلوك السالف الذكر

واقعة اعتبارھا خطیرة لا تضمن في شيء و .فیتعلق الأمر بالإھمال و عدم الحذر.شخصیا

ارتكاب خطأ جسیم في نطاق الوظیفة ینزع الحمایة .4بأنھا ستعتبر بمثابة أخطاء شخصیة

، من 5التي یوفرھا قانون الوظیفة العامة للموظف فیتحمل بذلك لوحده تبعة خطئھالقانونیة  

:أمثلتھ

حتى و الطبیب الذي بقوم بعلاج مریض خارج إطار المستشفى و لیس بمناسبة الخدمة بھ،-

إن كانت أوراق الوصفات تحمل إسم المستشفى العمومي، حیث تدخلھ یكون باسمھ الشخصي 

.و لیس باسم المستشفى

كقیام .الطبیب الذي یقوم بتدخل طبي یفوق مجال قدراتھ قانونیا، غیر مبررة بحالة استعجال-

عود التي ت، والتي فیھا لم یتلقى تدریب خاصیة،ستعجالاطبیب مختص من دون دواعي 

).جراح المسالك البولیةیقوم بھا جراحة تجمیلیة(لاختصاص آخر

.طبیب التخدیر و الإنعاشدونالقیام بعملیة جراحیة من -

، كلیة الحقوق الماجستیر في القانونـ فرع قانون المسؤولیة المھنیةالمسؤولیة الجنائیة للطبیب، مذكرة لنیل شھادة، نبیلة غضبان-1
.88،  ص 2009و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،تیزي وزو، 

، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، بدون سنة الوسیط في المسؤولیة الجنائیة و المدنیة للطبیب و الصیدليعبد الوھاب عرفة، -2
.25نشر، ص 

بین ف ج من جھة و مستشفى تلمسان من جھة (،  19/01/1992، قرار صادر بتاریخ )الجزائر(مجلس قضاء تلمسان -3
بالمستشفى بقیت تعاني من آلام بالمھبل، و لما قامت بفحوص 01/04/1983، إذ أن المریضة و على إثر عملیة ولادة بتاریخ )أخرى

رفعت دعوى ضد .ث وجدت إبرة منذ عملیة الولادة، حی20/03/1986احیة بتاریخ  ، اكتشف جسما غریبا ، فأجریت لھا عملیة جر
، نحو مفھوم جدید للخطأ الطبي محمد رایسنقلا عن .(المستشفى فحكمت لھا الغرفة الإداریة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بھا

.89، مرجع سابق، ص في التشریع الجزائري
.138، مرجع سابق، ص مسؤولیة السلطة العامةبن الشیخ أث ملویا، نیلحس - 4
إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب خطأ في الخدمة، ":الأساسي العام للوظیفة العمومیةقانون النم 31المادة -5

لم ینسب ن العقوبات المدنیة التي تسلط علیھ ماویجب على المؤسسة أو الإدارة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیھا أن تحمیھ م
."إلى ھذا الموظف خطأ شخصي یعتبر منفصلا عن المھام الموكلة لھ
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و بالرغم الطبیب المناوب الذي یرفض الذھاب  إلى مریض بالرغم من نداءات ھذا الأخیر-

.1بعد ذلكة المریضوفاإلىما أدى ،من علمھ بالحالة السیئة لھ

الطبیب الذي یبرم عقد خاص بینھ و بین مریض بالقطاع الخاص ، ثم یقوم بالتدخل -

.2عمديالغیر الجرح  فيیتمثل الجراحي في القطاع العام و یرتكب خطأ

pose(خطأ تقني، قسطرة - d’un cathéter(3في الشریان الوداجي الأیمن.

lesمضادات الإلتھاب  عدم احترام قواعد حقن - corticoïdes4.

كلیة الیمنى بدل الكلیة الیسرى رغم شكوكھ أثناء العملیة الالجراح الذي یقوم بنزع -

.5الجراحیة

أنھ لا نلاحظ  إذا ف. 6المساس بإنسانیة الشخص و احترامھ تكییف الخطأ الشخصيیبرر

العمومي بمناسبة أداء مھامھ تقیم یوجد إلا في حالات قصوى خطأ یرتكبھ طبیب المستشفى

بالأخص لا یوجد مصادفة بین الخطأ المشكل لعامل خاص لخطأ ،مسؤولیتھ الشخصیة

1 - Cassation criminelle, 25 mai 1982 : « Est à bon droit condamné à réparer personnellement les
conséquences dommageables du décès d’une blessée, le chirurgien attaché à un service public
hospitalier qui, sans raison valable, étant avisé de l’arrive dans son service d’une personne atteinte
par une balle au ventre, s’abstient à se rendre à son chevet pour l’examiner et prendre des décisions
thérapeutique qui s’imposent d’urgence : une telle abstention constitue une faute lourde qui
engage sa responsabilité personnelle ». -Conseil d’Etat, 04 juillet 1990,N° 63930, la société
d’assurance, « Le sous médicale », sur le cas d’un médecin de garde à son domicile qui refuse de se
déplacer au chevet d’un malade à l’hôpital, Cité par Sylvie WELSCH, Responsabilité du médecin, op
cit, p 46.
2 - Cour de Cassation, chambre criminelle, 28 octobre 1981 ; N° 80-95223 « Attendu que par
jugement du 9 mai 1980 le docteur X à été reconnu coupable de blessures involontaires et déclaré
entièrement responsable des conséquences dommageables de ce délit, oumis au débat
contradictoire en déduit qu’un contrat de droit privé avait été conclu entre le docteur X et la dame Y
...,et retient que l’utilisation de l’équipement hospitalier et du personnel soignant de l’hôpital ne
modifie en rien la nature du contrat conclu entre la malade et le praticien de son choix , il résulte
que les fautes imputées ait prévenu ont été commise en dehors de l’exercice de ses fonctions
médicales hospitalières … »
3 - Conseil d’état ,30/06/1999, LACHAUD. www.affection.org , consulté le 06/05/16.
4 -Cour administratif d’appel, Bordeaux, 15/02/1999, CAUHAPE. www.affection.org
5 -Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 21 février 2006,
02BX02449, sur le lien www.legifrance.gouv.fr visité le 03/04/2017.
6 - Annick DORSNER-DOLIVET, Contribution à la restauration de la faute, condition des
responsabilités civile et pénale dans l’homicide et les blessures par imprudences ; à propos de la
chirurgie, op cit , p 82.
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ضرورة بالجزائي و الخطأ الشخصي، الخطأ غیر العمدي و الجروح غیر العمدیة لا تشكل 

أي علاقة بالخدمة منالشخصي الغیر خالي من تم تعمیم استخدام الخطأ.1خطأ شخصي

طرف القضاء العادي الذي بالنتیجة ، من جھة سیكون غیر مختص و من جھة أخرى 

بذلك تحمیل الإدارة مسؤولیة التعویض، والجانب السلبي في الأمر ،إرجاعھ للقضاء الإداري

ھو تمدید الإجراءات، بما أنھ فرضا لا یوجد خطأ مرفقي  فالقاضي العادي لیس لھ النطق

.2بخلل في الإدارة

لیة من أي علاقة معھاالكن غیر خیفةخارج ممارسة الوظالمرتكبة الشخصیة الأخطاء /ب

لذاتھا  لكن بسبب الظروف التي ارتكبت  تلیسأخطاءھي و ،مادیاالانفصالھذایكون 

رتكب خارج الخدمة لكن بفضل وسائل وضعھا مكن أن یكون الخطأ شخصي إذا ای.فیھا

كقیام الطبیب بتدخل طبي خارج ساعات العمل و خارج إطار .المرفق تحت تصرف العون

فمسؤولیة الإدارة تنعقد .و وسائل تعود إلى ھذا الأخیرالمستشفى العمومي بواسطة أجھزة 

متى كان الضرر  ولید أداة سلمت للعون بمقتضى وظیفتھ ، أو كانت الوظیفة ھي التي سھلت 

.3حیة في مواجھة مسبب الضررارتكاب الخطأ، أو كانت مناسبة لتواجد الض

الخالي من أي علاقة مع المرفقالشخصي الخطأ /ج

الانفصال یكون  .غالبا فتشخیصھ بسیطالخطأ الشخصي المحض،یعتبر ھذا النوع،

مادیا و معنویا، فیكون الانفصال مادیا عندما لا نجد أي نص قانوني و لا مقتضیات الوظیفة 

صدر الخطأ، أما الانفصال المعنوي فیحدث في حالة ما إذا تبین من متتطلب القیام بالعمل 

أصبح الخطأ المنفصل عن الخدمة وحده .4ذلك العمل بأن القصد منھ إلحاق الضرر بالغیر

یمكنھ إقامة المسؤولیة الشخصیة للطبیب، ھذا ما أقره قرار مجلس الدولة  في قرار بتاریخ 

یكون إلا إذا كان النقص الطبي أو العلاجي وصل إلى لا " :الذي جاء فیھ 26/06/1959

درجة أن تكون مناقضة لیس فقط للقواعد المھنیة بل أیضا للواجبات الأساسیة المتعلقة

1 - Annick DORSNER-DOLIVET, La responsabilité du médecin, Edition ECONOMICA, Paris, 2006, p 36.
2 -Hélène MUSCAT, Précision sur le cumule de responsabilité et sur le rôle de la faute personnel
détachable, la Semaine Juridique, Juris-Classeur, N° 38 ,17 septembre 2007, p 35

.385، مرجع سابق، ص المنازعات الإداریةعبد القادر عدو، -3
.157،  صالمسؤولیة الإداریة للطبیب عن الأعمال الطبیةمصطفى معوان ، -4
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بالأخلاق و  للوعي و الضمیر المھني، فنتواجد أمام خطأ منفصل عن الخدمة مقیما 

1."المسؤولیة الشخصیة للطبیب، و بھذا تحدید الاختصاص القضائي

بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقيالتمییز:ثانیا

بین كل من الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي من الأمور یعتبر موضوع التمییز

مرتبط بذلك ما الصعبة تحقیقھا، نظرا لتشابك المفاھیم و وحدة مرتكب الخطأ، فإسناد الخطأ 

، لكن ھذه الصعوبة لا تمنع )1(المرفقي صعب أ الشخصي و الخطأ یجعل التمییز بین الخط

میة كبیرة تتصل أھینمن مواصلة البحث عن المسؤول عنھ، لأن التمییز بین كل من الخطأ

).2(أساسا بالمضرور 

بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي صعوبة التمییز-1

التمییز بین ما یعتبر خطأ شخصیا حیث یسأل عنھ الموظف، و ما یعتبر خطأ یتم

في الوقت الحاضر لعدم استقرار  ار العسیر تحقیقھومرفقیا فتسأل عنھ الإدارة، من الأم

العون العمومي المرتكب للخطأ المرفقي غیر مسوؤل .2الأحكام القضائیة على قاعدة معینة

"استعملت عبارة .3یرتب مسؤولیة الشخص العمومي وحدهشخصیا بل أن الخطأ المرفقي 

،خطأ موضوعي أنھالخطأ المرفقي یعرف ف، 19044لأول مرة سنة "الخطأ المرفقي 

ینسب إلى المرفق مباشرة على اعتبار أن ھذا المرفق قد قام بارتكاب الخطأ بغض النظر عن 

مرتكبھ، فسواء أمكن إسناد الخطأ إلى موظف معین بذات أو تعذر ذلك  فإنھ یفترض أن 

1 - Conseil d’état, 26/06/1959, Revue Conseil d’Etat p 474, note de P Robert, cité par Younsi
HADDAD Nadia, La responsabilité médicale des établissements publics hospitaliers, la responsabilité
de l’administration du fait des malade mentaux, agence nationale de documentation de la
santé,1998, p 16.

.55، مرجع سابق، ص ة الإداریة لمؤسسات الصحة العمومیةالمسؤولیعبد الرحمان فطناسي، -2
، دار الخلدونیة دروس في المسؤولیة الإدلریة، الكتاب الأول، المسؤولیة على أساس الخطألحسین بن الشیخ أث ملویا، -3

.132، ص 2007الجزائر، الطبعة الأولى، 
4 - Conseil d'Etat, du 8 juillet 1904, N° 11574, sur le lien : www.legifrance.gouv.fr , consulté le
01/01/1017.
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ھو وحده الذي قام بارتكاب المرفق ذاتھ ھو الذي قام بنشاط یخالف القانون ، و من ثم ف

.1الخطأ

إذا كان الفعل غیر شخصي، و إذا كشف عن مسیر على ":ھ الأستاذ لا فیرییر أنھ عرف     

الأقل معرضا للخطأ و لیس عن إنسان بكل ضعفھ و میولھ و عدم حذره فإن العمل یبقى 

2".إداریا و لا یمكن إحالتھ على المحاكم العادیة

مرتكب الخطأ، و لا فائدة یستحیل تشخیص أین،خطأ مجھولالخطأ المرفقيیمكن أن یكون 

بالرجوع إلى ، فحتى إذا كان الخطأ المرفقي قد تأسس بوضوحھفي البحث عن مرتكب

إلا علىاختباره مرتكبھ، فالقضاء الإداري یمیل إلى إھمال شخصیة مرتكبھ لكي لا یركز 

.3التي یرجع إلیھاالسیر المعیب للإدارة

تقاسم للمسؤولیة لا یوجد .مسؤولیة جماعیة للفریق الطبيالمسؤولیة عنھ، تعتبر          

الضرر، المستشفى ممثل في رئیس تشارك في لأن تعدد الأخطاء ،للفریق الطبي بین الأطباء

المسؤول ثانوي، لأنھ تحدیدو خاصة وقت التحقیق و الخبرة،المصلحة  أو المدیر العام ،

.في حالة الخطأ الشخصيإلامجملھ،الفریق الطبي مسؤول في .لیس لدیھ أثر قانوني

طأ یرتكبھ ، فالخلم یتعرض الفقھ و القضاء الجزائري إلى تعریف الخطأ المرفقي

"دارة المستخدمة، فیقول الأستاذ أحمد محیو عن صعوبة التعریفالعون لكن تسأل عنھ الإ :

حول التقریر بأنھ من الصعب تعریف الخطأ القانون و أعضاء المحاكم متفقونإن أساتذة

فھو مرتبط بالحالة و أن دراسة الخطأ المرفقي ترجع إلى جرد مختلف تجاوزات المرفقي

.4...الإدارات

تاب، بیروت، ، المؤسسة الحدیثة للكالخطأ الشخصي و المرفقي في القانونین المدني و الإداري، دراسة مقارنةسمیر دنون ، -1
.171، مرجع سابق، ص 2009

.134، مرجع سابق، ص مسؤولیة السلطة العامةلحسین بن الشیخ أث ملویا، -2
3 - Michel PAILLET, Faute de service (notion), Juris-Classeur administratif-8 , fascicule 818, , Editions
Techniques- Juris-Classeur-1993, P8.

.214، مرجع سابق، ص المنازعات الإداریةأحمد محیو،  -4
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.بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقيأھمیة التمییز-2

یمكن ملاحقتھ أمام القاضي بالغیر،عندما یرتكب العون العمومي خطأ شخصي یضر -

المختص بالمواد العادیة ، و على المضرور أن یطلب من المحكمة التعویض أو أي عقوبة 

أخرى طبقا لقواعد القانون المدني أو القانون الجنائي، تبدو إذن أھمیة التكییف للخطأ ، لأنھ 

.1مام القضاء الإداريإذا لم یكن شخصیا، یصبح خطأ مصلحیا، یلزم مسؤولیة الإدارة أ

كما أن التفرقة بین الخطأین یحقق نوع من العدالة، بضمان تعویض المضرور من الطرف -

المیسور، و حمایة الإدارة بعدم تحمیلھا المسؤولیة عن الأخطاء الشخصیة المنفصلة تماما 

.عن  الخدمة

الشخص المتحمل تكمن فائدة التمییز بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي في تحدید -

للمسؤولیة في مواجھة المضرور، و في تقسیم العبء النھائي للتعویض بین الإدارة و 

.كما یستند إلیھا لتوزیع الاختصاص بین القضاء الإداري و القضاء العادي.موظفھا المخطئ 

أو ینقص لدیھم لدى الموظف الذي لسبب أو لآخر قد یضعف المسؤولیةب إنماء الشعور-

على توفیر الطرق و الوسائل الناجعة فالإدارة غیر قادرة . خلاقيالمھني و الأالضمیر

قابة الإداریة التامة، و التفرقة بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي تمنع من تھرب و للر

ھ أن یتحمل الموظف شخصیا ف .2تملص الموظف من تحمل مسؤولیة أخطائھ و أفعال

على الخطأ  الشخصي و ھو حل یكفل الأداء الجید المسؤولیة عن جبر الضرر، تأسیسا 

للموظف بكل حرص رغم ما قد یصیبھ من غبن شخصي و ھو یقدم الخدمات العامة 

رفق حمایة الطبیب الموظف من تحمل مسؤولیة خطأ تسبب بھ المفتتحقق .3للجمھور

أساسھا إلا من خلال مسؤولیة الموظف العام لا تجد مبررھا  و .الاستشفائي، أو قد شارك فیھ

.4الخطأ الشخصي الذي ارتكبھ

.253، مرجع سابق، ص المنازعات الإداریة، أحمد محیو-1
.36، مرجع سابق، ص مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، فریدة عمیري-2
.225، ص 2009دار العلوم  للنشر و التوزیع، الوسیط في المنازعات الإداریة،محمد الصغیر بعلي، -3
.131، ص 1994، دراسة تأصیلیة و تحلیلیة و مقارنة، بن عكنون الجزائر، نظریة المسؤولیة الإداریة، عمار عوابدي-4
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الفرع الثاني

بالمستشفى العموميالضرر الطبي و علاقة السببیة

 نالخطأ ، بل یجب أن تكتمل بركنیارتكابلمسؤولیة الشخصیة للطبیبالا یكفي لقیام 

لا یتحمل الطبیب بانعدامھ شرط جوھري في نظام المسؤولیة، و  وو ھضررال،ھماأساسیین

بین كل من الخطأ و علاقة السببیة.)أولا(الضررھإلا العقوبة التأدیبیة، لذلك لا بد من تحقق

التي و یقصد بذلك أن یكون الضرر متولد عن الخطأ المنسوب للطبیب مباشرة  الضرر، 

).ثانیا(تعتبر في المجال الطبي من الأمور العسیرة إثباتھا 

الضرر الطبي :أولا

، فالضرر ھو أثر لخطأ الطبیب الخطألمجرد حصول لا یمكن إسناد المسؤولیة للطبیب 

، و للضرر صور یمكن أن )1(یعتبر ركن أساسي في المسؤولیة أثناء تدخلھ الطبي، و 

).2(تكون مادیة أو معنویة 

الطبيتعریف الضرر-1

یعرف الضرر أنھ ذلك الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوق 

أو بمصلحة مشروعة لھ سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمھ أو عاطفتھ أو 

أثناء مجال الطبي فھو إصابة المریض بأذىو في ال.1ذلكبمالھ أو حریتھ أو شرفھ أو غیر

.عملیة العلاج من طرف الطبیب

.عدم الشفاء أو عدم نجاح العلاج لا یقصد بھ ضرر و لا یعتبر ركنا من أركان المسؤولیة

و لكن الشروط ،وقوع الضرر یعتبر مسألة موضوعیة  لا رقابة فیھا للقاضي الإداري

یجب أن تكون فیھ جملة من حیث .2الواجب توفرھا في الضرر مسألة قانونیة تخضع للرقابة

الخصائص، فیجب أن یكون أكیدا و لیس محتملا، مباشرا ، و أن یكون الخطأ الطبي المصدر 

.40، ص 1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، نظریة التعویض عن الضرر المعنويسعید مقدم، -1
.55، مرجع سابق، ص مفھوم التعویض الناتج عن حالات المسؤولیة الطبیة في الجزائر، قمراويدینعز ال-2
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فقط الضحیة المتضررة لھا الحق في طلب و أساسا، اشخصیأن یكون، المباشر للضرر

.1التعویض

و یوضح حقیقة أن یكون ھناك وجود للضرر، فعلى المدعي أن یبین أنھ تضرر فعلا،

و الحدسیات و ادعاءات غیر مثبتة الضرر الذي أصابھ و أن یبرره، فلا مجال للافتراضات

.و إلا انتفت المسؤولیة

فالضرر أن یكون الضرر أكیدا، ثابتا، واقعا فعلا حتى و إن لم یكن بصورة كاملة و فوریة، 

أیضا الضرر المستقبلي، الأكید لیس فقط الضرر الحالي و ھو الضرر الذي وقع فعلا و إنما

، أما الضرر الاحتمالي  و ھو لیس من المؤكد تحققھ ما دامت أنھ ھناك حظوظ جدیة لتحققھ

.2فلا یكون قابلا للتعویض عنھ إلا بعد تحققھ فعلا

، أي أن تكون ھناك صلة سببیة مباشرة بین ھذا أن یكون الضرر نتیجة مباشرة لعمل الطبیب

.3النشاط و الضرر المشكو منھ ، و إلا كانت السلطة العامة غیر مسؤولة

لیة تطبق القواعد العامة للضرر في القانون المدني على الضرر المرتبط بالمسؤو

.4قیامھال  الإداریة و ثبوتھ شرط لازم

العموميالطبي بالمستشفى الضرر صور-2

یعرف الضرر الجسدي بالأذى الذي یصیب جسم الإنسان، فیقع على :الضرر الجسدي/أ

حق الإنسان في الحیاة فیزھق روحھ، أو على مبدأ التكامل الجسدي أو الحق في السلامة 

فالضرر الجسدي المؤدي للوفاة یفسر بتعطل جمیع الوظائف .5الجسدیة و لا یزھق الروح

.بالروحلاتصالھبي المؤدي إلى ضرر الوفاة أشدھمخطأ الطیعتبر ال.الجسدیة

1 - Annick DORSNER-DOLIVET, La responsabilité du médecin, Edition ECONOMICA, Paris, 2006, p
140.

.392، مرجع سابق، ص المنازعات الإداریةعبد القادر عدو، -2
.56، مرجع سابق، ص مفھوم التعویض الناتج عن حالات المسؤولیة الطبیة في الجزائرقمراوي ، عز الدین-3
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون المنازعات المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، سعاد باعة-4

.20، ص 202014علوم السیاسیة، الإداریة،  جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق و ال
، الجزء الأول ، مكتبة النظریة العامة للالتزامات  دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي و القوانین المدنیة الوضعیةمنذر الفضل، -5

.401، ص 1996دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 
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كل عجز یصیب المریض عن عمل یرتزق بھ و یؤثر على قدرتھ في أداء ما یكتسب منھ 

رزقھ أو تحمیلھ نفقات علاج یعتبر مساس مادیا للمریض و یقر حقھ في طلب التعویض 

القانون المدني و التي تقابلھا من  124الجسدي، ھذا ما أقره المشرع الجزائري في المادة 

.من القانون المدني الفرنسي1382المادة 

یتأثر المتضرر بما أصابھ من عجز بسبب ما ینتقص من قواه الجسدیة، و التي تأثر 

ھاقا، أو حتى عدم الإمكان القیام رلعادیة التي تصبح أكثر صعوبة و إبدورھا على أعمالھ ا

.1بھا أصلا

أما الضرر المعنوي فھو ما یمس مصلحة غیر مالیة للمضرور، كالآلام :ويالضرر المعن/ب

الجسدیة و الآلام النفسیة التي تكون نتیجة تشوھات خلفیة أو جمالیة، أو عاھات، و حتى 

الآلام العاطفیة تخوفا من المصیر أو لفقدان قریب، أو مساس بالسمعة و الشرف و الاعتبار، 

.ضرر یصاحبھ الضرر المادي، و ھو 2فھذا یشملھ التعویض كذلك

التعرض للجانب الخاص من حیاة  المریض ضررا معنوي، ككشف أسرار عن یسبب

مرض ما، قد یمس بكرامة و عن سمعة و المركز الاجتماعي للمتضرر یستحق التعویض 

نھ فمختلف المصاریف التي ینفقھا المریض من تكالیف العلاج أو الأجر الذي ضاع م.عنھ

.خلال فترة العلاج تبعة لإصابتھ بالضرر یستوجب التعویض عنھ

تعتبر نظریة فوات الفرصة إحدى صور إدراج الصدفة في المجال :تفویت الفرصة/ج

فھذه النظریة مبنیة على الشك و عدم الیقین الذي یطغى .3القانوني عن طریق الاحتمالات

فلتیسیر مھمة إثباتھا قرر القضاء .النھائيعلى رابطة السببیة بین الخطأ الطبي و الضرر 

.توافر رابطة السببیة بین خطأ الطبیب و الضرر الناجم عنھبافتراضالفرنسي اللجوء إلیھا 

.125مرجع سابق، ص ، مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبيفریدة عمیري ،-1
، و المتضمن 1975سبتمبر 26رخ في المؤ58-75یعدل و یتمم الأمر ، 2007مایو 13المؤرخ في 05-07قانون رقم -2

"یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة":مكرر182تنص المادة .دنيالقانون الم .

تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجھ الضرر سواء كانت مادیة أو ": على زائیةجالجراءاتالإانونمن ق03تنص المادة 
."جسمانیة أو أدبیة ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع  الدعوى الجزائیة

قانون المسؤولیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرعفوات الفرصة في إطار المسؤولیة الطبیة، صاحبلیدیة -3
.8، ص 2011المھنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
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العامة، أو یظھر مبدأ فوات الفرصة  بعدة صور، كضیاع فرصة الكسب و النجاح في الحیاة 

فوات فرصة الشفاء أو الحیاة ضرر التشوه الجمالي، و تفویت فرصة الزواج لفتات بعد

ریض لو لم یرتكب الخطأ الطبي، كما یظھر خاصة في مجال التولید، لإھمال المتابعة للم

، عدم الاستعانة بطبیب التخدیر، عدم إجراء الفحص التمھیدي للجراحة وما المستمرة للحمل

لا یترتب عن كل خطأ طبي .1یمكن أن یترتب من انعكاسات سلبیة بعد التدخل الجراحي

انعدمت إذابالضرورة فوات فرصة الشفاء أو البقاء على قید الحیاة، فذلك لا یتحقق إلا

فیجب الأخذ .2الأخرى المتدخلة بجانب الخطأ الطبي في إحداث الضرر النھائيالعوامل

و العوامل كحالة المریض و استعداده الأولي(بعین الاعتبار نسبة مساھمة العوامل الأخرى 

، بجانب الخطأ الطبي في إحداث الضرر، فإن تبین أن غیاب الخطأ لن یجنب )الطبیعیة

المریض الضرر كان لابد من استبعاد مسؤولیة الطبیب و عدم الأخذ بفكرة فوات الفرصة 

.3كوسیلة للھروب من مھمة إثبات العلاقة السببیة الأكیدة بین الخطأ الطبي و الضرر النھائي

(ھو ما یحق للغیر من تعویض نتیجة إصابة الضحیة الضرر المرتد :الضرر المرتد/د

یحق لأھل المضرور المطالبة .فیمكن أن یكون ضرر مادي أو ضرر معنوي).المریض

.4بالتعویض عما أصابھم شخصیا من ضرر مادي لفقدھم الشخص الذي یعیلھم

بین الخطأ الطبي و الضررعلاقة السببیة:ثانیا

یة الطبیب ما لم وقـوع خطأ من الطبیب وحصول ضرر للمریض ، لا یعني قیام مسؤول

صاب المریض ناجماً عن خطأ الطبیب كنتیجة طبیعیة لھ ومرتبطا بھ یكن الضرر الذي أ

ة الركن الثالث فـي المسؤولیة و علاقة السببیعلیھا اسم رابطة أیطلق ارتباطاً مباشراً برابطة

.ن یكون الخطأ مرتبطاً بالضررعبارة أخرى یجب أ، أو ب

.279، مرجع سابق، ص المسؤولیة الطبیةمحمد حسین منصور، -1
2 - Annick DORSNER-DOLIVET, Contribution à la restauration de la faute, condition des
responsabilités civile et pénale dans l’homicide et les blessures par imprudence : à propos de la
chirurgie, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1986, P 421 ,

.21، مرجع سابق، ص فوات الفرصة في إطار المسؤولیة الطبیة، لیدیة صاحب-3
.130، مرجع سابق،صالمستشفیات في المجال الطبيمسؤولیة، فریدة عمیري-4
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مسألة صعبة للغایة نظرا لتعقد جسم تحدید رابطة السببیة في المجال الطبيیعد 

، 1بعض المضاعفات الظاھرةأسباب و تغیر حالاتھ من وقت للآخر و عدم وضوح الإنسان 

ي حیث أن ھذا ما نواجھھ في الخطأ المھن .رو لأن جسم الإنسان یختلف من شخص للآخ

ھذا ما نستشفھ من .لسببیة إلا إذا استعان بالخبرةبین وجـود علاقة االقاضي لا یستطیـع أن ی

، 04/05/2004، بتاریخ )ف.ش(تتلخص وقائعھا أنھ أجریت عملیة جراحیة للسید قضیة

ذلك بشلل كلي في ، أین أصیب بعد 24/12/2007بمستشفى ابن رشد على عینھ بتاریخ 

النصف الأیسر من جسمھ، فرفع دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بالتعویض، و أمام 

عدم تمكنھ من إثبات العلاقة السببیة بین الضرر و العمل الطبي المجرى لھ رفضت دعواه، 

2و ھو ما تم تأییده من قضاة مجلس الدولة
.

أسھـل مما ھـي علیـھ في الخطأ المھني ، وذلك لان لاقة السببیة فعأما في الخطأ العادي 

س فیھا ولا غمـوض مثل نسیان أدوات جراحیة أو قطع بل لا  الخطأ العادي یأتي بوقائع ناطقة

ویستطیع الشاش في بطن المریض ، وھـو مـا ینتج أضراراً تكون علاقة السببیة فیھا متحققة

.القاضي تبینھا بسھولة

یة ربط حدوث الضرر بالنشاط الطبي و تقییمھا یختلف حسب ما إن كنا تمكن السبب

ھو الملزم الخبیر الطبي السببیة الطبیةي ف. أمام محترف في الطب أو محترف في القانون

ھذه ،أنھ سبب الضرر)یحتمل(إذا عبر الخبیر أن الخطأ .بالتقییم التقني و لیس القاضي

العبارة لا تسمح للقاضي تأكید وجود علاقة السببیة، فالشك یھیمن ما یجعل القاضي یقضي 

عن بالبحث القاضي دأ و الضرر، سیبالخطأ الطبي وجودالخبیر أكد أما إذا .بالبراءة

.3ةالسببیة القضائی

.174، مرجع سابق، ص المسؤولیة الطبیةمحمد یوسف یاسین، -1
ضد المستشفى الجامعي ابن )ق.ش(، قضیة 2010ماي 27، مؤرخ في 612قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم الفھرس -2

.101قرار غیر منشور، نقلا عن باعة سعاد ، ص.رشد

3 - AIT MOKHTAR F/Z, Causalité juridique et responsabilité médicale, Revue Critique de Droit et de
Science Politique, numéro spéciale 1, colloque nationale sur la responsabilité médicale, faculté de
droit et de science politique, université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, 09/10 avril 2008, p 252.
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للضرر عدة أسباب  تساھم في إحداثھ و تعقیده، لذلك اختلفت الآراء في یكونیمكن أن

الاعتبار وبین مؤید للبحث عن بعین لضرر االأخذ بجمیع العوامل التي أدت إلى إحداث 

:نجد عدة نظریات ، لكن الأكثر استعمالا نجد.1السبب الحقیقي  من بینھما أو القریب منھا

یكفي أن یكون واحدا من بین ،لإنتاج الضررجمیع الأسباب متعادلة الأسبابنظریة تعادل 

یعود على المدعى علیھ لكي تقوم مسؤولیتھ، أي أن جمیع أسباب الضرر ھذه الأسباب 

.2ستنسب إلى الفعل الأصلي الوحید للطبیب

ختیار لأسباب الضرر؛ حسب ھذه النظریة ینظر إلى لا تحتوي على أي عامل ا

لكنھا انتقدت ،منذ أن یلعب أي دور في تحقیق النتیجة، ومنذ أن یشكل شرطا للضررالخطأ

كسبب مباشر أحداث جد بعیدة عن الفعل تؤدي في بعض الأحیان إلى  الأخذھانأعلى أساس 

.3المولد للضرر

فإنھم ،في المجال الطبي أكثر من طبیب في الخطأ الذي أدى إلى النتیجةاشترك إذا 

و لو تدخلت عدة عوامل أخرى یسألون جمیعا و یعتبر كل فعل من أفعالھم سببا مباشرا 

.ساعدت مع فعل الطبیب إلى وقوع النتیجة

على القاضي أن یختار بین مختلف الأسباب الممكنة السبب الذي ، ناسبالمنظریة السبب

كان للضرر و اكان سببأنھ أي حادث أو فعل .الذي یجب إبعادهالسببیجب التمسك بھ و

لتطبیقھا، لأن ھي نظریة معقدة .4أو قابل للتنبأمبدئیا ھذا الفعل یجعل الضرر منتظرا

.القضاة علیھم عزل السبب المناسب لكل الحالات

و مرتكبي الخطأ، یمكن للقاضي الأخذ بالنظریتین معا في فرضیة تعدد الأسباب 

لحل تطبیق نظریة تعادل الأسباب في مرحلة المتابعة لتسھیل التعویض، و نظریة السببیة 

إذا أثبت المریض علاقة السببیة فما على .مسألة المساھمة الشخصیة لكل مرتكبي الخطأ

.297، مرجع سابق، صالمسؤولیة المدنیة للأطباءرایس محمد، محمد -1
2 - AIT MOKHTAR F/Z, Causalité juridique et responsabilité médiale, op cit, p 255.
3 - Annick DORSNER-DOLIVET, La responsabilité du médecin, op cit, p 173.
4 - Annick DORSNER-DOLIVET, La responsabilité du médecin, ibid, p 36.
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الطبیب إلا نفیھا بإثبات السبب الأجنبي، الذي ھو كل فعل ینسب إلیھ الضرر لكنھ مستقل

:تماما عن المدعى علیھ، فیكون في إحدى ھذه الحالات

أو حادث فجائي عدم إمكانیة یعتبر الحادث قوة قاھرة:القوة القاھرة أو الحادث الفجائي

، فلا یكون توقعھ و استحالة دفعھ، و یترتب علیھ انتفاء رابطة السببیة بین الفعل و الضرر

.حالات الاستعجال الخطیرةھلاو مث.1ھناك محلا للتعویض

المستشفى عن مسؤولیة حتىو ،ذه الحالة تنتفي مسؤولیة الطبیبففي ھ:خطأ المریض

الأضرار التي تلحق بالمریض نتیجة خطأ المریض العمدي و كان الطبیب لا یتوقع ھذا 

الطبیب، من أمثلتھ انتحار المریض، تناول أدویة لم یصرح بھا .الخطأ و لا یمكن تفادیھ

.2الإدلاء بتصریحات كاذبة للطبیب، و تصرفات المریض الخاطئة

، أما بالنسبة للمستشفى یقصد بالغیر بالنسبة للطبیب كل شخص غیر المریض:خطأ الغیر

فالغیر ھو كل شخص غیر المریض و غیر العاملین و الأطباء التابعین لھ، فإذا انتفت علاقة 

السببیة بین خطأ الطبیب و الضرر لسبب خطأ طبیب آخر فإن مسؤولیة المستشفى العمومي 

.تبقى قائمة بسبب رابطة التبعیة

الثانيالمطلب

لطبیب في المستشفى العمومياأنواع  المسؤولیة الناتجة عن خطأ

التكفل بالمریض، حین رحا للعدید من الحوادث المرتبطة یعتبر المستشفى العمومي مس

و التي یكون فیھا الخطأ المرتكب من طرف للطبیب ھو أساس قیام عدة مسؤولیات، تتراوح 

الفرع (الجزائیةالمسؤولیة ذلك ب، فیتحمل تسلیط عقوبة على مرتكب الخطأبین وجوب 

تبني نظام لیتم، )الفرع الثاني(المسؤولیة التأدیبیة ، و حتى بانعدام أي ضرر، یتحمل )الأول

).فرع الثالثال(ما یعرف بالمسؤولیة مصدر التعویض، و ھو التعویض النقدي

.81، مرجع سابق، ص مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبيفریدة عمیري ، -1
التعویض أو لا یحكم بالتعویض یجوز للقاضي أن ینقص من مقدار ": على  القانون المدني الجزائريمن177نصت المادة -2

".إذا كان الدائن بخطئھ قد اشترك في إحداث الضرر أو أزاد فیھ 
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الفرع الأول

المسؤولیة الجزائیة

استقر على إباحتھ ھذا المساستتطلب الأعمال الطبیة المساس بسلامة الجسم،

تاھا شخص غیرمارسھا أو أإذا ف لمصلحة المریض إذا مارسھا طبیب مرخص لھ قانونا، 

و الطبیب بدوره حین مزاولتھ لنشاطھ الطبي یمكن أن یرتكب أخطاء .الطبیب اعتبرت جرائم

لكن . شخص آخر ترتب مسؤولیتھ الجنائیة، فیتعرض بذلك للعقابو جرائم مثلھ مثل أي 

، )1(فق ھذه المسؤولیة مرتبط بھذا المرأحكامباعتبار الطبیب موظفا بالمستشفى العمومي ف

).2(للطبیب و تختلف الأخطاء الجنائیة المرتكبة حسب القصد الجنائي

بالمستشفى العمومي ةائیالجنطبیعة مسؤولیة الطبیب:أولا

كیف أنھ خطأ یقصد بالمسؤولیة الجزائیة، المسؤولیة التي تؤدي وظیفة ردعیة عن فعل،

یمس الرأي العام فیعاقب الجاني عن الفعل المرتكب حسب قانون العقوبات، عند ثبوت نسبة 

الفعل الإجرامي  للواقعة المادیة التي یجرمھا القانون إلى الطبیب الموظف المتھم بھا، تقوم 

خطورة تظھر في،تعتبر منازعات المسؤولیة الطبیة ذات تعقید خاص.مسؤولیتھ الجزائیة

إشراك أو حیاتھ، و خصوصیتھمریضصحة الفھناك مساس ب–على المحكالمصالح 

، الطبیینحیان جمیع السكان، سمعة الممارسینو في بعض الأ،بأكملھاعائلات أو مجتمعات

.1یبرر التطبیق  الصارم  للمبادئ الأساسیة للقانون الجنائيكل ھذا -و السر المھني الطبي

،  2ھا طبیعة ھذه المھنة الإنسانیةلمباحة بحكم الوظیفة و ما تحتمتعتبر الأعمال الطبیة 

، و لعل تكییف م المسؤولیة الجزائیة للطبیبتقولكن ھناك حدود لھذه الإباحة إذا تم تعدیھا 

ید نوع المسؤولیة تحدب االخطأ الجزائي حین ارتكابھ بمرفق عام لھ خصوصیاتھ یتعلق أساس

.الناتجة عنھ

1 - Henri BLONDET, La responsabilité pénale des professionnels et des établissements de santé :La
jurisprudence de la Cour de cassation, revue de la cour suprême, numéro spéciale ( responsabilité
pénale médicale à la lumière de la législation et de la jurisprudence ) département de
documentation, 2011, p 31.

.54، ص 2002، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر، الأردن، المسؤولیة القانونیة للطبیببابكر الشیخ ، -2
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محددة بنص قانون، خاضعة لمبدأ الشرعیة و التي ؤولیة جزائیة إذا كانت المستكون 

لا جریمة و لا عقوبة أو تدبیر "1جسدھا المشرع في نص المادة الأولى من قانون العقوبات

.فأساس قیامھا ھو الخطأ،."أمن بغیر قانون

یخضع بذلك لقانون شأنھ شأن أي مواطن للمسؤولیة الجزائیة، فیخضع الطبیب الموظف 

فقیام أي .2العقوبات، إذ لا یمكن بأي حال من الأحوال إعفاءه منھا لكونھ موظفا عمومیا

، یترتب علیھا متابعة الشخص متناع عن عمل یعده القانون جریمةشخص بارتكاب فعل أو ا

أساس المسؤولیة الجزائیة ھو الفعل الضار الذي یصیب المجتمعو.3و معاقبتھ بقدر فعلھ

.كمبدأ عام

المسؤولیة الجزائیة للطبیب على أساس شخصي، بالرغم من أن الطبیب موظف تكون

لدى المستشفى العمومي، ذلك على أساس فكرة الخطأ المنفصل عن المرفق العمومي

ات لا یعرف المسؤولیة الجماعیة، لأن فقانون العقوب.المستقرة علیھا في القانون الإداري

هبذلك یتحمل الطبیب أخطاء.4شخصي لا یحاسب علیھ إلا المعني بھالخطأ الجزائي

الجزائیة بالمستشفى العمومي، لأن ھذا الأخیر لیس لھ سلطة إصدار التعلیمات و الأوامر 

ئص المسؤولیة الجزائیة تتمثل في فخصا ،للطبیب عن كیفیة العلاج أو التدخل الجراحي

الذي أن یقع الخطأ من الطبیبوعمدي،وع خطأ سواء كان عمدي أو غیر قوب وجو

.فاعلھاالشخصیة باعتبارهمسؤولیة سیتحمل ال

باعتبار أن معظم الأعمال التي ،حدد المشرع الأخطاء الجزائیة تطبیقا لمبدأ الشرعیة

توصف على أنھا اعتداء تتطلب المساس بجسد المریض، فیمارسھا الطبیب على المریض

بب كما قد یس،فیسبب لھ آلاما و یصیبھ بجروح نتیجة العملیات الجراحیة، على جسم الإنسان

یعاقب علیھا فإن مارس ھذه الأعمال غیر الطبیب تعتبر جرائمعلاجھ للمریض آثارا جانبیة، 

مؤرخ في 01-09بالقانون  رقم .، ، معدل  و متممیتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 08، مؤرخ في 156-66م الأمر رق-1
.2009فیفري 25
، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،دراسة مقارنة133-66النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا لأمر سعید بوشعیر، -2

.82الجزائر، ص 
الملتقى الوطني حول ، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة،المسؤولیة الجزائیة الطبیة ، دراسة مقارنة، حملیلصالح  - 3

.279المسؤولیة الطبیة، مرجع سابق، ص 
4 - Marie Cécil GUERIN, L’action civile collective en matière médicale, revue générale de droit
médicale, n°44, septembre 2012, p 174.
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جریمة المساس بالجسم ، إلا أن الطبیب لا یعاقب ة لإذن رغم تطابق الأعمال الطبی.فاعلھا

بل تعتبر  اعتداء على الجسم،ب احة الأعمال الطبیة، فھي لیست بعلیھا، و السند في ذلك إ

.1، حسب ما توصل إلیھ الاجتھاد القضائيمبررة بسبب حالة الضرورة

مكن أن یشكل خطأ الموظف یف. 2یشكل الخطأ الجزائي الصورة المثالیة للخطأ الشخصي

وھو ما قررتھ .3خطأ شخصي عقابیة، لكن لیس لھا بالضرورة بفعل ذلك طابع..جریمة

"تیباز"محكمة التنازع  في قضیة "Thépaz"،خطأ العون یشكل أن قرار یرى في ھذا  ال

جدیدة جریمة أوجنحة ھو بالضرورة خطأ شخصي، لكن محكمة التنازع اتجھت إلى نظرة 

طرف عن سابقھا للخطأ المرفقي، حیث قبل القضاء بأن الخطأ الجنائي المرتكب منمغایرة

و لا یعتبر خطأ شخصیا .4العون العمومي حین مزاولة خدمتھ یمكن أن یشكل خطأ مرفقي

تعتبر جسامة الخطأ .5إلا إذا كان خارج الوظیفة، أو عمدیا، أو ینطوي على جسامة خاصة

.6وضة علیھرمسألة نسبیة یترك تقدیرھا للقاضي حسب معطیات و ظروف الدعوى المع

فھناك حالات بالرغم من ثبوت الطابع الشخصي للخطأ الجزائي، إلا أن للقاضي الإداري 

.7تكییف الخطأ من الجانب الإداري حسب متطلبات المرفق

یعالج الشاب Pentev"بانتاف"كان الطبیب ،22/01/1977قضیة بتاریخ  فينجد        

في المستشفى المدني بالأخضریة، باشر الطبیب علاج الشاب رشید، بعد "سائغي رشید"

و على إثر ھذا العلاج تسببت )سائغي رشید(خروجھ من المستشفى في بیت ھذا الأخیر 

أمام القضاء الجزائي "بانتاف"أضرار بالغة للشاب، رفعت دعوى قضائیة أولا ضد الطبیب 

أن الطبیب ارتكب خطأ جزائي یتمثل في الجرح الغیر العمدي، ثم دعوى ثانیة الذي قرر 

رجعت فیھا الضحیة بعد الاستئناف أمام الغرفة الإداریة لمجلس القضائي، فالحیثیات التي 

حیث أن الضرر المطلوب تعویضھ من ":أسست علیھا الغرفة الإداریة قرارھا ھي كالتالي

1- Frederic ARCHER , Droit pénal médical, Revue Générale de Droit Médical, n°42, mars 2012, p 247.
.136،  مرجع سابق، ص النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، الحسن كفیف-2
.142، ص 2004، الجزء الثاني، دار ھزمة، الجزائر، قضاء مجلس الدولةالمنتقى في لحسین بن الشیخ أث ملویا، -3

4 - Tribunal des conflits, arrêt Tépaz ; le 14-01-1935, N° 00820, sur le site : www.legifrance.gouv.f
5 - Jacques MOREAU, Responsabilité personnelle des agents et responsabilité de l’administration, op
cit, p7.

مكتبة القانون و الإقتصاد، ، دراسة مقارنة،المسؤولیة الإداریة عن أضرار المرافق العامة الطبیةأحمد محمد صبحي أغریر، -6
.93، ص 2015الریاض، 

.156، ص 2014، دار ھومة، الإداریة على أساس الخطأالنظام القانوني للمسؤولیة ، الحسن كفیف-7
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ھ الطبیب بنتاف الذي كان یشتغل بالمستشفى المدني طرف السید سائغي قد تسبب فی

للأخضریة، حیث أن الطبیب استجاب لضمیره المھني باشر علاج الشاب سائغي في منزلھ 

حیث أن التصرف الإیجابي للطبیب لم یمنع القاضي الجزائي بأن یقرر بأن الأضرار التي 

، حیث أنھ بدون "بانتاف"ألحقت الشاب سائغي كانت نتیجة خطأ جزائي ارتكبھ الطبیب 

مباشرة علاج الشاب سائغي في منزل ھذا "بانتاف"المرفق لم یكن یستطیع الطبیب 

الأخیر  و یسبب لھ جروحا غیر عمدیة  حیث أنھ  في ھذه الظروف یكون الخطأ الشخصي 

حسب القضیة بالرغم من أن الخطأ 1".للطبیب المعاقب  بقرار جزائي علاقة بالمرفق 

المستشفى (لاتصالھ بالمرفق ائي إلا أن القاضي كیفھ أنھ خطأ مرفقيشخصي جز

).العمومي

فیما یتعلق بتواطؤ الجریمة ضد الإنسانیة، فالخطأ الشخصي یمكن أن یزدوج بالخطأ 

.2المرفقي و عبء التعویض یوزع  بین الدولة و المحكوم علیھ

حیث اعتبر الخطأ الجزائي ،3قانون العقوباتبھذا التمییز في الجزائري أخذ المشرع 

.مرتبا لمسؤولیة الموظف الشخصیة و مسؤولیة الإدارة التي لھا حق الرجوع على الموظف

في حالة اقتران الخطأ المرفقي للمستشفى بخطأ جزائي للطبیب یؤول الاختصاص بنظر 

بالنظر في دعوى الإداري الدعوى في شقھا الجزائي للقضاء الجنائي و یستقل القضاء 

.4التعویض

، سانغي ضد المستشفى المدني بالأخضریة،  نقلا عن،  قمراوي عز 22/01/1977المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة ، قرار -1
ھلال للخدمات الإعلامیة، د ، موسوعة الفكر القانوني، دار المفھوم التعویض الناتج عن حالات المسؤولیة الطبیة في الجزائرالدین، 

.50ت ن، ص 
2 - Jacques MOREAU, Responsabilité personnelle des agents et responsabilité de l’administration, op
cit, p1.

یعاقب الموظف العمومي بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل ":من قانون العقوبات107المادة -3
."تحكمي أو ماس سواء بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة لمواطن أو أكثر

مسؤول شخصیا مسؤولیة مدنیة و كذلك 107مرتكب الجنایات المنصوص علیھا في المادة ":العقوباتقانونمن108المادة  
."الدولة  على أن یكون لھا حق الرجوع على الفاعل

كل موظف أو ضابط عمومي سخر أموالا منقولة  أو عقاریة خارج نطاق الحالات و ":العقوباتنونمكرر من قا137المادة 
.د ج100.000د ج إلى 10.000سنوات و بغرامة من )5(إلى خمس )1(الشروط المحددة قانونا، یعاقب بالحبس من سنة  

كما یعد الفاعل مسؤولا مسؤولیة مدنیة شخصیة و تتحمل الدولة كذلك مسؤولیتھا المدنیة، على أن یكون لھا حق الرجوع على 
."الفاعل

4 - Selvie WELSCH, Responsabilité du médecin, Juris-Classeur, 2 éme édition, Paris, 2003, P44.
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المادة من بین أھم مبادئ القانون الجنائي ، و التفسیر الصارم یعتبر مبدأ الشرعیة 

العقوباتقانون 4-111و 3art-111(الأولى من قانون العقوبات الجزائري، تقابلھ 

إلا بنص قانون، و مبدأ علیھ لا عقوبة  ، وأي فعلجریمدم تع، القائم على أساس )الفرنسي

artالشخصیة 121 و یجب تحدید الخطأ الشخصي.1الفرنسي قانون العقوبات 1-

مكانیة جمع المسؤولیات في فریق طبي في المستشفى فإ. العلاقات التي تربطھ بالضرر 

العمومي لا یسمح للقاضي الجزائي أن یتعدى ضرورة تطبیق المسؤولیة الشخصیة لكل 

محل الطبیب المستشفى العموميت مسؤولیةیجب معرفة أنھ إذا حل.2الفعلشخص ساھم فیھ 

.3فھذه الأخیرة ھي دائما مدانةئیة،في حالات معینة، فإنھا لا تصل إلى تغطیة مسؤولیتھ الجنا

یب بالمستشفى العموميلطبالجزائیة للمسؤولیةاأنواع :ثانیا

عرف الخطأ أنھ انحراف في السلوك، ھو تعد من الشخص في تصرفھ متجاوزا فیھ 

ھكذا .4الحدود التي یجب علیھ الالتزام بھا في سلوكھ، و یكون الخطأ قصدي أو غیر قصدي

، إلى أخطاء )1(ة مرتكبھا من أخطاء غیر عمدیةالأخطاء الجزائیة حسب نیصنفت 

.)2(عمدیة

:مسؤولیة الطبیب الجزائیة عن الأخطاء غیر  العمدیة-1

:التالیةصورالالأخطاء غیر العمدیةتخذ عادة ت

1 - Art 121 -1 du code pénal français « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».
إدانة طبیب مخدر وطبیب جراح جنائیا بمستشفى عمومي، أین ضحیة حادث ، تم فیھ1997فیفري 19بتاریخ مثالھ قضیة-2

ا نمیز الأخطاء المشتركة و الأخطاء مرور قد توفت بعد فشل ثلاث عملیات جراحیة، قد وافقا علیھا  كطریقة مناسبة لحالتھا،  فھن
الطبیبان امتنعوا عن الأمر بتحویل الضحیة إلى مركز استشفائي جامعي :فالأخطاء المشتركة للممارسین.ذات الطبیعة الخاصة

عن رأي أین یمارسون، و بالرغم من اختلاف تشخیصھما ما یجعل البحث نیات التقنیة المتواجدة بالمستشفىبالرغم من نقص الامكا
ھذا الأخیر أمر بتوقیف التخدیر و إنعاش :الخطأ الشخصي للطبیب المخدر.الذي لم یكن متواجد في المكان، وطبیب ثالث ضروري

".مخالفا كل المنطق و قواعد فن الطب.ت جراحیة أخرىعجل موت المریضة و حرمھا من عملیاالمریضة، حسب الخبرة ، فھو
إذا القرار الخاطئ بتوقیف إنعاش المریضة قد بدأ تطبیقھ من طرف الطبیب المخدر، فالجراح لم یعارض :الخطأ الشخصي للجراح

كیف القاضي بأن ھذه الأخطاء الشخصیة حتمیة .بینما المریضة ما زالت على قید الحیاة"لم یتدخل لإسعاف الوضع "على ذلك  
:نقلا عن.تؤدي إلى تطور حالة المریضة للموت

Cité par Henri BLONDET, La responsabilité pénale des professionnels et des établissements de
santé : La jurisprudence de la Cour de cassation, op cit, p 34.

3 - Jean François LEMAIRE, Jean Luc IMBERT, La responsabilité médicale, op cit , p64.
الجدید، المجلد الثاني، نظریة الالتزام بوجھ عام، الطبعة الثالثة، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنھوري، -4

.884، ص 2000منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، 



للمسؤولیة الشخصیة للطبیب بالمستشفى العمومي ةالعامالأحكامالفصل الأول 

74

الإھمال/أ

ھو موقف سلبي من الجاني، ھو الامتناع عن فعل كان من ،عدم الاحتیاطیدعى كذلك

فالجاني مدرك لخطورة النتیجة التي یؤدي إلیھا الفعل، و مع ذلك لا الواجب أن یتم فعلا،

عدم متابعة حالة مریض یتطلب حراسة،،1یتخذ الاحتیاطات اللازمة لتفادي وقوع الجریمة

اللازمة لمنع تفاقم المرض،أو عدم التركیز و أو وصایة الممرض علیھ، عدم اتخاذه التدابیر 

، أو القیام بتشخیص سطحي خل جسم المریض بعد عملیة جراحیةكترك ضمادة دااللامبالاة

2عرض على القضاء الجزائري قضیة.غیر مناسبغیر كامل وبذلك التسرع في تقدیم دواء

من طرف بعد معاینتھا،سیدة دخلت المستشفى من أجل إجراء فحص طبيتتمثل وقائعھا في 

حیث أن "یتعارض مع حالتھا المرضیة،كانو ھو دواء ،البنسیلینتجریعھا الطبیب  قرر

لم یأخذ بعین الاعتبار المرض الذي كانت تعاني منھ الضحیة من قبل، و أمر المدعي 

بتجریع دواء غیر لائق في مثل ھذه الخالة المرضیة مما یجعل إھمالھ خطأ منصوصا و 

".من قانون العقوبات288المادة معاقبا علیھ ب

الرعونة/ب

أو إتیان ،یستوجب العلم بھاھو سوء التقدیر و نقص المھارة أو الجھل بالأمور التي

فیقوم الطبیب بأعمال تتصف بالخشونة في .3سلوك من غیر تقدیر الخطورة المترتبة علیھ

.لتعامل مع جسد المریضا

لیات الجراحیة و التولید نتیجة قیام الطبیب بأعمال ھذه الحالات خاصة في العمتظھر 

في التعامل مع جسد المریض، كالإعاقات التي تصیب المولود، و استئصال تتسم بالخشونة 

.أعضاء من الجسم نتیجة الرعونة

.50، ص 2011ة العلیا، عدد خاص ، ، مجلة المحكمالمسؤولیة الجزائیة للطبیب في ظل التشریع الجزائريیحیى عبد القادر، -1
، المجلة )ب(ضد )ك(، قضیة السیدة 30/05/1995، مؤرخ في 118720المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، قرار رقم -2

)181-.179(، قسم الوثائق، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ص ص 1996، 02القضائیة، العدد 
.149، ص 1998، مرجع سابق،مسؤولیة الأطباء و الصیادلة و المستشفیات المدنیة و الجنائیة  التأدیبیةبي، عبد الحمید الشوار-3
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)استثناء(.مسؤولیة الطبیب الجزائیة عن الأخطاء العمدیة-2

العمومي عن الجرائم العمدیة إذا كانت مبنیة على تقوم مسؤولیة الطبیب بالمستشفى 

وقد اشترط المشرع في الفعل لیعتبر جریمة عمدیة أن تتوفر فیھ .قصد جنائي و نیة إجرامیة

یغیر في الحالة )سلوك إیجابي أو سلبي(، و ركن مادي )يقانون(ثلاث أركان، ركن شرعي 

مع وجود علاقة سببیة تجمع بین السلوك .لجاني یتضمن حق یحمیھ القانونالخارجیة بإرادة ا

:من أبرز ھذه الجرائم نجد.و النتیجة الإجرامیة

جریمة إفشاء السر الطبي/أ

و ،و بسبب ممارستھ لمھنتھ الطبیةأو كل ما تعرف علیھ الطبیب أثناءالسر الطبي ھ

بمناسبتھا أیضا، و كلما عھد بھ إلیھ المریض من معلومة أو خبر، و باح بھ لھ باعتباره طبیبا 

.1و لیس رجلا عادیا

و قانون حمایة 2في كل من مدونة أخلاقیات الطبمنع القانون إفشاء السر الطبي

من أھمیة لحمایة حقوق نظرا لما ینطوي علیھ الأمر4، و قانون العقوبات3الصحة و ترقیتھ

بل یجب ،بمجرد الإھمال من طرف الطبیبجریمة إفشاء السر الطبيلا تقوم.5المریض

ھذا الأخیر ینطوي على كل الأمور التي ، 6توافر القصد الجنائي في الإشھار بسر المریض 

مباحغیر أنھ توجد حالات أین یكون الإفشاء بالسر الطبي ، 7تمس بشرف المریض و سمعتھ

.اأو جواز اوجوب

.11، مرجع سابق، ص مسؤولیة الأطباء المدنیة عن إفشاء السر المھنيرایس ، محمد -1
ظ بالسر المھني المفروض لصالح المریض یشترط في كل طبیب أو جراح أسنان أن یحتف":بطالخلاقأدونةمن م36المادة -2

."و المجموعة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
یضمن احترام شرف المریض و حمایة شخصیتھ بكتمان السر المھني الذي یلزم بھ ":17-90من قانون 106/1المادة -3

."كافة الأطباء و جراحو الأسنان والصیادلة 
د ج الأطباء و 5000إلى 500یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر، و بغرامة من ":من قانون العقوبات301/1المادة -4

الجراحون و الصیادلة و القابلات  وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المھنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار 
."غیر الحالات التي یوجب علیھم فیھا القانون إفشاءھا و یصرح لھم بذلكأدلى بھا إلیھم و أفشوھا في 

.312، ، مرجع سابق، ص المسؤولیة الجزائیة الطبیة، صالح حملیل-5

6- Bruno ( PY), Secret professionnel, les grandes décisions du droit médicale, Alpha France, 2010, p
232.
7 - Philippe BICLET , Aspect juridique de la pratique médicale, Groupe Liaison, Paris, 2003 , p 121.
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، فیكون ذلك تمس بالمصلحة العامة لةمسأوجوبي، أین البالسر الطبي الإفضاءیكون 

حالة  ،1لسر الطبي یكون في حالة الإبلاغ عن جریمةفالإفضاء الوجوبي با.بمقتضى القانون

معاملة  عن سوءكذلك حالة الإبلاغ .3، التبلیغ عن الموالید و الوفیات2الإبلاغ عن مرض معد

ذلك بترخیص من القضاء، حین أداء فیكون ،الجوازيالإفضاء  أما.4القصر و السجناء

.5الشھادة أمام القضاء

جریمة الامتناع عن تقدیم المساعدة و العلاج/ب

و امتناعھ دون مبرر عن تقدیم ھنة إنسانیة قبل أي اعتبار آخر،مھنة الطبیب م تضل      

حالة خطر یشكل جریمة خطأ لیس في ذاتھا و إنما لما تؤول إلیھ من ي مساعدة لمریض ف

إصابة بالأذى أو الوفاة فالطبیب لا یتابع في جریمتي الإیذاء و القتل إلا بجرم الخطأ على 

.6أساس تخلف القصد الجنائي

نص قانون العقوبات على معاقبة الطبیب الذي یمتنع عن تقدیم مساعدة لشخص في حالة 

، بشرط أن یكون الطبیب عالما بوجود ھذه الحالة الخطیرة و قادر على 7حال و حقیقي خطر

"من قانون العقوبات 301/2المادة -1 و مع ذلك فلا یعاقب الأشخاص، المبینون أعلاه، رغم عدم التزامھم بالإبلاغ عن حالات :
فإذا .بالعقوبات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة إذا ھم أبلغو بھا الإجھاض التي تصل إلى علمھم بمناسبة ممارسة مھنتھم 

."دعوا إلى المثول أمام القضاء في قضیة إجھاض یجب علیھم الإدلاء بشھادتھم دون التقید بالسر المھني
كل "، و المتمم، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل 1966یونیو 8، مرخ في 155-66من الأمر رقم97/1المادة  

."شخص استدعي لسماع شھادتھ ملزم بالحضور و حلف الیمین و أداء الشھادة مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بسر المھنة
یجب على أي طبیب أن یعلم فورا المصالح  الصحیة المعنیة بأي  مرض ":رقیتھاتو  حةصالمایةح انونمن ق54المادة -2

." سلطت علیھ عقوبات إداریة و جزائیةمعدي شخصھ، و إلا
،، یتعلق بالحالة المدنیة1970فبرایر19مؤرخ في 20-70من الأمر رقم 81و 78و 62المواد-3
.المعدل و المتمم لقانون حمایة الصحة و ترقیتھا17-90من القانون رقم 206المادة -4

"من مدونة أخلاق الطب12المادة  أن ھذا الشخص قد تعرض للتعذیب أو لسوء المعاملة ، یتعین علیھ )الطبیب(لاحظ  إذا ...:
..."إخبار السلطة القضائیة بذلك 

فبرایر 16، المؤرخ في 05-85، یعدل و یتمم القانون 1990یولیو 31، مؤرخ في 17-90من القانون رقم 206/4المادة -5
لا  یلزم الطبیب أو جراح الأسنان أو الصیدلي سواء أكان مطلوبا من القضاء أو "، و المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا، 1985

.مھمتھخبیرا لدیھ بكتمان السر المھني أمام القاضي فیما یخص موضوع محدد یرتبط ب
و لا یمكنھ الإدلاء في تقریره، أو عند تقدیم شھادتھ في الجلسة إلا بالمعاینات المتعلقة فقط بالأسئلة المطروحة، كما یجب علیھ 

".كتمان كل ما توصل إلى معرفتھ خلال مھمتھ، تحت طائلة ارتكاب مخالفة إفشاء السر المھني
.305و304مرجع سابق، ص ، المسؤولیة الجزائیة الطبیة، حملیلصالح  - 6
یعاقب بالعقوبات تفسھا، كل من امتنع عمدا عن تقدیم المساعدة إلى شخص في حالة ":من قانون العقوبات182/2المادة -7

."خطر كان في إمكانھ تقدیمھا إلیھ بعمل مباشر منھ أو بطلب الإغاثة لھ و ذلك  دون أن تكون ھناك خطورة علیھ أو على الغیر
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في حالة وجود خطر إذ تنتفي مسؤولیتھ.1تقدیم المساعدة بدون تضحیة لا بنفسھ و لا بغیره

.علیھ أو على الغیر

إن العلاقة التنظیمیة التي تربط الطبیب بالمستشفى العمومي قیدت من حریتھ في قبول أو 

فھو مجبر بالتدخل في كل وقت في حدود أوقات لة طلب المساعدة،في حاعلاج الرفض 

2.لامتناع خاصة في أوقات المداوماتھذا الإطار تتعدد حالات او في.عملھ النظامیة

م مساعدة لشخص في یتواجد بمكان عملھ یرتكب جریمة عدم تقدیفالطبیب المناوب الذي لا

إذا كان حاضرا و رفض .3لشخص الضرر من جراء غیاب الطبیبوقع لھذا احالة خطر إذا

.4أخطرو الوضع أشدتقدیم المساعدة للمریض یعتبر 

كان یعمل بعیادتھ الذي الطبیب قضیة رات المحكمة العلیا في ھذا الصدد،من قرانجد         

بینما ھو مكلف بالمناوبة، وصل مصاب بحادث مرور في حالة جد خطرة، في انتظار 

في حالة انتفاء عنصر الخطر لا .5وصول الطبیب المناوب إلى المستشفى، توفى المصاب 

، و للطبیب سلطة تقدیر الخطر، تحت رقابة ضمیره و م الطبیب بتقدیم المساعدة للمریضیلتز

.مھنتھقواعد 

جریمة تزویر التقاریر أو الشھادات الطبیة/ج

تحریر الطبیب شھادة تثبت واقعة غیر  في ،یر الشھادات الطبیةتتمثل جریمة تزو

على أن یكون موضوع ھذه الشھادة الطبیة إثبات أو نفي حمل أو مرض أو عاھة ،صحیحة

و .أو وفاة  على خلاف الحقیقة و أن یكون القصد الجنائي في الإشھاد بما یخالف الحقیقة

من  226المادة الحالة المنصوص علیھا في :أقرھا المشرع للمساءلة الجنائیةھناك حالتین

التي تعاقب الطبیب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ما لم تكن الأفعال قانون العقوبات

، المحكمة المسؤولیة الحنائیة للطبیب من خلال التجربة المغربیة، أعمال الملتقى الدولي حول المسؤولیة الطبیةحمد أكرم ، م - 1
.15ـ ص 2010العلیا، الجزائر، أفریل 

یحدد تعویضا عن الحراسة یخصص لمستخدمي ھیاكل الصحة ، 1990نوفمبر 24، مؤرخ في 386-90مرسوم تنفیذي رقم -2
.الذین یقومون بھا

، مقال المستشار سیدھم مختار، المسؤولیة الجزائیة للطبیب في ظل 07/09/2004، مؤرخ في 28887قرار المحكمة العلیا رقم -3
.41، ص 2011التشریع الجزائري، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص قسم الوثائق، 

.03/09/2003، مؤرخ في 262715قرار المحكمة العلیا رقم -4
نقلا عن عبد القادر خضیر، قرارات قضائیة في .22/12/2004المحكمة العلیا بتاریخ  293077قرار المحكمة العلیا، رقم -5

.87-85، ص ص 2016، دار ھومة، 2المسؤولیة الطبیة، جزء 
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حیث یقرر كذبا في الشھادات بوجود مرض أو عاھة أو حمل أو أعطى ،تشكل جریمة أشد

بیانات كاذبة عن مصدر المرض أو العاھة أو عن سبب الوفاة و ذلك أثناء تأدیة الوظیفة أو 

من قانون 238حالة الثانیة منصوص علیھا بالمادة و ال.بغرض المحاباة أحد الأشخاص

1العقوبات تتعلق بالخبرات القضائیة و ھي أشد

جریمة الإجھاض/د

فریغ محتویات الرحم دون مبرر بأنھ عملیة تیعرف الإجھاض من المفھوم الجنائي 

بأن المرأة حامل، و تعمد الیقینیشترط لقیام الجریمة علم الطبیب.أي وسیلة كانتب طبي،

إذا حة و ترقیتھاصالمایةح انونمن ق 72أباحھ المشرع في المادة .بأي وسیلة الإجھاض

بوجود طبیب یتماقتضت الضرورة ذلك، على أن یتم ذلك في ھیكل متخصص طبي 

من قانون العقوبات فلقد اشترطت أن یكون الإجھاض في غیر 308اختصاصي، أما المادة 

.2خفاء و بعد إبلاغ السلطات الإداریة

و وسع المجال لمعاقبة ،3أولى المشرع الجزائري أھمیة بالغة لجریمة الإجھاض

لا  حة و ترقیتھاصالمایةح انونمن ق 72الجاني، و علیھ فإن مخالفة الطبیب لأحكام المادة 

جزاء القضائي بل لاستنكار من السلطات المھنیة، بتسلیط عقوبات تأدیبیة، لما یعرضھ فقط لل

.في ذلك من مساس بشرف السلك الطبي

فلا یمكن لكنھ لیس حقا،،4یمكن ممارستھنجد بالمقابل أن الإجھاض في القانون الفرنسي 

بحریة "، إنما  التعبیر ھلكي لا یفرط في اللجوء إلی"حق الإجھاض"استخدام عبارة 

إذا رفض الطبیب ممارسة عملیة الإجھاض فلا یعتبر مخطئا، و لا مسؤولیة ."الإجھاض

.في مسائل تتعلق باختصاصھمأطباء تستعین بھم في قضائھا و تستشیرھم ،تتعلق بالخبراء المعتمدین من طرف المحاكم-1
2- Hakem HANNOUZ, Précis de droit médical à l’usage des praticiens de la médecine et de droit , op
cit, p p 97-98.

الأسنان و الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصیادلة و كذلك طلبة الطب أو طب ":من قانون العقوبات 306المادة  -3
الذین یرشدون عن طرق إحداث الإجھاض أو یسھلونھ أو یقومون بھ، تطبق علبھم .....طلبة الصیدلة و مستخدمو الصیدلیات 

.على حسب الأحوال305و 304العقوبات المنصوص علیھا 
الحكم علیھم بالمنع من فضلا عن جواز23یجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المھنة المنصوص علیھ في المادة 

."الإقامة
4 - La loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, c’est une loi encadrant
une dépénalisation de l'avortement en France. .
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ھ في ذلك،لكن بالمقابل إذا وافق وقرر القیام بالعملیة سیكون ملزما ببذل عنایة  و ستقوم یلع

.1حینھامسؤولیتھ إذا ارتكب خطأ

الفرع الثاني

.لمسؤولیة التأدیبیة للطبیب بالمستشفى العموميا

عمومیة ذات طابع لمؤسسة بوصفھ موظفا تابعا لمسؤولیة التأدیبیةالطبیب ایتحمل

ع ، فیخضع للمساءلة من طرف الإدارة التي یتبعھا ومن طرف نقابة الأطباء ،بتوقیإداري

، و )أولا(یتمیز عن غیره في المجال التأدیبيخطأ الذيالء التأدیبي علیھ إثر صدور جزاال

فعقاب  الطبیب مرتكبھ لابد منھ تطبیقا للقانون و حمایة و ،كنتیجة لارتكاب الخطأ التأدیبي

).ثانیا(صیانة لمھنة الطب 

للطبیب بالمستشفى العموميالخطأ التأدیبيطبیعة:أولا

مھ بواجباتھ المھنیة في المستشفى یخضع الطبیب إلى جانب مساءلتھ جزائیا أثناء قیا

إلى ما تختص بھ النیابة العامة، حیث میز القانون بین الخطأین بالنظر ، 2للمساءلة التأدیبیة 

.یختص بھ المجلس التأدیبي مما و 

العمومیة الأخرى لما تتمیز بھ ھ في المرافق الخطأ التأدیبي في المجال الطبي عنیختلف 

ھ للالتزامات القانونیة المفروضة مخالفتلخطأ التأدیبي للطبیب یقع بمجرد فا .3ھذه المھنة

المتعلق أساسا بالتنظیم الخطأكما أن ھذا.في أداء ھذا الواجبو بمجرد التقصیر.4علیھ

.5الداخلي للمرافق العامة لا یؤسس مسؤولیة  الإدارة ولا یؤثر فیھا

1 - Muriel FABRE-MAGNAN, Avortement et responsabilité médicale, Revue trimestrielle de droit civil,
Dalloz, N°2 avril- juin 2001, p 294.

.333،مرجع سابق، ص دنیة و التأدیبیة للطبیب و الصیدليالمسؤولیة  الجنائیة و المعبد الوھاب عرفة ، -2
دون الإخلال بالملاحقات المدنیة و الجزائیة، كل تقصیر في الواجبات ".من قانون حمایة الصحة و ترقیتھا267/1المادة -3

."المحددة في ھذا القانون و عدم الامتثال لآداب المھنة، یعرض صاحبھ لعقوبات تأدیبیة
كلیة ، أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولیة الطبیة، المساءلة التأدیبیة للطبیب وفقا لمدونة أخلاق الطب الجزائريحابت أمال، -4

).239-228(،  ص ص 2008أفریل 10-09،أیام جامعة مولود معمريالحقوق، 
.20، مرجع سابق، ص كفیفالحسن -5



للمسؤولیة الشخصیة للطبیب بالمستشفى العمومي ةالعامالأحكامالفصل الأول 

80

حالة صدور خطأ من الطبیب مھما كان شكلھ، و بغض النظر من وجود ضرر من  في

مستشفى  الطبیب العامل فيیخضع حیث.1عدمھ، فإن الطبیب یخضع للمساءلة التأدیبیة

الذي أساسھ العلاقة الوظیفیة التي تنشأ و تنتھي بانقضاء للنظام التأدیبي الوظیفي عمومي 

یأخذ ف  .2، ویتحمل بذلك مسؤولیتھ الشخصیة عن كل الأخطاء التأدیبیة التي یرتكبھاخدمتھ

یقصر في أداء حیث دون عذر شرعي، الصادر صور عدم الاحتیاط و الإھمالخطأه 

كما لا یعتد في الخطأ التأدیبي بالنیة و الإرادة،.التفكیر في عواقب ذلكون مھنیة، دواجباتھ ال

.م اكتمالھاتحتى و إن لم ی تتحقق التأدیبیة المخالفةف

، تجتمع في بعض الأحیان عدة مسؤولیات، كالمسؤولیة الجزائیة إذا شكل الفعل جریمة

فكل خطأ جنائي أو مدني التعویض،و المسؤولیة المدنیة إذا ترتب عن الفعل ضرر واجب 

.3یستتبع خطأ تأدیبي و العكس غیر صحیح

فھذا مثالھ وصول الطبیب متأخرا إلى المصلحة، أو خروجھ قبل الأوان دون عذر قانوني،

لكن    .خطأ یستحق التنبیھ، أو الإنذار أو التوبیخ مع خصم من الراتب الیومي حسب الحالة

ا لمریض یستلزم عملیة جراحیة استعجالیة في وقت معین و لم إذا كان التأخر قد سبب ضرر

یقم بھا ، أو

فلا المضرور أو ذویھ ، أن التأخر تسبب ضرر بالغ أو في وفاة، فالخطأ لیس تأدیبیا فحسب،

.ولا إدارة المستشفى یمكنھا أن تتسامح معھ

من  عدة أوصاف، أن یكون صادریب المستشفى العموميطب عقوبةیمكن أن تأخذ 

الجھوي أو الوطني أو أن تكون صادرة من المجلس .فھي بذلك تأدیبیةالإدارة التي توظفھ، 

إضافیة أو عقوبة قضائیة  مجتمعة مع عقوبة أخرى أن تصدر، و أخیرالأخلاقیات الطب

لمسؤولیة، المسؤولیة ، ففي المجال التأدیبي یجب التفرقة بین نوعین من ا)جزائیة أو مدنیة(

إن لم یتسبب الخطأ المھني في أي ضرر، یكتفي بتطبیق العقوبات ":و ترقیتھا تنصمن قانون حمایة الصحة239المادة -1
."التأدیبیة

، دراسة مقارنة،أطروحة لنیل النظام القانوني لاتقضاء الدعوى التأدیبیة في التشریع الجزائريالأخضر بن عمران محمد، -2
.23،  ص 2007-2006یة الحقوق جامعة لخضر ، باتنة، شھادة دكتوراه دولة في العلوم القانونیة و الإداریة، كل

.232، مرجع سابق، ص المساءلة التأدیبیة للطبیبآمال حابت ، -3
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التأدیبیة و المسؤولیة المھنیة، فالأولى تنشأ نتیجة خطأ تأدیبیي، توقعھ الإدارة بتطبیق قواعد 

القانون الأساسي الخاص، و إن لم یوجد فقانون الوظیفة العامة، بینما تنشأ الثانیة نتیجة خطأ 

إذا یمكن الجمع بین العقوبات أي .1مھني، فتوقعھا مجالس تنظیم المھنة في تشكیلتھا التأدیبیة

العقوبات المسلطة من القضاء الجزائي مجتمعة مع عقوبات السلطات الإداریة حتى مع 

تعدى تتحفظا بان لا ).من العملالمؤقت مثال التوقیف (فرضیة أن تكون من طبیعة واحدة 

.2أشد العقوبات المسلطة من الجھتین باستثناء العقوبات التأدیبیة

قوم النظام التأدیبي على مبدأ شرعیة العقوبة، فلا یمكن إیقاع جزاء تأدیبي إلا في الحدود ی

المعتمد علیھ ھو ، فلا وجود لمبدأ شرعیة الأخطاء بل التي یسمح بھا القانون أو التنظیم

التي من خلالھا نستخلص الأخطاء التي تعتبر النصوص التي تحدد الحقوق و الواجبات

.3اختراقا لھا 

یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 03-06من الأمر رقم 160تنص المادة رقم 

أو  خطأیشكل كل تخل عن الواجبات المھنیة أو مساس بالانضباط ، و كل : " علىالعمومیة 

مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مھامھ خطأ مھنیا و یعرض مرتكبھ

".المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائیةلعقوبة تأدیبیة دون 

و حددت من ذات القانون الأخطاء المھنیة إلى أربعة درجات، 177صنفت المادة 

ھذا راجع إلى صعوبة .4المواد بعدھا الأخطاء بدرجاتھا على وجھ الخصوص لا الحصر

  .رخیدھا لكثرتھا و تنوعھا من قطاع لآتحد

الاكتفاء بالراتب الشھري الذي لا یتناسب مع المستشفى العموميطبیبیصعب على 

تعدد مستواه و الجھد الذي یبذلھ، و بعد عدة سنوات من الدراسة و التضحیة، فیلجأ إلى 

.یعاقب علیھ القانونالتي تعتبر خطأ و النشاطات، 

1 - Abdelkhader KHADIR, Guide du régime disciplinaire du médecin, droit disciplinaire, édition
Houma, Alger, 2014, p 39.
2- Emmanuel BREEN, Responsabilité pénale des agents publics, Fascicule 809, édition Juris-Classeur
administratif, N° 8, 2002, p 7.

.338، مرجع سابق، ص الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیةھاشمي خرفي، -3
.ظیفة العمومیةوالقانون الأساسي  العام للمن 181، 180، 179، 178المواد -4
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ة العامة التي یمكن أن یضحي مخدلبواجب الامتثال كلیا لمساسھذه الممارسة تعتبر        

من أجل الربح، حیث سجلت عدة حالات في ھذا الموضوع في المؤسسات الاستشفائیة بھا 

.1الخدمة العمومیةالجامعیة، غیاب متكرر عن الخدمة مع غلبة النشاط الخاص على حساب  

ریق توجیھ مریض من مؤسسة استشفائیة جامعیة إلى عیادة خاصة ، أو تحویل مریض في ط

.2االموت من عیادة خاصة إلى المستشفى العمومي لتحمیل ھذا الأخیر المسؤولیة بدلا عنھ

، و ذلك فیما یخصات لذلكمطلق، حیث یوجد استثناءبالات لیس جمع النشاط منع یعتبر

یمكن للإدارة منع الطبیب الموظف الذي یرید نشر التي كذلك ،3الإنجازات العلمیة كل من

.4حمایة للمصلحة العامة و حیاد الخدمة العامةأو مداخلة شفھیة بتوقیعھ، أو كتابمقال 

  .مةامن القانون الأساسي العام للوظیفة الع43حسب المادة 

ممارسة نشاطا في الموظف بمستشفى عموميبیب المختصیستطیع الطالنشاط الخاص،

لا یضر بمصلحة الخدمة العامة بشرط أن یكون ھذا النشاط الثانوي، لكن 5عیادة خاصة

و الخدمةھذه قد كشف عن تھاون في أداء .6الطبيالأصلیة خاصة التعلیم و البحث العلمي

، التي كیفیة التكفل بالمرضىأثرت على السیر الحسن للمرافق الاستشفائیة العامة و  قد نتیجتھ

قة غیر یخاصة ممارسة رؤساء الأقسام لھذا النشاط بطر،قواعد التنظیمیةسببھا عدم احترام ال

.40، ص 2011،مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص،07/09/2004، بتاریخ 288870المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار رقم -1
2 - Abdelkader KHADIR, Guide du régime disciplinaire du médecin , op cit, p 23.

یتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث ، 2008مایو 3مؤرخ في ، 129-08من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -3
ساتھم و قطاعات الأنشطة الأخرى سیمكن دعوة الأساتذة الاستشفائیین الجامعیین في إطار اتفاقیات بین مؤ"،الإستشفائي الجامعي

.ناھج تتطلبھا احتیاجات التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیةضمان الدراسات و الخبرة و ضبط م
یستفید الأساتذة الباحثون الاستشفائیون الجامعیون من مكافأة خدماتھم حسب الكیفیات و الشروط المنصوص علیھا في التنظیم 

".المعمول بھ 
4 - Abdelkader KHADIR, Guide du régime disciplinaire du médecin, op cit , p 24.

.ھا، یتضمن تنظیم المؤسسات الاستشفائیة الخاصة و سیر2007أكتوبر 22، مؤرخ في 321-07مرسوم تنفیذي رقم -5
، 1985فیفري 16، المؤرخ في 05-85من القانون 201، یحدد كیفیة تطبیق المادة 236-99من المرسوم التنفیذي 2المادة -6

.03/08/2002المؤرخ في 256-02معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي المتعلق یحمایة الصحة و ترقیتھا، 
المتعلق 1985فیفري 16المؤرخ في 05-85، یعدل و یتمم القانون 1998أوت 19المؤرخ في 09-98من القانون 04المادة -

یمارس النشاط التكمیلي :"201/2تنص المادة .بحمایة الصحة و ترقیتھا تسمح بالنشاط التكمیلي في المؤسسات الصحیة الخاصة
."المؤسسات الصحیة الخاصة، المخابر الخاصة، القطاع الشبھ العمومي:خارج المؤسسات الصحیة العمومیة و یرخص بھ في

.نفس القانونمن 201/3في حدود یوم واحد في الأسبوع لكل مستفید بالإضافة إلى أیام العطل القانونیة، حسب المادة و یتم ذلك في 
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بھذا النشاطصریحتقانونیة، عدم احترام الفترات المرخص بھا، نسبة غیاب كبیرة و عدم ال

.1مع تحصیل منحة التنازل عن النشاط التكمیلي

فالممارسون الاستشفائیون الجامعیون  و الممارسون نشاط مربحممارسةللطبیبكما یمكن

الأخصائیون في الصحة العامة و الذین یحتلون منصب رئیس مصلحة یسمح لھم ممارسة 

، لكن بشروطو الإجازات العامة في المؤسسات الخاصةنشاط مربح في عطل نھایة الأسبوع

واحدة واقعة في حدود ا الحصول على التصریح بالممارسة في مؤسسة صحیة بینھ من

.الترخیصب الولایة التي تتواجد فیھا المؤسسة العامة الاستشفائیة للممارس المطالب

كما   2.لى عقوبةیؤدي إجباریا إمن غیر ما صرح بھ القانون أي مخالفة لتعدد النشاطات 

مدونة أخلاق الطب العقوبات التأدیبیة التي یمكن تسلیطھا على الطبیب  في المادة  ت حدد

.منھ217

التأدیبیة للطبیبالدعوى:ثانیا

المجلس 17-90المعدلة بالقانون منھ 168في المادة 05-85رقم أنشأ قانون الصحة

تشكیلة ھذا 223، 163ب في المواد طالخلاقأدونةت منظمو الوطني لأخلاقیات الطب، 

-90من قانون رقم 267/6إلى 267/1من خلال ما جاء في المواد و .المجلس  وسیره 

المجلس الوطني :نستخلص الجھات المختصة بالتأدیب و المتمثلة في جھتین، 17

ھو مجلس واحد على التراب الوطني، یتكون من ثلاث فروع نظامیة،ولأخلاقیات الطب

، و 1، الاستشارة التقنیة3ھ في التوجیھتتمثل مھام.للأطباء و جراحي الأسنان و الصیادلة

.التأدیب

1 -Abdelkhader KHADIR, Guide du régime disciplinaire du médecin, op cit , p 26.

تعتبر على وجھ الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة إذا ":ظیفة العمومیة تنصوالقانون الأساسي  العام للمن 181/6المادة -2
...قام الموظف بما یأتي 44و 43نشاط مربح آخر غیر تلك المنصوص علیھا في المادتین الجمع بین الوظیفة التي یشغلھا و :

."من ھذا الأمر
نجد في الدور التوجیھي خاصة ربط علاقات حسن الزمالة و الصدق و الثقة، وتقدیم الآراء  و التوصیات في المجالات العلمیة -3

الحث على البحث العلمي و احترام حیاة الإنسان و حمایة بمعالجة المسائل و الصعوبات التقنیة ذات الاھتمام المشترك للأطباء، مع
.سلامتھ البدنیة، الدفاع عن شرف المھنة و إبداء الآراء بشأن مشاریع القوانین المتعلقة بالمھنة الطبیة
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أنشئت ، لكي یخفف العبء عن المجلس الوطنيف، المجالس الجھویة لأخلاقیات الطب

 :بطالخلاقأدونةمن م 167التي تتكون حسب المادة المجالس الجھویة لأخلاقیات الطب 

المكتب .المتألفة منھمأعضاء الفروع النظامیة الجھویة الجمعیة العامة التي تتكون من 

المتكون من رؤساء كل فرع نظامي جھوي  و عضو منتخب من القطاع العام أو 2الجھوي

.الخاص

تتمثل مھام الفروع النظامیة في تنفیذ قرارات المجلس الجھوي و المجلس الوطني 

و لھ سلطة الفصل في المنازعات التي تقوم بین الأطباء و الإدارة .المھنة الطبیةلأخلاقیات 

لا تشكل " : على بطالخلاقأدونةمن م 221تنص المادة .خلاق الطبأدونةم 178المادة 

:ممارسة العمل الطبي عائقا بالنسبة 

.للدعاوى القضائیة المدنیة أو الجنائیة-

.الھیئة أو المؤسسة التي قد ینتمي إلیھا المتھم للعمل التأدیبي الذي تقوم بھ -

".ولا یمكن الجمع بین عقوبات من طبیعة واحدة و للخطأ ذاتھ

یستخلص من المادة أن مھام المجالس لا یؤثر على سیر الدعاوى المدنیة و الجنائیة، 

طبیب .تأدیبیانفس الوقت فیمكن ملاحقة الطبیب على نفس الفعل مدنیا و جنائیا، و في

المستشفى العمومي یخضع في آن واحد للعقوبة التأدیبیة من طرف المجلس، و للعقوبة من 

تكون العقوبات من طبیعة واحدة على طرف السلطة المختصة بالتأدیب الإداري شرط ألا 

.3نفس الخطأ

تبدأ .المخالفھي بتقریر العقوبة المناسبة للفعل تتن بإجراءات تمر المساءلة التأدیبیة

.بعة بتسجیل الشكوى و إبلاغ المعني بالأمر و تخویلھ حق الدفاع عن نفسھاالمت

د  الخطأ یتمثل الدور التقني في إبراز الأخطاء المھنیة الطبیة عندما تطرح دعاوى المسؤولیة الطبیة صعوبات تخص تحدی-1
، ، الالتزامات المھنیة للطبیب في نظر القانونبداوي علي.الطبي اعتمادا على المعطیات العلمیة المكتسبة لإثبات أو نفي المسؤولیة 

).46-29(ص ص .33موسوعة الفكر القانوني، دار الھلال للخدمات الإعلامیة، د ت ن، ص 
یتكون المجلس الجھوي من فروع نظامیة :خلاق الطبأدونة من م175المادة -2
.64، مرجع سابق، ص مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، فریدة عمیري-3
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أصحاب الحق في رفع 05-85من قانون 267/2نصت المادة :تسجیل الشكوى-1

، فیمكنھم التماس المتابعة من كلا المجلسین، الجھوي لأول مرة و الوطني كطعن 1الشكوى

.الجھويفي قرار المجلس 

یرفع الأمر للمجلس .كدرجة أولىجھوي  المختص الشكوىتلقى الفرع النظامي الی

الجھوي لأخلاقیات الطب المختص إقلیمیا لیفصل فیھ في غضون أربعة أشھر من تلقیھ 

الشكوى، و یكون قراره قابلا للطعن أمام المجلس الوطني لأخلاقیات الطب خلال ستة أشھر 

.من صدورھا

یقوم رئیس الفرع النظامي الجھوي عند تلقیھ أي :إبلاغ المعني بالأمر و استدعائھ-2

یوما من تلقیھا و لم ینص القانون على 15شكوى بتسجیلھا و إبلاغ المعني بالأمر خلال 

یوما للمثول أمام الجھة التأدیبیة، 15یمنح للمخالف أجل .2...)كتابة، شفاھة(طریقة التبلیغ 

.یكون المثول شخصیا إلا إذا وجد سبب قاھرو الأصل أن 

عند استدعاء الطبیب یتم إحاطتھ علما بما وجھ إلیھ و :تمكین المتھم من الدفاع عن نفسھ-3

استجوابھ، و إعطاءه فرصة الدفاع عن نفسھ، بسماعھ شخصیا و سماع شھوده، و تمكینھ من 

.الاطلاع على التحقیقات التي أجریت

الفرع الثالث

مصدر التعویضالمسؤولیة

و المسؤولیة . االذي لحق بھ، تعویض الضحیة عن  الضرر یھدف من ھذا الدعوى

الذي یتحمل تبعة ما ألحقھ من تعود أساسا على مرتكب الخطأ مسؤولیة مدنیة التعویضیة 

یتحمل الطبیب المسؤولیة المدنیة ف ،لوحده إذا لم تساھم الإدارة في ارتكاب الخطأ معھضرر

.الوزیر المكلف بالصحة العمومیة-1
.جمعیات الأطباء و جراحي الأسنان و الصیادلة المؤسسة قانونا-
.كل عضو في السلك الطبي مرخص لھ بالممارسة-
.كل مریض أو ولیھ أو ذوي حقوقھ-
.236، مرجع سابق،  ص المساءلة التأدیبیة للطبیب وفقا لمدونة أخلاقیات الطب الجزائریة، أمال حابت-2
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یتحمل إداریةمدنیة مسؤولیة و ، )أولا(لوحدهعن خطئھ الشخصيبالمستشفى العمومي

).ثانیا(ھا المستشفى العموميالتعویض عن

للطبیب بالمستشفى العموميالمسؤولیة المدنیة :أولا

لتزام ، و ھي الاة المالیةالمسؤولیة الشخصیتعرف المسؤولیة المدنیة للعون العمومي ب

، وقیامھا لدى الطبیب بالمستشفى العمومي تتعلق بإصلاح الضرر الناتج عن خطأ شخصي

ذات طبیعةالمسؤولیةو ھذه،)1(بنوع الخطأ المرتكب و مدى مساھمة الإدارة فیھ  اأساس

).2(تقصیریة كأصل عام 

للطبیب بالمستشفى العموميالمسؤولیة المدنیة تحدید-1

مسؤولیة عن تعویض الضرر الناجم عن تعرف المسؤولیة المدنیة بوجھ عام أنھا 

الإخلال بالتزام مقرر في ذمة المسؤول، و ذلك وفقا لمصادر ھذا الالتزام حسب القواعد 

المسؤولیة المدنیة لا تقاس بمدى كون مرتكب الضرر مذنبا، بل بأھمیة كما أن .1العامة

.2الضرر

أعطت صورة الخطأ الطبي صورة جد معیبة بین وسط الممارسین الطبیین و بین 

المرضى، ففي نظرھم فھي مرادف العجز و عدم التمكن، و عدم التجربة في بعض الأحیان 

قضائیا ذاك غیر صحیح، فالخطأ الطبي مدنیا لا ، لكن و الخجل بالفشل الإحساستحث إلى

یحمل أي طابع للإذلال أو للتجریم، فالخطأ یتكون من التزام ببذل عنایة، وفي نظر القانوني

الذي یجب أن "حادث في المسار"خرقھ لا یعكس عدم كفاءة الطبیب، فیأخذ على أنھ 

صلاح الضرر، فلا وجود یصلحھ بطریقة عادلة، فھدف المسؤولیة المدنیة ھي حصریا إ

بالنظر  عن وجود خطأ شخصيالقاضيیبحثف .3لفكرة العقاب ، إذ یتعلق الأمر بالتعویض

ضرار الأحین المطالبة بالتعویض عن م المسؤولیة المدنیة یتقالتي ، و استنادا إلى الظروف

  . خطأھذا الالمترتبة عن 

.41، مرجع سابق، ص ، المسؤولیة الطبیة و أثرھا على قواعد المسؤولیة المدنیةبن صغیر .مراد-1
، )المسؤولیة على أساس الخطأ،المسؤولیة بدون خطأ، نظام التعویض(ة السلطة العامة، مسؤولیلحسین بن الشیخ أث ملویا، -2

.11مرجع سابق، ص 
3 - Guide de la responsabilité professionnelle médicale sur le lien : www.gpm.fr
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للمسؤولیة المدنیة بالمستشفى العمومي بتحمل الطبیحالات-2

كقیام الطبیب ، ثبوت خطئھ الشخصي الذي ینفصل انفصالا تاما عن الوظیفة:الحالة الأولى

.حادث مرورالتدخل في حالة أو خارج نطاق الخدمة،بعلاج جار لھ

ممارسة بمناسبة أي أرتكب الغیر منفصل تماما عن المرفق، حالة الخطأ:الحالة الثانیة

شخصیا خطأ لكن بالنظر إلى بعض الخصوصیات ینفصل عن الخدمة لیصبح ، الخدمة

ذو مقصود أو خطأ فیكون الخطأ سببھ الرعونة، أو .فنتحدث عن خطأ منفصل عن الخدمة

نھ خطأ غیر متوافق مع الإنسانیة أالذي یعرف .الخطأ الجسیمخطورة استثنائیة، أو بوصف

إذا ارتكب الطبیب مسؤولا شخصیا إذن یعتبر .1العامة  في الطبالطبیة و مصلحة الخدمة 

الخطأ المھني غیر .2خطأ جد جسیم لكي یكیف أنھ خطأ شخصي منفصل عن الخدمة

، فیعود الاختصاص جسامتھ تفقده كل علاقة بالمرفق الذي بمناسبتھ ارتكب الخطأ،مغتفرال

التعدي  حالةالشخصي كما یعبر عن الخطأ .3للقضاء العادي فیما یخص تعویض الضحیة 

4.على القواعد الأخلاقیة

»لمحكمة الاستئناف الفرنسیة روان  1998سبتمبر 16نجد قرار بتاریخ   Rouen التي ، «

حكمت أن طبیب الأمراض العقلیة لمصلحة بمستشفى لم یرتكب خطأ مھني في حق مریض 

، و بذلك لم یرتكب من طبیبھ المعالجحة الأمراض النفسیة بطلب لشكى أنھ احتجز في مص

1 - Annick DORSNER-DOLIVET, Contribution à la restauration de la faute, condition des responsabilité
civile et pénale dans l’homicide et les blessures par imprudence : à propos de la chirurgie, op cit, p 80

2 - Jean Marie Auby, La responsabilité médicale en France, aspect de droit public , Revue
internationale de droit comparé. Vol. 28 N°3, Juillet-septembre 1976. pp. 511-529 Document généré
le 05/06/2016 , P 514.
-Arrêt du conseil d’état (28/07/51 – LARUELLE et DELVILLE) ; « Si les fonctionnaires et agents des

collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des
conséquences dommageables de leurs fautes de services , il ne saurait en être ainsi que le
préjudice qu’ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables
de l’exercice de leurs fonction ».
3 - Selvie WELSCHE, Responsabilité du médecin, op cit, p 45.

4 - Conseil d’état, 28 décembre 2001, n° 213931 ,« Commet une faute personnelle détachable du
service, le médecin qui tarde à révéler une erreur médicale commise dans son service, ayant entraîné
un choc septique pour le patient. qu'eu égard au caractère inexcusable du comportement de ce praticien
au regard de la déontologie de la profession, » sur le lien : www.legifrance.gouv.fr consulté le :1/3/16
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لا یأخذ بھذا الخطأ إلا إذا كان :"، أوضحت المحكمة أي خرق شخصي منفصل عن الخدمة

نیة الطبیب الإضرار، أو إذا كان یسعى إلى تحقیق غرض شخصي غریب عن مصلحة 

أ یتوافق مع انتھاك خاص بقواعد أخلاقیات الطب ، للخطالخدمة العامة، الخطأ الشخصي 

تفقده كل علاقة بالمرفق الذي بمناسبتھ المھني غیر المغتفر، أو غلط فادح جسامتھ 

1."ارتكبھ

أ شخصي إذا لم یكن خط بالضرورةأن الخطأ الجزائي لسبب التھور لا یشكلمع العلم 

ام بتجارب غیر القی:مطلوب خاصة الخطأ الشخصي المنفصل،طابع ذو خطورة استثنائیةب

جراح المناوبة رضا المریض، ، القیام بعملیة جراحیة خطیرة بدونالمریضعلاجیة على 

نلاحظ مما سبق خطورة الخطأ ،زعاجھإأن یعالج مریضا في حالة خطر بحجةالذي یرفض

.2الشخصي بالنظر إلى نسبیة ندرتھا

غالبا، الخطأ المنفصل عن الخدمة ھو خطأ في غایة الخطورة، أو خطأ مقصود، نجد         

الذي ":الاستئناف الفرنسي ، الخطأ الشخصي ھو  لمحكمةأو حسب قرار للغرفة الجنائیة 

.3"یظھر خرق  لا إرادي و غیر مغتفر لالتزامات  مھنیة و أخلاقیة

المسؤولیة المرفوعة على طبیب الأصل أن یختص القضاء الإداري وحده بدعاوى ف

بشرط ألا أثناء قیامھ بنشاطھ الطبي، المستشفى العمومي بسبب الأخطاء الطبیة التي یرتكبھا

.ینفصل ذلك الخطأ عن الخدمة الصحیة المطلوب أداؤھا

كان الخطأ الصادر من الموظف العمومي إما شخصیا بحتا یختص بھ القضاء العادي، أو 

حق  ،4یختص بھ القضاء الإداري، لكن مع ظھور مبدأ الجمع بین المسؤولیتینخطأ مرفقیا 

1 - « Une telle faute n’est retenue que s’il est établi que ce médecin était animé d’une intention
malveillante ou encore qu’il poursuivait un intérêt personnel étranger au service public. La faute
détachable doit correspondre à une violation caractérisée des règles de déontologie, à une faute
professionnelle inexcusable ou à une erreur grossière dont la gravité fait perdre tout lien avec le
service à l’occasion duquel elle a été commise » (cour d’appel de Rouene, chambre civile 16 sep
1998, Juris-Data, n° 045292. Cité par Selvie WELSCHE, Responsabilité du médecin, op cit, p 45.
2 - Jean PENNEAU, La responsabilité du médecin, 2e édition, DALLOZ , 1996, p 51.
3 - Chambre criminelle de la cours de cassation, 02/04/1992, N° 90-87579, sur le lien :
www.legifrance.gouv.fr consulté le 02/04/2016.

.سنتطرق إلیھا  بالتفصیل في الفصل الثاني-4
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بالمقابل لا یجوز لھ أن یحصل على تعویضین واختیار المسؤول الأكثر ملائمة، للمتضرر

.1عائدین للقضیة نفسھا و لنفس الضرر

–السماح للمریض الطلب مباشرة من العون، الأثر العام للخطأ الشخصينجد أن 

لكن . التعویض عن الضرر الذي سببھ خطأه الشخصي، و ھذا أمام القضاء العادي-الطبیب

یجب التمییز بین الخطأ الشخصي الخالي من كل علاقة بالمرفق، فمسؤولیة الطبیب وحده 

القائمة  بدون الرجوع بأي حال من الأحوال على المرفق، فالدعوى و حصریا تكون للقاضي 

فنمیز ،ن أي علاقة من المرفقالغیر خالي مالشخضيفي حالة الخطأ ضع یتعقد الو.العادي

:حالتین

صیانة سیئة  (الضرر ناتج عن خطأ شخصي للطبیب مقترنا بخطأ مرفقي :الحالة الأولى

و التي تسمح بإقامة المسؤولیة الشخصیة . لأخطاءجمع بین امفھنا أما)لآلات الجراحة

.بسبب الخطأ المرفقيللطبیب  أو مسؤولیة المرفق 

الضرر ناتج عن الخطأ الشخصي للطبیب لوحده، فلا وجود لخطأ مرفقي، :الحالة الثانیة

منفصل إلى درجة أنھ أنھلكن لأن الخطأ ارتكب بمناسبة سیر المرفق ھذا الخطأ بالرغم من

یة ینتج عن ذلك عدم استبعاد مسؤول.فھو لا یخلو عن أي علاقة  بالخدمة،شخصي للطبیب

المرفق، على الأقل  من حیث علاقتھ بالمریض الذي یبقى مدینا لھ بتعویضھ عن الأضرار 

التي لحقت بھ ، ھنا نحن أمما جمع للمسؤولیات، مسؤولیة الطبیب بسبب خطئھ الشخصي  

مسؤولیة المرفق بسبب العلاقات بالرغم من الطابع الشخصي للطبیب، ھذا الخطأ یحتفظ مع 

.بمناسبتھ كبالمرفق لأن قد ارت

، یمكن للضحیة  ممارسة )الجمع بین الأخطاء و الجمع بین المسؤولیات(الحالتین في ھاتین

كما یمكنھا أن تجرد الطابع الشخصي للخطأ .الاختیار بین القضاء العادي و القضاء الإداري 

.أمام القضاء الإداري للادعاءالمرتكب من طرف الطبیب، 

.62مرجع سابق، ص  مفھوم التعویض الناتج عن حالات المسؤولیة الطبیة في الجزائر، عز الدین قمراوي ، -1
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خذ إلا بالخطأ الشخصي و في ھذه الحالة لسبب الطابع المنفصل لھذا یمكن أیضا أن لا یأ

فمسؤولیة -كونھا لا تنتمي إلى المرفق حتى و إن كانت مرتكبة بمناسبتھ -الخطأ  التي

إذا كان الخیار الثاني قد اخذ من طرف الضحیة مسؤولیة الطبیب .القضاء العادي تفرض

.تقدر في الشروط السابق التطرق إلیھا

كن في أمام الجھة الإداریة باعتبار أن الدولة لا تعسر، لیامنطقیكون رفع الدعوى 

رع المتضرر لمتابعة الطبیب الذي یكون الوحید المستھدف في المجال الطبي كثیرا ما یتس

أما في .سبب الوحید في الضرر الذي أصابھتلك الآونة الشخص المباشر الذي عالجھ، و الم

نائي، فعند فصل المحكمة في الدعوى الجزائیة ، تقضي بعدم الاختصاص في حالة الخط الج

الذي بدوره .التعویض لعدم الاختصاص ، حیث یعود الاختصاص  إلى القضاء الإداري

1.یمكنھ الرجوع على الطبیب بما عوضھ للمضرور

، 27/03/2000صدر قرار عن مجلس الدولة الجزائري في غرفتھ الرابعة بتاریخ 

نقل على إثره إلى ،كان ضحیة لحادث عمل)م.م(تتلخص وقائع القضیة في أن السید

على رجلھ من طرف أطباء )الجبس(أین وضعت لھ جبیرة  ،المستشفى الجامعي بوھران

یعملون في مصلحة الاستعجالات غادر المستشفى و ، بعد ثلاثة أیام من  وضع الجبیرة شعر 

بألم و رجع لنفس  المستشفى أین قطعت رجلھ لسبب التعفن الذي أصابھا من تغطیة الجرح 

ستشفى الجامعي بوھران یطلب من بدعوى ضد مدیر الم)م.م(تقدم .قبل علاجھ و شفائھ

د ج و احتیاطیا بتعیین خبیر مختص لفحصھ 1.000.000.00خلالھا الحكم  بتعویض قدره 

قصد تحدید الضرر المادي  و الجمالي الذي ألحق بھ  غیر أن الغرفة الإداریة صرحت في 

دنیا لكن قرارھا أن الضحیة أن ترفع دعوى أمام القضاء الجزائي قبل متابعة المستشفى م

ثابت قانونا أنھ كان على الطبیب أن ":الغرفة الإداریة الرابعة لمجلس الدولة صرحت أنھ

یتخذ كل الاحتیاطات اللازمة لمراقبة تطور علاج الكسر لاسیما الجبیرة التي وضعھا  و 

و بما .التي تؤدي في بعض الحالات إلى التعفن و عدم المراقبة الطبیة یشكل إھمال خطیرا

إضافة إلى تحملھ یتحمل لوحده التعویض عن الضرر زائیة للطبیب بالمستشفى العمومي، في الواقع في حالة ثبوت المسؤولیة الج-1
لآخر حسب تصریح و ھذا الاتجاه یختلف من قاض .ع العقوبة  الجزائیة، دون إدخال المستشفى العمومي في الدعوى بصفتھ المتبو

.رئیس محكمة تیزي وزو 
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الطبیب ارتكب الخطأ أثناء سیر المرفق فیتعین تحمل المستشفى المسؤولیة المدنیة أن

1..."لتعویض الضرر

  لعموميمستشفى الل المسؤولیة الإداریة :ثانیا

اعترف القضاء أن المسؤولیة الإداریة للمرافق الاستشفائیة العامة تغطي في نفس الوقت 

نتیجة الأخطاء التي یرتكبھا أثناء ممارسة نشاطھ الطبي، ومسؤولیة الطبیب الموظف لدیھا 

ھ طبیب المستشفى العموميیجد ھذا الحل مصدره في التعویض عن الضرر الذي تسبب ب

.، حیث یعتبر الخطأ المرفقي أساس قیامھابخطئھ الطبي

،عن أخطاء الأطباءلمستشفى العموميل مسؤولیة الإداریةالأساساستنادا إلى 

، لیس بإمكانھ تقدیم خدماتھ إلا عن طریق أعوانھو المستشفى العمومي شخص معنويف

، و التي یعني بھا تحمل تبعة أفعال و تصرفات الشخص المسؤولیة أحد دعائم دولة القانونف

مسؤول عن أقوال و أفعال الة القانونیة أو الأخلاقیة التي یكون فیھا الإنسان ، أو الحو نتائجھا

و المسؤولیة الإداریة تندرج ضمن ھذا .2إخلال بقواعد و أحكام أخلاقیة و قانونیةأتاھا 

.المفھوم

تستعین الإدارة و ھي تباشر وظائفھا الإداریة بأشخاص طبیعیین ففیما یتعلق 

، و في الحالات التي بمسؤولیتھا یطبق أحكام الخاصة بمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ

فقد جرى القضاء على تطبیق أحكام الذي أحدث الضرر فة الشخص الطبیعي یتعذر فیھا معر

إلى الإدارة في ھذه الحالة، حیث ینسب الخطأ المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة على الدولة

3من الإدارة ذاتھا، فیعتبر الخطأ كأنھ وقعانفسھ

لا توجد أبدا في القانون الإداري مسؤولیة عن الفعل ":توصل أحد الفقھاء للقول 

الشخصي لأن الشخص المعنوي مثل الدولة أو أي جماعة یتصرف دائما بحسب الضرورة 

ید مدیر الس–مدیر المستشفى الجامعي وھران '، 27/03/2000بتاریخ 189944مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة، ملف رقم -1
مفھوم التعویض الناتج  عن حالات نقلا عن قمراوي عز الدین،.68قرار غیر منشور نقلا عن  ص )الشركة الوطنیة للتامین

.52، مرجع سابق،  ص المسؤولیة الطبیة في الجزائر
.21،الكتاب الأول، مرجع سابق، صدروس في المسؤولیة الإداریة المسؤولیة على أساس الخطألحسین بن شیخ أث ملویا، -2
، مذكرة من أجل الحصول على شھادة ماجستیر في الحقوق، فرع الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة، صافیة حمیش-3

.11ص .2012-2011بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، -1-إدارة و مالیة، جامعة الجزائر
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عن لا یمكن إلا أن تكون مسؤولیة عن طریق إنسان، و نتیجة لذلك، فإن مسؤولیة الإدارة

1."فعل الغیر، أو مسؤولیة عن فعل الشيء

تجد أصلھا من قواعد القانون المدني المتمثلة في مسؤولیة حیث تماشیا مع ھذه الفكرة، 

كأساس للمسؤولیة  ــ  و ھذا قبل نضج نظریة الخطأ المرفقي–المتبوع عن فعل التابع

.2أو بمناسبتھاالتي تقوم استنادا إلى الخطأ المرتكب أثناء الوظیفةالإداریة 

الموظف العام أثناء ممارستھ لمھامھ أو الخطأ المسبب لضرر من طرفیرتكب

وفق قواعد فیسند إلى ھذا الأخیرلا یمكن فصل ھذا الخطأ عن المرفق العام بحیثبمناسبتھا،

.الإسناد

یعرف الخطأ المرفقي على أنھ خطأ موضوعي ینسب إلى المرفق مباشرة اعتبارا أن 

رتكاب الخطأ بغض النظر عن مرتكبھ فسواء أمكن إسناد الخطأ إلى ھذا المرفق قد قام  با

موظف معین بذات أو تعذر ذلك فأنھ یفترض أن المرفق ذاتھ ھو الذي قام بنشاط یخالف 

.3القانون، و من ثم فھو وحده الذي قام بارتكاب الخطأ

مراعاة الأصول الفنیة ب عدم احترام الالتزام.بأخطاء مرفقیة تكیفخطاء طبیة بحتةھناك أ

، مثالھ یعتبر معیارا للقاضي الإداري لتقدیر الطابع المخطئ للسلوك المجرمللممارسة الطبیة

التي حكمت أن كون 4 1997 سبتمبر 18في " لیون"قرار محكمة الاستئناف الإداریة بـ 

خطأ ، ، لم یكن arthrodèseالعملیاتي للعملیة الجراحیة المجھرالجراح لم یستعمل 

لم یكن ھذا الجھاز واسع الانتشار  و من جھة أخرى ،فنلاحظ من جھة في زمان العملیة

.استعمالھ ما كان لیتفادى الضرر ، فلا یوجد أي خرق لقواعد الفن

1 -M. Wallin, Droit administratif, édition Sirey, 4eme édition, Paris, 1963, p 827.
.9، مرجع سابق، ص المسؤولیة الإداریة  للمستشفیات العامةسلیمان حاج عزام، -

.10، مرجع سابق، ص المسؤولیة الإداریة للمستشفیات العامةسلیمان حاج عزام، -2
.172، مرجع سابق، ص سمیر دنون-3

4 - Cour d’Appel Administratif , Lyon, 18/09/1997, Mme Bonnelli, req n° 95LYO 1107. Cité par Sylvie
WELSH, op cit, p 230.
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أن حقن ،19991فیفري 15في  "بوردو" ـكذلك حكمت محكمة الاستئناف الإداریة ل

مع جھل ،المریض یعاني من آلام حادة مستمرة للأطراف الیسرى بمضادات الالتھاب

.شروط الاستعمال یشكل خطأ طبي ذو طبیعة قیام مسؤولیة المستشفى العمومي

خطأ التشخیص التأخر فيیكونننجد كذلك الخطأ الطبي في التشخیص، فیمكن أ

، التي تتلخص 16/11/1998یقیم المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مثالھ، قرار في 

الظاھرة في راضبالرغم من الآلام المستمرة التي تعاني منھا المریضة و الأعوقائعھا أن

ساعة  48بعد مرور إلاالمستشفى لم یقم بالاختبارات اللازمة فإن،للضحیةىیسرالرِجل ال

على الضغط أعراضمن طرف الطبیب الجراح،من وصولھ إلى قسم الاستعجالات،

syndrome(الأوعیة الدمویة التي تؤدي إلى الإسكیمیة  de loge( الكشف عنھ كان متأخر

ما یجعل تكییف الخطأ أنھ ،العمومیونتشخیصھ من طرف الأطباء،نظرا لصعوبة 

.2مرفقي

نجد كذلك  التشخیص الخاطئ  یعتبر خطأ مرفقي تختص المحاكم الإداریة  بھ،  كما            

شعر ن ضحیة لأزمة قلبیة، التي قبل حدوثھا، كانت الضحیة تفنجد قضیة مریض كا

سبب عن بتوعكات و بالإغماء التي كانت سبب وجوده بالمستشفى ، حیث یفترض الكشف 

ختبار مخطط كھربیة القلب  الذي كان بإمكانھ الكشف عن اسیكون بواسطةھذه الأعراض

anomalie"خلل في التوصیل لردود الفعل القلبیة des reflexes cardiaques" التي

تستلزم علاجا مناسبا  بھا لتفادي التعقیدات و الأزمات الأخرى، لقد تم الحكم على أن 

الأزمة القلبیة و توقف (فوات فرصة إمكانیة تفادي الأسوء التشخیص الخاطئ قاد إلى

.3حدث فعلا قدالأمر الذي ) قلبال

أو كما یمكن أن تقوم مسؤولیة المستشفى العمومي في حالة الشروع في طریقة علاج معینة

اختبارات أو فحوصات معینة، غیر مناسبة لحالة المریض، كقرار لمحكمة الاستئناف 

1 - Cour d’Appel Administratif, Bordeaux, 2e chambre 15/02/1999, CHRU, de Toulouse, c/
Cauhape,Juris-Data, n°041320. Cité par Sylvie WELSH, Responsabilité du médecin, op cit, p 230
2 - Conseil d’état, 5e et 3e sous secteur, réunie 16 novembre, 1998, Reynier : n° 051247. Cité par
Sylvie WELSCH, responsabilité du médecin, op cit, p 231.
3 - Cour Administratif d’Appel, Paris, 3e chambre le 20 octobre 1998, centre hospitalier de Saint-
Denis : Juris-Data n° 045752. Cité par Sylvie WELSCH, responsabilité du médecin, op cit, p 231.
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ر المحكمة التي حكمت االتي وافقت على قر1998دیسمبر28ي بتاریخ الإداریة لمرسا

لسبب ولادة طفلھا بعاھات على المستشفى تعویض عن الأضرار التي لحقت بالمریضة 

كان بإمكانھم الفریق الطبيأطباء أبدیة ، مصدرھا  وقت الولادة ، بین الخبراء أن عصبیة 

ن السائل الأمنیوسي، أن یقرروا القیام بعملیة لسبب تباطؤ دقات قلب الجنین و تغیر  لو

1قیصریة بدل الولادة الطبیعیة التي كانت صعبة

قد یتعذر تعیین الموظف العام المرتكب للخطأ الذي ینسب للمرفق فلا یوجد أدنى شك 

فالشخص الطبیعي المفترض ارتكابھ للخطأ یضل مجھولا ما یجعل القول .في إسناده إلیھج

یكون العمل الضار فیھ غیر شخصي إذا ما كان مرتكبھ مجھولا، أو ،خطأ مرفقي جود)وب

ارتكب من عدد من الموظفین و تعذر تعیینھم، و الخطأ المرفقي الناشئ على ھذا النحو یتخذ 

صور و ھي، سوء تنظیم المرفق أو سیره المعیب، عدم قیام المرفق بنشاطھ أصلا، ثلاث

.لقیام بخدماتھتأخر المرفق العام في ا

:أو سیره المعیبالمستشفى العموميسوء تنظیم -1

،2المریض من المرفق العام الاستشفائيب الضمانات الطبیة التي ینتظرھا یتمیز بغیا

كعدم .من خلال مخالفة القوانین و اللوائحفي التسییر و التنظیم و الأداء السیئ لھب لتترجم

الأطباء في فترات العطل، و التأخر في توفیر الوسائل و الأدویة توفیر عدد كاف من 

قضیة ذوي ، الخطأ في الحراسة، ك3، أو استحالة الاتصال بالطبیب المخدرالضروریة للعمل

و في القضاء .4ض آخریالحقوق المرحوم مولاي الذي توفى نتیجة تلقیھ ضربات من مر

1 - CAA Marseil, 1ere chambre , 28 décembre 1998, Spadari c/centre hospitalier de Pertuis, Juris-
Data, n°0055422. Cité par Sylvie WELSCH, responsabilité du médecin, op cit, p 231.
2 - Annick DORSNER-DOLIVET, La responsabilité du médecin, op cit, p 36.
3 - conseil d’état, 6 mai 1988, Centre Hospitalier, Beauvais, requête n° 55385 et 69883, cité par Sylvie
Welsch, Responsabilité du médecin, op cit p 229.

ضد مستشفى الأمراض ، قضیة ورثة المرحوم مولاي،2002جویلیة 15، مؤرخ في 2027مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم -4
)سابق الإشارة إلیھ.(185-183، ص ص 2002، 2جلة مجلس الدولة ، عدد العقلیة فرنان حنفي، بواد عیسي ،تیزي وزو، م
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لى ذو أربع سنوات یعاني من اضطرابات عقلیة  وضع عند وصولھ إطفلالفرنسي قضیة

.1یكشف عن عیب في تنظیم المرفق،سقط منھفالمستشفى في سریر عادي ، 

م أداء المستشفى العمومي لخدماتھعد-2

في مصلحة  دمة كرفض العلاج، فرفض قبول مریضالامتناع عن تقدیم الخ

، خطأ في عدم تقدیم مساعدة شخص في حالة خطرخطأ جزائي:خطأ مزدوج(الاستعجالات 

، من اجتھادات یصدر ذلك من الطبیب أو أعوان الاستقبال).متمثل في رفض العلاج مرفقي

ولیة عن الخطأ المرفقي لمستشفى ھواري بومدین لمدینة سوق ؤتحمیل المس،الدولة مجلس

، حیث أن الخطأ المرفقي اقترن بخطأ جزائي 2004جانفي  6بتاریخ  اھراس في قراره 

.2حالة خطر وعدم تقدیم مساعدة لشخص فيلطبیب و قابلتین حیث أدین الثلاث بالقتل الخطأ

دون أن یضمن یمكن تصور عدم سیر المستشفى العمومي في حالة قیام أعوانھ بإضراب 

كذلك الإخلال .م سیر المرفق بانتظامخل بمبدأ دواالحد الأدنى من الخدمة المقرر قانونا ما ی

بحق المریض في مواصلة العلاج، فعلى المستشفى ضمان مواصلة العلاج، أو تحویلھ إلى 

م وجوددالتذرع بعكل من ، مستشفى آخر، و إلا فیشكل الامتناع عن ذلك خطأ مرفقي

المخابر و مواد تحمیض أطباء، عدم وجود الأدویة و المواد الطبیة للتشخیص لمفاعلات 

ھناك من ینصح بالتوجھ إلى الخواص أو طلب شراء الأدویة ى، الأشعة، انعدام أماكن للمرض

.التي غالبا یستحیل شراءھا

:عن تقدیم الخدمةى العموميتأخر المستشف-3

المتعلقة یظھر التأخر بالمستشفى العمومي في الآجال الطویلة لتقدیم المواعید الطبیة 

الإخلال بنظام المناوبة، .3بالفحص أو الاستشفاء ما یؤدي إلى تفاقم المرض لطول الانتظار

1 - Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 avril 1983, N° 11384 ,sur le lien : https://juricaf.org consulté le

29/01/2016.

، المسؤولیة دروس في المسؤولیة الإداریة، نقلا عن لحسین بن الشیخ أث ملویا، 06/01/2004مجلس الدولة، قرار بتاریخ -2
.169على أساس الخطأ، مرجع سابق، ص 

أكد رئیس جمعیة أمل لمكافحة مرض السرطان عبد النور كتاب، أن مواعید:واعید العلاج الإشعاعي تمتد إلى سنة ونصفم-3
أشھر، 3العلاج الإشعاعي متباعدة جدا قد تصل إلى سنة أو سنة ونصف سنة مع أنھ یفترض أن یخضع المصاب لھا في أجل أقصاه 

كشف البروفیسور ...ل حتى الموتالمواعید الطبیة تأج،وھو المشكل الذي یطرح نفسھ بشدة بالنسبة للمصابات بسرطان الثدي
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صلحة فالإخلال بھذا النظام صورة من صور الخطأ المرفقي، فعدم وجود الطبیب في م

.الاستعجالات مع تواجد مرضى تحتاج إلى تدخل عاجل یشكل خطأ مرفقي

التعویض عن الضرر الناتج عن خطأ أحد تابعیھ، و لا یمكنھ تتحمل المستشفیات عبء 

أن یتبرأ من التعویض عن الخطأ الناشئ بأن یثبت بأنھ لم یقصر في رقابة تابعیھ أو في 

ة بین فعل التابع و توجیھھم ، فھذه المسؤولیة تنتفي فقط إذا ما ثبت عدم وجود العلاقة السببی

.قھیة التي تفسر أساس مسؤولیة المتبوع عن فعل التابع، حیث تتعدد الآراء الفالضرر الناشئ

عن وجود تأخیرات حقیقیة في برمجة المواعید الطبیة في بعض لترقیة الصحة و تطویرھارئیس الھیئة الوطنیة مصطفى خیاطي،
:على الموقع ،التخصصات كجراحة العیون، الأعصاب والروماتیزم وذلك لغیاب التنظیم في ھذه المصالح

e.com/dev.echoroukonlin 03/06/2017یوم.
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مجالا لتطور و تحولات ،لتي تلحق الأفراد جراء الأخطاء الطبیةتعتبر الأضرار ا

، 1ھامة في مادة المسؤولیة من خلال حلول قضائیة جریئة تصب في مصلحة الأفراد

فالقضاء كان دائم الحرص على تحقیق أكبر قدر ممكن من الحمایة للمرضى و ضمانھم ، 

و ذلك لسبب ضعف ،الأخطار و ما ینجر عنھما من أضرارذلك في مواجھتھ للأخطاء و

.بالمستشفى العموميمركز المریض في علاقتھ مع الطبیب

حیث ،ام المسؤولیة  بالمستشفى العموميأساس قیالمسؤولیة الطبیةفي  الخطأكان

و فكرة الخطأ في المسؤولیة الإداریة قد یقع على المدعي و ھو المتضرر وجوب إثباتھ،

من عدم مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي یتسبب بھا أعوانھا إلى إقرارھا، تطورت 

الذي یتحمل مسؤولیتھ الشخصیة عما تسبب بھ التمییز بین الخطأ الشخصي للعون العموميب

لیس الوضع نھ، لكن التي تتحمل بدورھا المسؤولیة ع، و الخطأ المرفقي للإدارة من ضرر

ھدف حمایة المرضى و التركیز على و ، فصعوبة التمییز بین الخطأینبھذه البساطة

مجلس الدولة إلى إقرار  ةھجدفعت وضمانھم التعویض عن الأضرار التي لحقت بھم،

.لأعوانھامسؤولیة المستشفى العمومي حتى عن الأخطاء الشخصیة

إسنادیة المسؤولیة فكرة تبادلیة و حصریة بین الإدارة و جعل الاجتھاد القضائي 

و.أصلا2العون، فوجود المسؤولیة الشخصیة یبعد إمكانیة وجود المسؤولیة الإداریة

فمسؤولیتھ .شخصیة للطبیب بالمستشفى العموميالوضع غیر ذلك في المسؤولیة ال

یقة تكییف الخطأ الشخصي مستترة في أغلب الأحیان لأسباب تعود أساسا إلى طرالشخصیة

ھ الخطأ المرفقي، بذلك تحمل الإدارة المسؤولیة بدل تابعھا على حسابللطبیب الذي توسع 

التي جوھرھا خطئھ، و عن مخاطر تدخلھ الطبيمنحمایة للمریض الذي تضرر،الطبیب

،)المبحث الأول(فصل الخطأ عن التعویض

، مجلة العلوم القانونیة تسھیل شروط انعقاد المسؤولیة و تعویض ضحایا النشاط العام الاستشفائيعزري الزین، عادل بن عبد الله، -1
.101، ص 2007، 3و الإداریة، جامعة الجیلالي الیابس،سیدي بلعباس، العدد 

المرجع نفس ، و تعویض ضحایا النشاط العام الاستشفائيتسھیل شروط انعقاد المسؤولیة عزري الزین، عادل بن عبد الله، -2
.101السابق، ص 
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العمومي تقوم مسؤولیتھ الشخصیة، والآثار التي بثبوت الخطأ الشخصي للطبیب بالمستشفى 

تترتب عن ذلك متباینة بین تحمل مسؤولیتھ الشخصیة لوحده، أو تكییف خطئھ الشخصي 

یسعى المتضرر ف، ریة لھذا الأخیرالإداما یقیم المسؤولیة،بتبعیتھ للمستشفى العمومي

لى ع بالاعتمادو ،سرلا تعأن الإدارة ما لحقھ من ضرر منھا اعتبارا اقتضاء التعویض  ع

(دور كبیر في تعویض ضحایا الأضرار الطبیة بالمستشفیات العامة نظام التأمین الذي لھ

).المبحث الثاني
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الأولالمبحث

الشخصیة للطبیبلمستشفى العمومي محل المسؤولیة ة لیدارالإالمسؤولیةحلول

بتحقیق أھداف و مھام المرفق ھمقیامحین أخطاءلارتكابنالموظفویتعرض 

ھذا الضرر یكون ضحیتھا .1فحیثما كان العمل كان ھناك احتمال لوقوع الضررالعام، 

الذي یكون دائما ملزما بإثبات خطأ الطبیب، و عجزه عن بالمستشفیات العامة، و المریض 

العبء التخفیف من بد من إیجاد حلول یتم بھالذلك كان لاذلك یحرمھ من ضمان التعویض، 

مسؤولیة المستشفى في البحث عن إثبات خطأ الطبیب، بتسھیل طرق انعقاد الضحیة عن

ساب الخطأ الشخصيلى حعن طریق  التوسیع من دائرة الخطأ المرفقي عالعمومي، 

).الأولالمطلب(للطبیب

لسبب التطور العلمي الحدیث الذي صاحبھ كثرة یة الطبیةبتطور مفھوم المسؤول

، أصبح إثبات خطأ الطبیب أشد استخدام الآلة و ازدیاد الحاجة إلى التجارب للبحث العلمي

استعان بھ الطبیب في تدخلھ صعوبة لتدخل عدة عوامل تأثر في تطور حالة المریض وما 

في المجال الخطأ المفترض و المخاطرفكرة لتبني ،تقلص أكثر مجال الخطأبذلك ، الطبي

).الثانيالمطلب(الطبي 

الأولالمطلب 

للطبیبالتوسیع من دائرة الخطأ المرفقي على حساب الخطأ الشخصي

لاقة ھامة في مسار انطالخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي كان لنظریة التمییز بین 

ضرورة لیعود ھا، السببرتكبة من طرف موظفیلمسؤولیة عن الأخطاء المتحمیل الدولة ا

ارة من جھة و موظفیھا  باعتبارھم ممثلوھا، و بین إیجاد حل للتوفیق بین مصلحة الإد

لتحمیل لذلك كان لابد من إیجاد حل،)الفرع الأول(أجھزة الدولةالمتضررین من مرتفقي 

الفرع (بالتوسیع من دائرة الخطأ المرفقي ، ذلك)الطبیب(بدل عونھاالإدارة المسؤولیة

).الثاني

.66، ص 2011،  دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیةصفوان محمد شدیفات، -1
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الفرع الأول

تحول الخطأ الشخصي للطبیب إلى خطأ مرفقيدوافع

حمایة أساسین، الأولیعود سبب تحول الخطأ الشخصي إلى خطأ مرفقي لمبررین 

و تیسیرا لھ الحصول على ،الدفاع و الإثباتالمتضرر كطرف ضعیف لا قدرة لھ عن

حمایة الطبیب الثاني ).أولا(التعویض و بذلك تأمین العدالة بعلاقة المریض بالإدارة

باعتباره لھ، و ةالوظیفیو ضمان الحمایة ولة مھامھكطرف یحتاج إلى الثقة و الأمان لمزا

).ثانیا(ممثل الإدارة

المتضرر حمایةلاتحول الخطأ أساس:أولا

من بین الأسباب و صعوبة إثباتھ للخطأ الطبي المركز الضعیف للمتضرر یعتبر

أنھ ، إذالخطأ الطبيعنرق لتعویض المتضرر الأساسیة التي حثت إلى البحث عن ط

یة نظریة الخطأ في المسؤولتتطورو ضمانا لھ التعویض،فحمایة).1(یواجھ عدة عوائق

أثناء مراحل عملیة ، ذلك بالنسبة للدفاع عن حقوق الضحایابطریقة إیجابیةالإداریة

).2(الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصيالتمییز التي قام بھا القضاء الإداري بین 

لإثبات الخطأ الطبيالمتضررالإثبات الذي یواجھھائقع-1

بإھمالھ أو ،یقع على المریض عبء إثبات عدم التزام الطبیب ببذل العنایة المطلوبة

انحرافھ عن أصول الفن الطبي المستقرة، فخطأ الطبیب لا یجوز افتراضھ لمجرد إصابة 

ذلك یكون من خلال مقارنة ما قام والدلیل على .1المریض بضرر، و لكنھ واجب الإثبات

وجد في نفس الظروف ولمألوف لطبیب وسط من نفس مستواه، بھ ھذا الطبیب مع السلوك ا

الخارجیة، و أن یقیم الدلیل على وجود ھذا الالتزام وإصابتھ بالضرر أثناء تنفیذه، بالمقابل 

.2یمكن للطبیب إثبات العكس

دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي و لعامة،مسؤولیة الطبیب، مشكلات المسؤولیة المدنیة في المستشفیات اأحمد شرف الدین ، -1
.64القضاء الكویتي و المصري و الفرنسي، ذات السلاسل، الكویت، ص 

طبیب الأسنان، الصیدلي التمریض العیادة و المستشفى، الأجھزة الطبیب الجراح،(، المسؤولیة الطبیةمحمد حسین منصور، -2
.127مرجع سابق، ص ،)الطبیة
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مصدر الحق یؤدي إلى عدم الاعتراف بھا أمام عدم القدرة على إثبات الواقعة

.الذي لھ كل السلطة التقدیریة في تقدیر ما توصل إلیھ المدعي من أدلة و براھین، القاضي

ھذا ما یطبق ر،فطلب التعویض یرفض إذا لم یقدم الدلیل رغم ما یصاب المریض من ضر

رر وفقا للقواعد العامة في ضمتفي القضاء الجزائري، فالإثبات یقع على عاتق المدعي ال

"من القانون المدني الجزائري التي تنص323عملا بالمادة ،المسؤولیة على الدائن إثبات :

.1"الالتزام و على المدین التخلص منھ

لصالح الطبیب باعتباره إدارة عمومیة، ساواة بین أطراف النزاع، حیث تمیلالمتنعدم

نتیجة لذلك عمد القاضي الإداري الفرنسي تماشیا مع .مستحیلةیجعل مھمة الإثبات شبھ ما 

حمایة للمتضرر، نقل عبء الإثبات إلى المدعى علیھ في مجال إثبات إعلام ضاء المدني الق

.2المریض

لطبیب من طرف اھاطلبفي غیر صالح المتضرر، فالخبرة الطبیة تكون یمكن أن 

شك في انحیازه للطبیب الزمیل الطرف في الخصومة، فیوجد فیھاالخبیر لتقییم المسؤولیة، 

إمكانیة التضامن بین أصحاب المھنة الواحدة على نحو قد یتغاضى الخبیر عن أخطاء زمیلھ 

تبین بأنھا تلقت ...و حیث أن الخبرة المنجزة ..حیث أن المستأنف علیھا كانت تعالج من ورم خبیث منذ مدة معتبرة، "...-1
كما أن الملف خال من أي شھادة  تبین .علاجا بالأشعة بكمیة أكثر من الكمیة المعتادة، إلا أنھا لم تبین النسبة المعمول بھا طبیا

كان على قضاة أول درجة أن یتحروا أكثر قبل الفصل في الموضوع نظرا  لانعدام أي دلیل یثبت ادعاء ف... إقامة المستأنف علیھا 
المستأنف علیھا في تحمیل مسؤولیة الضرر الذي لحقھا مما یستوجب إلغاء القرار المستأنف لانعدام ھذا الدلیل الذي یبین مسؤولیة 

لمركز الاستشفائي الجامعي ضد ، قضیة ا04/02/2000، الصادر بتاریخ 6641م مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رق"المستشفى
.م.م

(قرار غیر منشور .)105ص مسؤولیة الأطباء في المجال الطبي، مرجع سابق،نقلا عن عیساني رفیقة، .
جھ على مستوى مصلحة عسكري متاقعد تابع علا)أ.م(تتلخص وقائع القضیة في السید ،19/03/2015في قضیة أخرى بتاریخ-

من أجل استئصال البیاض الموجود فوق شبكیة العین الیمنى،أجریت لھ العملیة في مستشفى العسكري الجھوي طب العیون بال
تسبب في  ، و تسبب الطبیب في مرور مادة السلیكون إلى حجرة العین الداخلیة مما أدى إلى مسح سیئ للشبكیة السفلى و22/03/2011

عملیات جراحیة أخرى فاشلة بأشعة اللیزر،و السبب استخدام وسائل غیر )07(لام حادة، استتبعت بسبع آالبصر   و قصر شدید في 
معقمة أثناء العملیة مع نسیان شاش جراحي بداخل العین تسبب في تمزق الشبكیة، رفع دعوى ضد المستشفى، غیر أن المحكمة 

بعد الخبرة استخلصت أن  جمیع العملیات أجریت ...ء إجراء العملیة الجراحیة أثنالم یثبت الخطأ الطبي خلصت إلى أن العارض 
بصفة عادیة و أن انفصال الشبكیة من المضاعفات الطبیعیة لعملیة استئصال البیاض بسبب الحالة المعقدة لبیاض عین المستأنف، و أن 

حیث أنھ ثابت من الملف أن المستأنف أمضى ":یثیات القرارجاء في ح.. المستأنف لم یلتزم بالتوصیات الطبیة و لا مواعید الفحص،
وثیقة التوضیح و الموافقة و تم إعلامھ بموجبھا بأن كل عملیة جراحیة فیھا نسبة من المضاعفات و الأخطار،  29/05/2011في 

كل مرة یغادر المستشفى في حیث أن المستأنف لم یثبت أي خطأ طبي في حق المستشفى أثناء إجراء العملیات الجراحیة و كان في
، 19/03/2015قرار  مجلس الدولة بتاریخ ...."و الطبیب ملزم بتقیم العنایة الكافیة و العلاج و لیس النتیجة.....أحسن ظروف 

، قرار غیر 00232/15، رقم الفھرس 098243ضد مستشفى الدار البیضاء العسكري الجھوي الجامعي، رقم الملف )أ.م(قضیة 
.منشور

.33، مرجع سابق، ص و القضاء الإداريالعاديالمسؤولیة الطبیة بین اجتھاد القضاء بودالي،  محمد -  2
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، ما یجعل قیمة الخبرة الطبیة في إطار المؤسسة 1الطبیب المسؤول، أو إیجاد تبریر لھا

براء و الأطباء بسبب التضامن المھني الذي الطبیة تعاني من احتمال اھتزاز الثقة في الخ

.2یخلق نوعا من التسامح مع الزملاء الأطباء محل المساءلة القانونیة

مدى مصداقیة التقریر الطبي، فقیام الخبیر بتحدید خطأ الطبیب لیس بالأمر یشك في

ان یمارس فیھ، لذي كان فیھ بنحو دقیق والذي كاالمؤكد، فلیس باستطاعتھ أن یقدر الموقف 

یستدل بالمعطیات  المجردة التي تكون مختلفة عن الواقعیة ، كون مختلفةفالظروف ت

.، فلا یمكن تقدیر الموقف بدقة،  بذلك لن یكون حكمھ مطابقا للواقع3الملموسة

یصعب إثبات العلاقة خطأ الطبیب و العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر، فمعظم 

المستندات تكون عند الطبیب الذي یمكنھ التلاعب بھا كیفما شاء لإزالة الشبھات الوثائق و 

عنھ، حیث أن الطبیب الشرعي یجھل حالة المریض قبل التدخل الطبي ، وخطوات الفحص 

.و العلاج

النصوص القانونیة  التي تدین الطبیب، حیث اقتصرت معظم النصوص  على لقت       

أو نھاءات المدنیة في حالة الخروج عالطبیب دون وضع الجزابیان واجبات و التزامات

.المسؤولیة المدنیة على الأطباءما یدفع القضاء إلى تطبیق القواعد العامة في.الإخلال بھا

حظ في مجال القانون الصحي قلة نصوصھ التشریعیة، و كثرة نصوصھ التنظیمیة و الملاف

فیبدو واضحا  في نصوص التشریع .4كثیرةتشتتھا، فھو قانون مبعثر في نصوص 

الجزائري  تباطؤ الخطى التي یسیر بھا المشرع  وعدم فاعلیتھا في مواجھة مستجدات 

رقم مرحیث سن الأ، الحقل الطبي بالرغم من الجھود التي بذلھا ولا یزال في ھذا المضمار

و جراحي ینمھن الأطباء و الصیدلیتعلق بتنظیمی04/06/1966المؤرخ في66-65

المتعلق بكیفیة 04/04/1966رخ في ؤالم67-66المرسوم و.5الأسنان و القابلات

أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولیة تباین المراكز القانونیة في العلاقة الطبیة و انعكاساتھ على وقواعد الإثبات،أحمد ھدیلي، -1
.100، ص 2008أفریل 09/10الطبیة، جامعة مولود معمري كلیة الحقوق، تیزي وزو، أیام 

.324، مرجع سابق،  ص المسؤولیة القانونیة للطبیب، دراسة في الأحكام العامة لسیاسات القوانین المقارنة و اتجاھات القضاءبابكر الشیخ، -2
، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة سیدي بلعباس، عدد الخطأ الطبي و المشكلات التي یثیرھا في نطاق المسؤولیة المدنیةمحمد فتاحي، -3
.96، ص 3

، 3یابس ، سیدي بلعباس، العدد ، جامعة الجیلالي المجلة العلوم القانونیة و الإداریةالقانون الطبي و علاقتھ بقواعد المسؤولیة، محمد بودالي، -4
.10، ص 2007

،یتعلق بتنظیم مھن الأطباء و الصیدلیین و جراحي الأسنان و القابلات، 1966أفریل 4مؤرخ في 65-66أمر رقم -5
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تضمن ھذا المرسوم طریقة العمل في المرافق العمومیة و ،651-66تطبیق الأمر 

و كیفیة تلقي الأجور و لم یشر بتاتا إلى شروط ،المؤسسات الاستشفائة  و العیادات الخاصة

و لا إلى المسؤولیة الطبیة لأن المشرع ضل یعامل كل ،ممارسة المھنة الطبیة و آدابھا

یلیھ أمر رقم .2أصحاب مھنة ذات طبیعة خاصةیس كممارسي المھن الطبیة كموظفین و ل

المؤرخ في 05-85رقم ، الملغى بقانون 3صحة العمومیةقانون الیتضمن76-79

17-90المعدل و المتمم  بالقانون رقمایة الصحة وترقیتھا، المتعلق بحم26/02/1985

31/07/1990المؤرخ في  یولیو 06المؤرخ في 276-92م التنفیذي رقم ، ثم المرسو4

20165لننتظر مشروع قانون الصحة لسنة .المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، 1992

التزامات و حقوق الطبیب إن .ھ على البرلمان لكن تم سحبھ لإعادة النظر فیھالذي تم عرض

الموظف تتشابھ مع زملائھ الموظفین الآخرین، لكن تختلف المھام و شروط العمل، ما 

.6یجعل التفكیر في قانون للوظیفة العمومیة الاستشفائیة أمر ضروري

ما یوسع من ھوة الفارق بینھ و بالمستشفى العمومي یواجھ المتضرر عوائق عملیة 

لمھنة الطب لدى أفراد المجتمع، فالطبیب یمارس أنبل النظرة التقدیسیة بین الطبیب، منھا 

أي داء ووقایتھ حیث یوصف المھن، وھدفھ حمایة الصحة و الحیاة، و علاج الجسد من 

ھذا ساد قام مقارنة بالآخرین، لو المعلو الشأن و ، و ھي صفة توحي بالرزانة بالحكیم

الاعتقاد عند أغلبیة المجتمع أن الطبیب لا یخطئ و لا یفترض فیھ الجھل و الإھمال أو 

، و إن وقع الخطأ فذلك ھو قضاء و قدر، ھذا ما یبین ضعف مستوى الوعي لدى صیرالتق

.ھ بالضررالمریض أو ذویھ، حیث یتقبل و یسلم بالواقع مما یمنعھ من متابعة من تسبب ل

الصیدلیین بكیفیات تطبیق الأمر المتضمن تنظیم ممارسة مھن الأطباء و ، یتعلق 1967أفریل 4، مؤرخ في 67-66مرسوم رقم -1
.و جراحي الأسنان و القابلات

.33، مرجع سابق، ص ، مجلة الفكر القانوني، الالتزامات المھنیة للطبیبعلي بداوي-2
دیسمبر 19، صادر في 101، ج ر عددیتضمن قانون الصحة العمومیة، 1976أكتوبر 23مؤرخ في 79-76أمر رقم -3

فبرایر 17، صادر في 8، یتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا، ج ر عدد 1985فبرایر 16، ممضي في05-85،ملغى بقانون رقم 1976
، 1985فبرایر 16، مؤرخ في 05-85، یعدل و یتمم القانون رقم 1990یولیة 31، مؤرخ في 17-90، معدل و متمم بقانون رقم 1985

  .1990غشت  15، صادر في 35ج ر عدد 
.و المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا1985فبرایر16المؤرخ في 05-85القانون یعدل و یتمم ،17-90قانون رقم -4
مادة قانونیة مخصصة للاستثمار الخاص في مجال 474ثمانیة فصول جدیدة  و متكون من یتضمن مشروع قانون الصحة، -5

.بأخلاقیات المھنةالصحة مع شروط تفرضھا الدولة في المجال التنظیمي إلى جانب بنود أخرى تتعلق 
المبادئ الأساسیة التي یتمحور حولھا القانون المذكور و في مقدمتھا مجانیة العلاج التي تشكل مكسبا من المكاسب التي لا یمكن التخلي 

الحصول ، بالإضافة إلى تولي الدولة ضمان وتوفیر كل الوسائل اللازمة لذلك، مع العمل على تقلیص الفوارق الإقلیمیة في مجال"عنھا
.على الخدمات من خلال إحداث التكامل بین القطاعین العمومي والخاص

6- Abdelkader KHADIR, Guide du régime disciplinaire du médecin, op cit, p 15.



الفصل الثاني                الأحكام الخاصة للمسؤولیة الشخصیة للطبیب بالمستشفى العمومي

104

علاقة الطبیب بالمریض  إلى التوازن، فیعاني طرف من علة مرضیة، و آخر تفتقد 

و آمالھ لمساعدتھ على تخلیصھ من تلك الآلام، و في ھذه الحالة لا یضع فیھا الأول ثقتھ

یمكن للمریض أخذ احتیاطاتھ للحصول على دلیل یستعین بھ عند الحاجة لإثبات خطأ 

.1الطبیب

أدنى فیتطلب إثبات خطئھ ، بمركز قانوني عالي لطبیب بفضل مؤھلاتھ العلمیةایتمتع

حد من المعرفة العلمیة لفن الطب، فإذا ادعى المریض بإخلال الطبیب الموظف بالتزاماتھ 

القانونیة، یكون علیھ إثبات قلة العنایة أو الإھمال من جانبھ أو انحرافھ عن الأصول الثابتة 

ب، لكن المریض غالبا ما یكون جاھلا بالمعارف الطبیة و بالتالي لا یمكنھ إثبات لعلم الط

.أن الطبیب قد أخطأ

عدم العنایة بالملف الطبي للمتضرر عند تواجده بالمصلحة و بعد مغادرتھ لھا، 

فالملف الطبي یعتبر الوثیقة الرسمیة التي تحتوي على كل ما یتعلق بحالة المریض 

.حیث یكون مھملا مھمشا ، ناقصا أو مفقودا في غالب الأحیانالصحیة، 

الطبیب تغییر المعطیات و الحقائق الموجودة فیھ كما یشاء، حین متابعتھ یستطیع

.2قضائیا مما یجعل إثبات الإھمال أو التقصیر صعب  بالتالي إھدار لحقوق المتضررین

علاجیة حدیثة على تقنیاتمن خلال اعتمادهطبیة التقدم المتواصل للعلوم الیسایر الطبیب 

أنھا تلحق أضرارا بالمرضى، و ا إلاھووسائل تكنولوجیة متطورة، التي بالرغم من فوائد

ففي غالب الأحیان تؤكد .التي من خلالھا یستحیل التعرف على الخطأ المسبب للضرر

.انعدام الخطأ بالرغم من وجود ضررالخبرة 

.63، ص 2006، مرجع سابق، إثبات الخطأ في المجال الطبيمحمد حسن قاسم، -1
.152، مرجع سابق، ص المسؤولیة الإداریة لمؤسسات الصحة العمومیة، فطناسيعبد الرحمان -2
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.حقوق المتضررل الحمائیةالعوامل -2

وھذه تعتبر فرنسا مھد نظام مسؤولیة الموظف على أساس خطئھ الشخصي،

لم یكن یعترف في أول فالمسؤولیة  لم تتقرر دفعة واحدة ، سواء في فرنسا أو في الجزائر، 

تتلاشى بدأت فكرة عدم مسؤولیة الدولة لكن شیئا فشیئا.1ولیة السلطة العامةالأمر بمسؤ

.ن متابعة كل عون عمومي تابع للإدارةیمك، بت2تدریجیا

لم یحصل بالفعل تطور للاعتراف بالمسؤولیة إلا بعد ارتباطھ بتنازع الاختصاص 

عدم "، و استمر التردد إلى غایة وضع حد لمبدأ بین القضاء العدلي و القضاء الإداري

)"بلانكو"بمناسبة قرار"المسؤولیة BLANC0) عن 08/02/1873،الصادر بتاریخ

، فنجده أسس مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تلحق الأفراد  بالتحدث محكمة التنازع

3.صراحة عن فعل الأشخاص الذین تستخدمھم الدولة في المرفق العام

وقت اعتبر الملك ولي القانون الإلھي .فلقد كانت المحاكم ترفض الاعتراف بمسؤولیة الدولة عن الأضرار الناجمة عن نشاطھا-1
، و 1789لملكي إلى النظام الجمھوري بعد ثورة انتقل النظام من ا.المعصوم من الخطأ، فإذا لم یخطئ ھذا الأخیر فالدولة لا تخطئ

نقلا " الدولةمسؤولیةعدم "انتقلت معھ فكرة العصمة من الخطأ إلى البرلمان الذي أضفى السیادة إلى النظام الإداري، و بذلك تجسید  
.27، مرجع سابق، ص ، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأكفیفالحسن عن 

15المادة 1789أوت 26من إعلان حقوق الإنسان و المواطن ل 15، أین كانت نقطة الانطلاق في المادة 19حلول القرن  مع-2
الحاكمة والمحكومة الحق في أن تسأل كل موظف عمومي عن إرادتھ وأعمالھ وأن للھیئة "من إعلان حقوق الإنسان و المواطن 

."تناقشھ الحساب فیھا
، بعد أسابیع من أحداث 1789آب 26نسان والمواطن ھو الإعلان الذي أصدرتھ الجمعیة التأسیسیة الوطنیة في إعلان حقوق الإ-

یعبر الإعلان عن فكر التنویر ونظریات العقد الاجتماعي والحقوق الطبیعیة التي قال بھا مفكرون أمثال جان جاك .الثورة الفرنسیة
حق الملك وحق الأمن وحق ...الحریة، "بندا تضمن لكل المواطنین 17الإعلان على یحوي.روسو، جون لوك، فولتیر، مونتیسكیو

.مقاومة الظلم والاستبداد
3 - "Que la responsabilité qui peut incomber à l’état pour les dommages causés aux particuliers
par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public , ne peut être régie par les principe
qui sont établie dans le code civile pour les rapports de particulier à particulier."

لا یمكن أن بسبب تصرفات الأشخاص الذین تستخدمھم في المرفق العامإن مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تلحق الأفراد "
و ھذه المسؤولیة لیست بالعامة و لا بالمطلقة بل لھا قواعدھا .تحكمھا المبادئ التي یقررھا القانون المدني للعلاقات فیما بین الأفراد

".الخاصة التي تتغیر حسب حاجات المرفق و ضرورة التوفیق بین حقوق الدولة و الحقوق الخاصة
سلطة العامة، و اعترف باستقلالیة نظام المسؤولیة الإداریة عن نظام المسؤولیة المدنیة، لكنھ لم  یتم كرس ھذا القرار مبدأ مسؤولیة ال-

من خلالھ التصریح بالخطأ كأساس لقیام المسؤولیة الإداریة، إذ یتبع الخطأ المنسوب للمرفق فرضیتین، الأولى أن الضرر تولد بصفة 
ب للمرفق أین یكون من الصعب أن تربطھ بالتصرف أو السلوك الشخصي للعون، و عامة عن سوء في التنظیم أو عن العمل المعی

desالثانیة أن الضرر مرتبط بتصرف أو سلوك شخصي لعون أو عدة أعوان محددین و ھو ما یصطلح علیھ  fautes signées وھنا ،
قانون المطبقتحدید الفاعلین بصفة شخصیة  نكون أمام مشكلة مضاعفة حول الاختصاص القضائي و ال

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة )شروط الفعل المولد للضرر(المسؤولیة الإداریة للمؤسسات الاستشفائیة، بن عبد الله عادل، : نقلا عن    

،  ص 2011-2010دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

44.
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تدخل مرة أخرى المسؤولیة بین العون و الإدارة، بعدھا وجد القضاء مشكل تحدید متحمل

لوضع حدود بینھما، بوضع معیار التمییز بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، و كان 

، بخصوص 30/07/1873اریخ ذلك بمناسبة إصدار محكمة التنازع الفرنسیة قرارھا بت

الذي فیھ اعترفت فیھ زیادة عن مسؤولیة الإدارة، ،PELLETIER(1("تییھبولو"قضیة 

، و یقیم مسؤولیتھ أمام القاضي العادين العمومي الذي بالتمییز بین الخطأ الشخصي للعو

.2دارة أمام القاضي الإداريبین الخطأ المرفقي الذي یقیم مسؤولیة الإ

طاء مجال المسؤولیة عن الأخفي  القاعدة العامة المطبقة في القانون الفرنسي تكان

الإعفاء من آثار الخطأ المرفقي، و إذا تم التظاھر بإقصاء ، الطبیة بالمستشفیات العامة

یجب تبریر ھذا –المعوض بعدة التزامات –طبیب المستشفى العمومي من ھذا الامتیاز 

في مجال مسؤولیة المسؤولیة الإداریة أحكام طبقت نفس لذلك فلقد .3التعامل الفارق

أكد القضاء ھذا الاتجاه حیث یتھم لھ، المستشفیات العامة عن أخطاء الأطباء بھا بحكم تبع

الذي حدد أن النشاط ، 23/02/19604عن طریق محكمة التنازع في قراره بتاریخ 

كما أكده قرار بتاریخ .المھني لطبیب المستشفى العمومي ینسب للمرفق العام

الذي قرر أن خطأ الطبیب التابع ، 5الاستئناف في الجلسة العامة لمحكمة 18/06/1963

للمستشفى العمومي لا یشكل خطأ شخصي منفصل عن إنجاز الخدمة الصحیة التي یلتزم بھا 

1 - Tribunal de Conflit, 30/07/1873, N° 00035, Pelletier, sur le lien : www.legifrance.gouv.fr ,
consulté le 02/05/2017

ام ھذا الأخیر دعوى ، فأقPelletierتتلخص وقائع القضیة في أن السلطات العسكریة، صادرت أول عدد من صحیفة صدرھا السید 
أمام المحكمة المدنیة مطالبا فیھا إلغاء الحجز و الإفراج عن النسخ المحتجزة و المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بھ جراء 
ذلك، إلا أن المحافظ رفع إشكال الاختصاص إلى محكمة التنازع التي قضت بأن ما قامت بھ المدعى علیھ یعتبر عمل إداري یدخل في 

.ختصاص مجلس الدولةا
2 - M.Long / P.Weil / G.Braibant / P.Delvolvé / B.Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence
administrative, op cit, p 11.
3 - Jean Marie Auby, La responsabilité médicale en France,( aspect de droit public) op cit, p 522.
4 - Tribunal des Conflits, 23/02/1960, N° 02955, sur le lien : www.legifrance.gouv.fr consulté le
02/05/2017
5 - Cour de cassation, assemblé plénière, du 18 juin 1963, N° : 60-10.969, « que le diagnostic et les
soins ou opérations qui en découlent caractérisent l'application, par le médecin, de son art médical,
sous sa responsabilité personnelle, à un cas pathologique particulier, et que la dépendance
administrative du médecin ne concernant que les mesures d'organisation de l'établissement public, n'a
aucune incidence sur l'élaboration du diagnostic et la nature de soins prescrits …Attendu qu'en
retenant, par de tels motifs, sa compétence, et alors qu'aucune faute personnelle, détachable du service,
n'était imputée aux praticiens mis en cause, la Cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu le
principe de la séparation des pouvoirs » www.legifrance.gouv.fr consulté le 02/05/2017
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طلبات التعویض عن ي أساسھ، و المشكل قد حل نھائیا ف،فمن ھذا التاریخ،الطبیب

للقضاء  تشفیات العامة یعود الاختصاص فیھاضرار التي سببھا نشاط الأطباء بالمسالأ

.1الإداري

بمبدأ مسؤولیة الإدارة عن بعد الاستقلال في الجزائرتمیز نظام المسؤولیة الإداریة 

الذي یتطور حسب الظروف الاقتصادیة  السائدة، موروث أساسا من ،أخطاء موظفیھا

المؤرخ في 157-62القانون الإداري الفرنسي، حیث كرس بصدور القانون 

استمر النظام القانوني المتكامل البناء للمسؤولیة الإداریة على أساس .3/12/19622

.4المتحكمة في مادة مسؤولیة السلطة العامةو تبنى أھم المبادئ .3الخطأ

اعترف فیھا مبدئیا بالمسؤولیة الإداریة على أساس ،1965بعد صدرت تشریعات

ظیفة العمومیة، كما تجسدت مسؤولیة ، إلى غایة صدور القانون الأساسي العام للو5الخطأ

.6الدولة عن أفعال موظفیھا عن طریق التنظیم

على المستوى القضائي، استمر القضاء الجزائري في تطبیق الحلول القضائیة الفرنسیة 

بأخذ القاعدة الأساسیة في المسؤولیة الإداریة عن الخطأ بالتمییز بین خطأ المرفق الذي یقیم 

لدولة أمام القضاء الإداري، و الخطأ الشخصي الذي یقیم مسؤولیة العون مسؤولیة ا

.الشخصیة أمام القضاء العادي

في  ،22/01/1977قرار المحكمة العلیا بتاریخ ،من بین قراراتھ في  المجال الطبينجد 

حیث أن الضرر الذي یطلب ":قضیة س ضد مستشفى الأخضریة الذي جاء في حیثیاتھ

1 -Jean PENNEAU, La responsabilité du médecin, op cit, p 49.
ج ر ،31/12/1962المتضمن التمدید حتى إشعار آخر لمفعول التشریع النافذ لغایة ، 31/12/1962المؤرخ في 157-62القانون -2

loi:، موجود باللغة الفرنسیة 11/01/1963صادر في .1963، 2عدد  N° 62-157, du 31 décembre 1962 ,
.60، مرجع سابق، ص النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأكفیف الحسن، -3
خصائصھا على شاكلة قرار محكمة التنازع الفرنسیة في أعلن المجلس الأعلى في الجزائر  مبدأ استقلالیة المسؤولیة الإداریة و -4

، بأن مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تلحق الأفراد بسببھا لا 14/12/1966، جاء في حیثیات قراره الأول )بلانكو(قرارھا الشھیر 
طلقة بل لھا قواعدھا الخاصة  التي تتغیر یمكن أن تحكمھا قواعد القانون المدني و أن ھذه المسؤولیة الإداریة  لیست بالعامة و لا بالم

، مرجع )شروط الفعل المولد للضرر(المسؤولیة الإداریة للمؤسسات الاستشفائیة، نقلا عن  بن عبد الله عادل، .حسب الضرورة 
.47سابق، ص 

.المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع سابق133-66من الأمر 17المادة -5
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة، مرجع 85/59من المرسوم 20المادة 

  .سابق
.بالاختصاصات المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة المترتبة على الدولة، یتعلق 01/02/1968مؤرخ في 29-68المرسوم -6

.ینظم العلاقات بین الإدارة و المواطن، 1988یولیو 4خ في مؤر131-88المرسوم 
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فیھ طبیبة المستشفى العمومي للأخضریة،  حیث أن تتسببالتعویض عنھ )س(السید 

بدون الخدمة لا یمكن للطبیبة أن تكون بعلاقة مع المریض، و نتیجة لذلك الخطأ الشخصي 

.1"المعاقب علیھ بقرار جزائي لا یمكن النظر إلیھ أنھ خال من كل علاقة بالخدمة

بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، ، أین میز 12/01/1985قرار صادر بتاریخ 

قیام مسؤولیة مستخلصا أن قیام المسؤولیة الشخصیة للعون بسبب خطئھ، لا یمنع من 

إذن .2الذي یستخلص من الوقائععلى أساس خطأ المرفق،لشخص العام الذي یتبعھا

فالقضاء الجزائري یأخذ بقاعدة التمییز بین الخطأ الشخصي و خطأ المرفق في میدان 

مسؤولیة الإدارة عن الخطأ و ذلك بالاستمرار بالأخذ بالحلول الفرنسیة و نتیجة طبیعیة 

.لتبني المشرع الجزائري للقاعدة

أ إلى المستشفى حیث أن المریض لج":، الذي جاء في حیثیاتھ22/11/1986قرار بتاریخ 

بذلك سسة العمومیة،  ؤبالمخدمة  الدون أن یكون لھ حریة اختیار طبیبھ الذي كان في 

3."المستشفى مسؤول عن الأفعال المترتبة في إطار الخدمة العامة

في المسؤولیة ھجر القضاء لفكرة الخطأ الجسیم،تطور الخطأمن بین مظاھر نجد كذلك 

فرضتھ ضرورة تبسیط و توحید قواعد المسؤولیة بالنسبة لمسائل تنظیم و ھو تحول.الطبیة

.تسییر المرفق بین كافة المؤسسات الطبیة العامة

فالقاضي یمكنھ في .بأن الأمر مرتبط بالظروف،في بدایة التسعیناتاعتبر القضاء 

.خاصة أن یشترط الخطأ الجسیمفي كل مرة إذا كانت المھمة تشكل صعوبة و كل حالة، 

كان اتجاه اشتراط الخطأ الجسیم لإقرار المسؤولیة الطبیة لا یستند إلى دلیل من القانون أو 

.4في روحھ ، لان القواعد القانونیة جاءت مطلقة و لم تفرق بین أصحاب المھن المختلفة

1 -Cour Suprême, 22/01/0977, S/l’hop Lakhdaria, cité par M M Hanouz et A R Hakem, op cit ,
و أن مثل ...حیث أن ھذا الأخیر قد ارتكب غلطة فادحة بسبب عدم التبصر و بدافع مصلحة المرفق":جاء في حیثیات القرار-2

حیث  أن الضحیة أو ذوي حقوقھا لا یفقدون عندما یرفعون ...ھذا الخطأ من شأنھ أن یقیم مسؤولیتھ الشخصیة أمام القاضي العادي 
دعوى مدنیة على العون المعني ، حق رفع دعوى إلى الجھة القضائیة الإداریة للمطالبة  بالتعویض و ھي الدعوى الموجھة ضد 

المجلة القضائیة، الصادرة عن المحكمة العلیا، ."الذي یعمل، المتسبب في الضرر لحسابھ و المبنیة على خطأ المرفقالشخص العام 
.231، ص 1989، 4العدد 

.، مستشفى مستغانم، ي م، قرار غیر منشور49412، رقم 22/11/1986قرار المحكمة العلیا ، -3
.72مرجع سابق، ص ، اریة لمؤسسات الصحة العمومیة عن نشاطھا الطبي في الجزائرالمسؤولیة الإدعبد الرحمان فطناسي،  -4
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قف إلى جانب تراجع مجلس الدولة الفرنسي عن اشتراط الخطأ الطبي الجسیم وولذلك 

وحتى .V(1(في قضیة السیدة 1992أفریل 10الضحیة، ذلك من خلال حكم صدر في 

یمكن أن یعقد مسؤولیة المستشفى على أساس الخطأ ، الطبیة الاستعجالیةفي نشاط المساعدة 

.2البسیط

الجسیم شكل ھذا الحكم نقطة تحول في المجال الطبي بالتخلي عن فكرة الخطأ الطبي 

تقرر بذلك مسؤولیة الطبیب ولو كان الخطأ .الذي لم یشترط إثباتھ، و اكتفى بالخطأ البسیط

لیس على معین من الجسامة، و یكون على قدرالمنسوب إلیھ یسیرا، فلا یلزم لمسائلتھ أن

بذلك أصبح .بل یكفي وجود الخطأالقاضي التعمق في البحث و التعمق في أصول فن الطب،

فالفقھ و توقف على ارتكابھ الخطأ الجسیم ة الطبیب عن خطئھ أثناء تدخلھ الطبیب لا یمساءل

بذلك ھجر فكرة الخطأ ساھم .اكتفیا بوجود الخطأ سواء كان جسیما، أو یسیرا بسیطاالقضاء 

في تبسیط و توحید نظام المسؤولیة بالمستشفى، أین المشرع لم یمكنھ الرجوع عن ذلك، فإذا 

أدخل الخطأ المتمیز في القضائین فذلك فلكي یعطیھ مفھوم خاص لمحتواه عن الذي أعطاه 

ن قراراتھ بوجود أقر مجلس الدولة الجزائري بدوره في العدید م.3القضاء عن الخطأ الجسیم

:منھاخطأ طبي دون الإشارة إلى مدى جسامتھ،

حیث أن تقریر الخبرة یبین أن "، جاء فیھ 02/12/20034قرار مجلس الدولة بتاریخ 

انعدام المراقبة الطبیة بعد حقنھ  بحقنة و كان ھذا بسبب %85نسبة العجز الدائم تقدر ب 

1 - Arrêt Epoux V. 10 avril 1992 Epoux V, N° 79027.sur le lien : www.legifrance.gouv.fr consulté le
05/02/2016.

)بمناسبة عملیة قیصریة خضعت لھا عن طریق التخدیر الموضعي للحوض Vتتلخص الوقائع في أن السیدة  anesthésie

péridurale)و عدم الحذر من طرف الفریق الطبي، و إعطاء مواد غیر لائقة لحالتھا و لا تتحملھا ،، كانت ضحیة عدة أخطاء متتالیة

.بقیت في غیبوبة لعدة أیام أصیبت بشلل نصفي أیسر، انتھت باضطرابات عصبیة حادةبعد توقف القلب بنصف ساعة،.المریضة

تسلسل الأخطاء أبرز الوصف الخطئي  للحادث، في بادئ الأمر اتخذت المحكمة الإداریة  قرار انعدام الخطأ الجسیم، لكن بعد 

ى العمومي عن جمیع الأخطاء المرتكبة المشكلة للخطأ الاستئناف، تخلى مجلس الدولة عن الخطأ الجسیم، و حكم بمسؤولیة المستشف

.الطبي

.19، مرجع سابق، ص المسؤولیة الطبیة بین اجتھاد القضاء الإداري و القضاء العادي، بوداليمحمد  -   2
3 - Marsel SOUSSE, La notion de faute caractérisée, op cit, p 1380.

ضد المركز الاستشفائي الجامعي، )ش(،  قضیة السید 02/12/2003، مؤرخ في 667مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، القرار قم -4
.90قرار غیر منشور، نقلا عن عیساني رفیقة، ص 
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...أن مسؤولیة المستشفى ثابتة و أن العجز و یستنتج ...أدت إلى تصلب یده الیسرى  

."كان ناتجا عن الخطأ الطبي المتمثل في انعدام المراقبة

مسؤولیة المستشفى عن تعلق ب،19/04/1999في قرار آخر عن مجلس الدولة بتاریخ 

جسیم في الخطأ مجلس الدولة لم یتكلم في حیثیاتھ عن وجوب اشتراط الخطأ ال،الخطأ الطبي

.1مسؤولیة المستشفى قائمة بغض النظر عن نوعیة الخطأ المرتكبإذن ف،الطبي

بالرغم من اتجاه القضاء الجزائري إلى الأخذ بنظریة الخطأ البسیط، إلا أنھ نجد بعض 

أین یبرز القاضي بصراحة درجة خطورة الخطأ المترتب عن العمل القرارات الحدیثة 

":جاء في حیثیاتھ 03/06/20032ففي قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ  .يالطب

على الدوالي لربط )ع ل(حیث أنھ من الثابت أن الجراح المكلف بإجراء العملیة للسیدة 

الشریان الفخذي الذي یصب في الطرف السفلي بدل الشریان، یمثل خطأ طبیا  خطیرا و 

 ."فىواضحا من شأنھ إقامة مسألة المستش

توفیر الظروف الملائمة للطبیب لممارسة وظیفتھ:ثانیا

مرتكب الخطأتابعا لھ و باعتباره یسعى القضاء الإداري إلى حمایة الطبیب 

أكثر تجعلھ عرضة لارتكاب أخطاءالفني بضغوط و عوائقھ یتأثر عمل، حیث الشخصي

لأداء مھنتھ النبیلة قي اطمئنان دورهلابد من حمایتھ بلذلك كان ، )1(من غیره من المھنیین

وم الطبیةلعلافي  دون خوف من تحمل المسؤولیة عن ھذه الأخطاء، تشجیعا للاجتھاد أكثر

).2(و تفادي الركود و التردد لممارسة ھذه الوظیفة 

.أداء خدمتھأثناء الموظف العوائق التي تواجھ الطبیب -1

ظھر تیار في فرنسا في بدایة القرن التاسع عشر ینادي و یدافع عن عدم مساءلة 

الأطباء عن نشاطاتھم الطبیة بحجة أن العلاقة بین الطبیب ومریضھ ھي علاقة إنسانیة و 

ن أثناء الولادة ، تتلخص وقائع القضیة في أن السیدة انتقلت إلى مستشفى أدرار لوضع حملھا فأجریت لھا عملیتان جراحیتا-1
نقلا  .فأقیمت مسؤولیة المستشفى العمومي عن الخطأ الطبيفتوفیت المولودة مباشرة وأصیبت السیدة بعاھة مستدیمة تتمثل في العقم ، 

.101عن لحسین بن الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء مجلي الدولة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 
، و )ع ل(، قضیة القطاع الصحي لبولوغین ضد 03/06/2003، مؤرخ في  004166الثة، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الث-2

.102–99، ص 4، عدد 2003وزارة  الصحة، مجلة مجلس الدولة، 
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فیجب أن یكون .1لیست رابطة قانونیة حتى تقام مسؤولیة الطبیب  إذا أخطأ في العلاج

ذلك حمایة لمصلحة التطور العلمي، إذ یعتبر خضوع الطبیب الأطباء بمنأى عن القانون و

لسیف المسؤولیة المسلط علیھ یجعلھ مع مرور الزمن عاجزا عن المبادرة و عن تطویر 

.أسالیب العلاج و البحث العلمي و ھذا لیس في مصلحة المرضى

ما تكون لضغوط كثیرا أثناء قیامھ بالتزاماتھ بالمستشفى العموميیتعرض الطبیب

مقابل فلا یمكنھ رفض علاج المریض لسبب كثرة المرضى.بھ للخطأاالسبب في ارتك

نقص العتاد الطبي و الأدویة، و لا یتوقف عملھ في العلاج فحسب لسبب أو ،2تواجده لوحده

مع  تكوین و تعلیم طلبة الطب و طلبة الشبھ الطبیین المتواجدین في مصلحتھبل یتعداه إلى 

.، ھذه الخصوصیة تقود إلى ثبوت مسؤولیة الطبیبمراقبتھم

من القطاعات باعتبارهمن أكثر القطاعات عرضة للضغوطیعتبر قطاع الصحة

فمھمة .3، لأن الخدمات التي تقدمھا للمواطنین على أساس حیاتھمالحساسة و الحیویة

المادیة و بھا تتطلب العمل المستمر بالرغم من النقص في الإمكانیات یبالطب

، و في كل المرضى مھما كان عددھمبعلاج فسواء علیھ توفرھا أم لا، فھو ملزم .البشریة

.عن نفسھنفس الوقت وجوب أخذ الحیطة و الحذر من الأمراض المعدیة 

جد ، فھي مھنة)الضغط المھني(للضغط النفسي، مصدره مھنة  الطب یتعرض الطبیب

حساسة یتوقف علیھا مصیر و حیاة الآخرین، إذ تتطلب دقة و سلامة تشخیص المرض ، 

مھما كانت طبیعتھ قد یؤدي إلى تشوھات أو إعاقات أو أمراض أخرى أو فأي خطأ طبي

ظة و الحیطة الدائمة الیقبحكم مھنتھ و المجتمع، یتطلب من الطبیب كما .4حتى الموت

لعتاد الطبي و د الأطباء مقابل حجم عدد المرضى، نقص اكقلة عدروف،تحت جمیع الظ

و بین كل ھذه الظروف و .إضافة إلى الظروف العائلیة و مسؤولیاتھالروتین الإداري،

.115، مرجع سابق، ص رضا المریض في التصرفات الطبیةزینب أحلوش بولحبال، -1
بالرغم من تطور الموارد البشریة و المادیة و التغطیة الصحیة التي عرفھا النظام الصحي، إلا أنھ عرف عدة مشاكل، أھمھا -2

.، تمركز الإطارات الطبیة في المدن الكبرى، عدم التوازن في التخصصات الطبیة)الأطباء(ھجرة الأدمغة 
نظرا لتدني طرق التكفل بالمرضى و سوء التنظیم في تقدیم الخدمات الصحیة، صدرت تعلیمة من المدیریة العامة للمصالح -3

.المتعلقة بتحسین جودة الخدمات الصحیة09/08/2017المؤرخة في 08التعلیمة رقم إصلاح المستشفیات لتحسینھا،والصحیة
، دراسة میدانیة على أطباء الصحة العمومیة علاقتھ بدافعیة الإنتاج لدى أطباء الصحة العمومیةالضغط المھني وحنان قوراري، -4

الدوسن، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم النفس، تخصص علم النفس الاجتماعي ، كلیة العلوم الإنسانیة و 
.16،  ص 2014-2013الاجتماعیة،بسكرة، جامعة محمد خیضر ، 
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محدودة و تتأثر الضاغطة، فالطبیب إنسان لھ قدرات و امكانیات جسدیة و نفسیة المطالب

.1یجابا بما یحیط بھحالتھ النفسیة و دافعیتھ للعمل و العطاء سلبا و إ

ي ضل غیاب فإلى ركود نشاطھم ،في الجزائرغیاب التحفیز بالنسبة للموظفینیؤدي 

.و الأجور مقارنة مع القطاع الخاصو سوء ظروف العمل   يساستكییف قانونھم الأ

فتسییر مسارھم المھني منظم بقانون قائم على الفكر الإداري المرتكز على منطق التنظیم 

2.الإداري المرتبط بأسس بیروقراطیة

و ذلك ما یظھر جلیا من خلال رفض الموظفین ،ثقافة التكوین في المستشفیاتتنعدم

الحصص و البرامج الخاصة بالتكوین و اعتبارھا كمصدر للإزعاج لأنھا لا تعطي أیة 

أووات مردودیة و غیر محفزة و لا توجد لھا أیة نتائج ملموسة كالحصول على علا

.شھادات خاصة

فھم ینفرون منھا لأنھا لا تعود علیھم بالربح ،ضعف مردودیة الأساتذة المؤطریننلاحظ

أو العملي و بالتالي فھذا یؤثر على نوعیة المعلوماتو لا تفیدھم من ناحیة بحثھم العلمي

عدم الاھتمام ارتفاع نسب التغیب في الحصص التكوینیة دلیل علىمع  .المقدمة للموظفین 

.من طرف الموظفین بھذه الحصص و البرامج

فنعیش .لھضمانات في عمك  یسعى الطبیب إلى الحصول على الأمن في أداء مھامھ

، 3الیوم حلقات متتابعة لاعتداءات  على الأطباء بالمستشفیات العامة دون تدخل الأمن

ضرورة توفیر .4اء ینفرون منھاطبخاصة في فترات المناوبة اللیلیة ما یجعل معظم الأ

.20مرجع سابق، ص الضغط المھني و علاقتھ بدافعیة الإنتاج لدى أطباء الصحة العمومیةان قوراري، حن -   1
.58مرجع سابق، ص ،)2009-1999(إصلاح المنظومة الصحیة بالجزائر عمر خروبي بزارة ، -2
،  18/02/2017، مقال بجریدة الشروق بتاریخ حالة اعتداء على الأطباء  والممرضین بالمستشفیات3500نوارة باشوش، -3

، في عدد من المراكز 2016اعتداء ما بین لفظي وجسدي خلال سنة 3500سجلت مدیریة الصحة لولایة الجزائر ما یقارب 
اصة في قسم الاستشفائیة، أغلبھا كانت من المواطنین تجاه الإطارات والعاملین بالقطاع أثناء تقدمھم لإجراء الفحوصات اللازمة، خ

وكشفت مصادر .الاستعجالات التي تحولت إلى حلبات للملاكمة والشجار، الاعتداء بالأسلحة البیضاء وتبادل عبارات السب الشتم
، أن التقریر الذي تسلمھ مدیر الصحة لولایة الجزائر تطرق بالتفصیل إلى ارتفاع ظاھرة العنف في مستشفیات العاصمة من "الشروق"

حالات الاعتداءات الجسدیة باستخدام الأسلحة البیضاء والسب والشتم، على الأطباء وشبھ الطبي خاصة في مصالح خلال ازدیاد 
اعتداء عبر الوطن یومیا، خاصة أثناء المناوبة اللیلیة التي تسجل لوحدھا عشرات 12الاستعجالات والتولید بصفة خاصة، بمعدل 

.بذیئة، وحتى اعتداءات جسدیةحالات الاعتداء والتھدید اللفظي بكلمات 
www.echoroukonline.coml:على الموقع

:10/12/2011، مقال بجریدة النھار بتاریخ طبیب یتعرض للضرب كل ساعتین من قبل مرافقي المرضىأسماء منور، -4
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الأمن خاصة لیلا خلال أدائھم للمناوبات اللیلیة أمر لابد منھ، حیث ساھم انعدام الأمن إلى 

انتشار ظاھرة العنف لدرجة أن ھذه الأخیرة أصبحت تعرف العدید من المشادات تصل إلى 

والتكفل الأمثل بمختلف یجب إعادة الاعتبار للمنظومة الصحیة.العراك بالأسلحة البیضاء

حمایة الضروریة من الالقضایا المھنیة والاجتماعیة لمستخدمي القطاع وتوفیر الدعم اللازم و

.ستشفیات العامةالاعتداءات أثناء تأدیة مھامھم المھنیة في الم

لإشعاره ، مكانة عالیة في جمیع المستویات، فلھ الاحترام و التقدیرطلب الطبیب ی

.رور و یزید من تحفیزه للعمل أكثرسزه و مجھوده، فالشعور بالتقدیر یدخل في نفسھ البإنجا

ھذه .بالمكافئات المادیة و المعنویةل الذي یعبر عنھو التقدیر یأتي من الإدارة و محیط العم

تثیر النشاط في الموظف خاصة إذا كانت ،متغیرات المادیة، من الو المكافآتالعلاوات

ترتبط بالأداء فھي تعتبر مكملا للراتب، حیث أنھا تعوض النقص في الراتب و ارتفاع 

.تكالیف المعیشة

.لضمانات القانونیة للطبیب الموظفا-2

بحیث أن الاتجاه على علاقة الإدارة بموظفیھا، ،تحمل الإدارة لعبء التعویضیتوقف

لذلك تكفل المشرع .1ائفھمظالحدیث یرمي إلى حمایة الموظفین و كفالة الاستقلال لھم في و

حین ممارستھ لالتزاماتھ بالمستشفى بمجموعة من الضمانات بحمایة الطبیب الموظف 

:العمومي تتمثل فیما یلي

عدم مسؤولیة الموظف مدنیا عن أخطائھ المتصلة بالوظیفة/أ

، حیث أن للموظف العمومي تتحملھا إدارتھنھ، فالمسؤولیة المدنیةسبق بیا كما        

الحكمة من ذلك ضمان ظروف ملائمة للموظف دون أن یخشى تسلیط سیف المسؤولیة 

علیھ إن ھو أخطأ بحسن نیة طالما أنھ یتصرف بغرض تحقیق المصلحة العامة حتى لا نقتل 

آلاف د ج، من أجل تفادي وقوع اعتداءات علیھن  5بل بالمئة من الطبیبات یبعن مناوبتھن مقا90أوضح مدیر المستشفیات الجامعیة أن 
.خلال تلك الفترة، إذ یقمن بإخطار الإدارة بتغییر المناوبة مع زملائھم  بناء على اتفاق مسبق معھم لضمان الخدمة في الاستعجالات

www.ennaharonline.com:على الموقع
.315، ص2011، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، شرح المنازعات الإداریة، دراسة مقارنةحسین فریجة، -1
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إذا ":التي تنص 03-06ن القانون م 31المادة ھذا ما أكدت علیھ .1فیھ روح المبادرة

تعرض الموظف لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب خطأ في الخدمة، یجب على المؤسسة أو 

الإدارة العمومیة  التي ینتمي إلیھا أن تحمیھ من العقوبات المدنیة التي تسلط علیھ ما لم 

.لھبر منفصلا عن المھام الموكلة ینسب إلى ھذا الموظف خطأ شخصي یعت

یتحمل الموظف وحده ھذا إذ .2ن ھناك دول قد صادقت على قانون حمایة الأطباءنجد أ

.التعویض فقط في حالة الخطأ الشخصي الذي لا یمت بأي صلة بالخدمة

لموظف العامالحمایة الجنائیة ل/ب

تنص .فعلى الدولة حمایة الموظف مما قد یتعرض لھ من اعتداء03-06حسب الأمر 

یجب على الدولة حمایة الموظف مما قد یتعرض لھ من "03-06من القانون 30المادة 

تھدید أو إھانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبیعة كانت أثناء ممارسة وظیفتھ أو 

.بمناسبتھا و یجب علیھا ضمان تعویض لفائدتھ عن الضرر الذي قد یلحق بھ

ل الموظف للحصول على التعویض من مرتكب تلك و تحل الدولة في ھذه الظروف مح

عوى مباشرة أمام القضاء عن دكما تملك الدولة لنفس الغرض حق القیام برفع .الأفعال

كما نصت القوانین ."طریق التأسیس كطرف مدني أمام الجھة القضائیة المختصة

.الخاصة بالأطباء على ھذه الحمایة

ي یتمتع بھا الأعوان العمومیون العلاقة الضیقة التي الحمایة الوظیفیة التتترجم 

و مھما یكن فالإدارة تحفظ دائما خاصیة .تربطھم  بالإدارة للصالح العام لسیما دیمومتھ

.من الإجراءات وجود خطأ شخصيإلغاء قرار موافقة حمایتھ إذا لاحظت في أي مرحلة 

.274، مرجع سابق، ص المسؤولیة الإداریة للمستشفیات العامةسلیمان حاج عزام، -1
26، و الصادر بتاریخ 2013أوت  18بتاریخ )26(العراق من بین الدول التي سنت قانون حمایة الأطباء، و ھو قانون رقم -2

حمایة الأطباء من الاعتداءات و المطالبات العشائریة و الابتزاز عن نتائج ":، تنص المادة الأولى منھ على ما یلي2013أوت 
law.org-lg-www.iraq:على الموقع.."تشجیع.أعمالھم الطبیة
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الضمانات التأدیبیة/ج

التأدیبي من صمیم موضوعات القضاء الإداري، حیث یستمد أساسھ من یعد القضاء 

تحوي مدونة ف التي تتعلق أخطاؤھا أساسا في خرق آداب الطب،.1الدعوى الزجریة العقابیة

ات عامة وتقنیة یجب الالتزام بھا، و الإخلال بھا یخضع الطبیب طب على واجبأخلاق ال

.للمساءلة التأدیبیة

توقیع العقوبة  سابقةیتمتع الطبیب الموظف بضمانات حین ارتكابھ لخطأ تأدیبي 

تتمثل أساسا في إعلام الطبیب .التأدیبیة، و ھذا في جمیع مراحل سیر الدعوى التأدیبیة

و .الموظف بالتھم المنسوبة إلیھ، حقھ الاطلاع على الملف التأدیبي، و الحق في الدفاع

.الطعن الإداري في القرار التأدیبيتوقیع العقوبة تتمثل في الضمانات اللاحقة بعد 

بالتھم المنسوبة إلیھ، فإن كانت من الدرجة الثانیة و إعلام الموظف:الضمانات السابقة

، حیث یكون لھ حق ظیفة العمومیةولل انون الأساسي العامقالمن 67حسب المادة الثالثة

.الإدارة  اتخاذ أي قرار قبل السماع إلیھ و إلى دفاعھالاطلاع على ملفھ، و لا یجوز على 

یتم إعلام الموظف العقوبة عن طریق برقیة، و یكون لھ بذلك التصدي للتھم و صحة 

لتمكین الموظف إعداد دفاعھ بشكل فعال و :حق الاطلاع على الملف التأدیبي.الإجراءات

 ةم الموجھیھ من مستندات تتعلق بالتھما یحولفھ التأدیبي و سلیم، یسمح لھ الاطلاع على م

.إلیھ

انون الأساسي العام قالمن 162علیھ المادة نصتعن حقھ،الدفاعللموظف حق ی

و ،إثبات براءتھ بمختلف وسائل الإثبات من تقدیم أدلةلھیحق كما  ،للوظیفة العمومیة

القانون الأساسي العام من 129حسب المادة استحضار شھود أو أن یستعین بمدافع یختاره

.للوظیفة العمومیة

بالنظر إلى العلاقة التنظیمیة التي ،الحق في التظلم الإداري:الضمانات التأدیبیة اللاحقة

التي ، تربط الطبیب الموظف بالمستشفى العمومي فلھ الحق بالتظلم ضد القرارات الإداریة

.279، مرجع سابق، ص المسؤولیة الإداریة للمستشفیات العامةسلیمان حاج عزام، -1
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سواء أمام تأدیبي فھذا الأخیر محاط بضمانات، و ذلك إذا تعلق الأمر بقرار تصدر ضده 

الطعن الإداري نوعان، طعن ولائي أمام الجھة مصدرة و .إدارتھ أو أمام القضاء الإداري

من القانون الأساسي 175لطعن حسب المادة و التظلم الآخر یكون أمام لجنة ا، 1القرار

محل عقوبة تأدیبیة من الدرجة الثالثة یمكن للموظف الذي كان ":العام للوظیفة العمومیة

أو الرابعة أن یقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شھر واحد ابتداء من 

."تاریخ تبلیغ القرار

في البت في كما نجد أن تحدید الآجال من بین الضمانات المقررة للموظف العمومي،

، مع امكانیة رد 2الة عدم احترام ھذا الأجل الدعوى التأدیبیة، و ترتیب جزاء السقوط في ح

.3الاعتبار تلقائیا  أو بطلب من الموظف حسب الشروط المقررة

الفرع الثاني

الخطأ المرفقيتوسیع مجال 

عنالاھتمام الكبیر الذي أولاه القضاء الإداري للمتضرر من الأخطاء الطبیة یظھر 

و التي تتمثل في  تعایش كل من الخطأ الشخصي طریق الحلول القضائیة التي توصل إلیھا 

، فنجد نظریة فالخطأ الشخصي أصبح بمظھر جدید،كمصدر للضررو الخطأ المرفقي 

لكي تتطور  و تتوسع أكثر في مفھومھا عن ).أولا(و المسؤولیات الجمع بین الأخطاء

).ثانیا(لإقرار المسؤولیة المرفقیة حلول قضائیة ھامةطریق

بین الأخطاء و المسؤولیاتنظریة الجمع:أولا

مصدره أو المریض بالمستشفى العموميشخص الالضرر الواقع على یمكن أن یجد 

سببھ في خطأین، خطأ الإدارة المرفقي و خطأ العون الشخصي و المتمثل في خطأ الطبیب، 

ؤولیة المستشفى و مع ذلك تقوم مسلوحده الطبیب الشخصيأو أن یكون مصدره خطأ

.العمومي معھ

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة830المادة -1
.من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة166المادة -2
.من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة176المادة -3
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المسؤولیة الشخصیة للعون العمومي و المسؤولیة سابقا فكرة عدم تلاقي تساد

في قضیة 1911فیفري 03الإداریة، حتى جاء اجتھاد مجلس الدولة الفرنسي في قرار

أصبح بإمكان الضحیة اختیار متابعة الموظف على أساس خطئھ حیث .Anguet"1"آنجي 

دارة على أساس الخطأ المرفقي أمام القضاء الإ متابعة أوأمام القضاء العادي ، الشخصي 

.الإداري

، لكن الأمر لیس كذلك دائماالتزام العون بتحمل المسؤولیة، الخطأ شخصي  یرتب 

فقد بدأ ھذا الأخیر بتقدیر أن الخطأ الشخصي ،الھام للقضاءتطور الكبیر و ھذا الیعود و

.2المرتكب أثناء الخدمة و بمناسبتھا یلزم مسؤولیة المصلحة و المرفق

یھدف القاضي الإداري أساسا إعطاء الأولویة لتعویض الضحایا، فكان علیھ توسیع 

، بھذه شخصي للعونإقامة مسؤولیة الأشخاص العامة عندما یكون الضرر نتیجة خطأ 

تقریبا التي تعتبر الحراسة في أخطاء ابتكار:النتیجة كان لمجلس الدولة الخیار بین طریقتین

:خیالیة، أو خلق فكرة جدیدة تكون كواصل بین ھاتین الفكرتین اللتان كما تبدوان متناقضتین

.3شخصي للعون العمومي وتحمیل الإدارة التعویضفعل

في تقریره الشھیر لیھ مفوض الحكومةمجلس الدولة في قضائھ ما توصل إ تبنى      

LEON BLUM4 للعون فرضیة الجمع بین المسؤولیات لخطأ شخصي واحد بخصوص

إذا إذا كان الخطأ مرتكب في الخدمة،":، حیث صرح في إحدى خواتمھ ةأثناء أداء الخدم

من طرف المرفق، إذا المخطئرف كانت وسائل و أدوات الخطأ كانت متاحة  تحت تص

إلا بسبب المرفق، باختصار المرفق ھو الذي المخطئكانت الضحیة ما كانت لتكون أمام 

یمكن أن :، القاضي الإداري یستطیع، أو یجب أن یقولسھل اكتمال الخطأ أو نتائج الضرر

دخل إلى مكتب للبرید لقبض حوالة و عند خروجھ، لاحظ أن الباب المخصص لذلك Anguetخص وقائع القضیة أن السید   تل  - 1
مغلق، فلكي یخرج من المكتب یلجأ إلى باب مخصص للموظفین، و عند ذاك أمسك بھ بقوة من طرف الموظفین الذین ألقوا بھ خارجا 

ضرور ارتأى القاضي  بأن الحادث نتج عن خطأین متمیزین ، خطأ مصلحي ناتج عن غلق مسببین لھ كسورا، و بناء على دعوى الم
.مكتب البرید قبل الوقت المحدد، و خطأ شخصي لأعوان البرید الذین عاملوا المضرور بقسوة 

.257، المرجع السابق، ص المنازعات الإداریةأحمد محیو ، -2
3 - Jacque Moreau, Responsabilité des agents et responsabilité de l’administration, op cit, p 10.

سنة، 25، بعد دراستھ في الآداب و الحقوق، عین مستشار مجلس الدولة لمدة 1950-1872لیون بلوم، رجل سیاسي فرسي، -4
.ریة الخامسةقبل تأسیس الجمھو1947-1946بعد الحرب ترأس الحكومة المؤقتة في دیسمبر .بعدھا عین كنائب
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ھي الإدارة ستكون .ینفصل الخطأ عن المرفق، لكن المرفق لا ینفصل عن الخطأ

.1"المسؤولة، في حین أن ھناك خطأ شخصي

، لكن على أساس بین المسؤولیاتالجمعنظریة"Anguet"بعد قضاء آنجيطبقت 

تعایش في المسؤولیات الناتجة عن خطأ شخصي واحد مرتكب في إطار الوظیفة أو 

، ذلك من خلال قرار الخطأ أنھ مرفقي و شخصي في آن واحدبمناسبتھا، حیث یوصف 

یعود إلى خطأ ضرر الكل إذا كانمبدأه أنھ.Lemonnier(2("لومونیي"26/07/1918

غیر منقطع الصلة عن المرفق العمومي، ومع أنھ لا یوجد خطأ من الجانب ،شخصي

، فیمكن للضحیة مطالبة القضاء الإداري الحكم على الإدارة التعویض بكامل المرفقي

وحید یرجع أساسا لفعل شخصي للعون یقیم مسؤولیة المرفق إضافة إلى فخطأ.التعویض

، فیتعلق الأمر بمبدأ إجبار التعویض على الإدارة في حالة الخطأ الشخصي مسؤولیة العون

بذلك ننتقل من جمع الأخطاء إلى جمع المسؤولیات .3غیر خالي من أي علاقة مع المرفق

.4لخطأ وحید

المسؤولیات ما ھو إلا جمع للأخطاء، لكن باختلاف الجمع بین بجمع ما یعرف 

.الأخطاء، الأعمال الخطئیة التي أدت إلى الضرر تجد مصدرھا من وجود خطأ واحد فقط

فسبب الضرر خطأ واحد فقط و ھو خطأ العون بصفة شخصیة ، و الذي یؤدي مع ذلك إلى 

.5ترتیب مسؤولیة  العون و مسؤولیة الإدارة

1 - Distinction entre la faute personnelle et la faute de service, sur le lien : fr.jurispedia.org consulté

le 02/05/2017.

تتلخص وقائع القضیة في إصابة السیدة لومونییھ  برصاصة و ھي مارة على الضفة الیسرى للنھر جاءتھا من الضفة المقابلة -2
بنفس المكان ،  أثناء إقامة وطني بحفل بمناسبة عید محلي، رفعت دعوى شخصیة ضد رئیس البلدیة لإھمالھ أخذ الاحتیاطات رغم 

رفعت دعوى إداریة ضد البلدیة، انتھت إلى مجلس الدولة الذي حكم على المرفق بالتعویض، لأن و.تنبیھھ، فحكم علیھ بالتعویض
المرفق ھو الذي مھد المناسبة لوقوع الخطأ و أن المرفق لا یمكن أن ینفصل عنھ، و علیھ تجمع مسؤولیة البلدیة مع المسؤولیة 

.الشخصیة لرئیسھا
- Conseil d’Etat, 26 juillet 1918, époux LEMONNIER, N° 49595 55240, sur www.legifrance.gouv.fr
3 - Hélène MUSCAT, Précision sur le cumule de responsabilité et sur le rôle de la faute personnelle
détachable, op cit, p34.
4 - M.Long / P.Weil / G.Braibant / P.Delvolvé / B.Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence
administrative, op cit, p 208.

.255،، مرجع سابق، ص المنازعات الإداریةأحمد محیو، -5
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لكن التوازن العام مكسور، بالنتیجة ،بھذا التطور حقوق الضحیة مضمونةصبحت أ

تقریبا  لا مسؤولیة على الموظفین،  فعند ارتكابھم أخطاء شخصیة نادرا ما یتم متابعتھم، 

ھذه النتیجة الغیر المنصفة جعلت .دون في المرافق العامة أحسن مدینبما أن الضحایا یج

.1"الفئة الغیر الملموسة"لون فصاعدا الأعوان العمومیون یشك

، فالقاعدة العامة أن مسؤولیة خاصة في التدخل الجراحيفي المجال الطبينجده 

الجراح تثور إذا ثبت أنھ لم یؤدي عملھ الجراحي بالمھارة الفنیة التي تتطلبھا مھنتھ، فعملھ 

و أي خطأ أرتكب حینھا الجراحیة،و التشخیص حتى نھایة العملیة یبدأ من عملیة الفحص 

، والحالة التي لا یسأل فیھا ھي  الحالة الشاذة الغیر یؤدي إلى مسؤولیة المستشفى العمومي

.المتوقعة

عمومیة أكد مجلس الدولة في العدید من قراراتھ على تحمیل مؤسسات الصحة ال

ا القرار المستأنف القاضي الجراحي، منھسؤولیة عن الأخطاء الطبیة أثناء التدخلالم

أثناء تدخل جراحي ،م عن خطأ طبيبمسؤولیة المستشفى في التعویض عن الضرر الناج

، فالخطأ ارتكبھ 2متمثل في نسیان إبرة في بطن الضحیة خلال عملیة جراحیة أجریت لھا

.یتحملھا المستشفى العموميل الجراحي، إلا أن المسؤولیةالطبیب بنسیانھ الإبرة أثناء التدخ

الشركة الوطنیة (الفاصل في قضیة 29/04/2009ریخ بتا هركذنجد في قرار سابق 

فصرح أن الخطأ سببھ یرجع إلى العمل العلاجي للطبیب )للتأمین ، وكالة شلغوم العید

أنف علیھ لم العلاج الذي استفاد منھ المستأنحیث أن الخبیر الطبي توصل إلى":بالقول

یكن مطابقا للقواعد العلمیة المعمول بھا في مثل ھذه الحالات ، حیث لم یتم إجراء فتحھ  

.3"..بت للكسر، حیث أن الخطأ الطبي ثابت+في طول الجبس المث

.ر.بن..م.س(الفاصل في قضیة  19/11/2006بتاریخ 26678في قرار آخر  رقم 

م تیزي وزو، أكد مجلس الدولة من خلالھ .ضد المركز الاستشفائي الجامعي ن)و من معھ

1 - Jacque MOREAU, Responsabilité des agents et responsabilité de l’administration, op cit, p4.
.237، مرجع سابق، ص المنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسین بن الشیخ أث ملویا ، -2
ضد المركز الاستشفائي )و من معھ.ر.بن..م.س(، قضیة  29/04/2009، بتاریخ 043249قرار مجلس الدولة الجزائري، رقم -3

.75الجامعي تیزي وزو، نقلا عن عبد الرحمان فطناسي، مرجع سابق ، ص 



الفصل الثاني                الأحكام الخاصة للمسؤولیة الشخصیة للطبیب بالمستشفى العمومي

120

على تأیید القرار المستأنف القاضي بمسؤولیة المرفق الصحي بالتعویض عن الأضرار التي 

لعلاج المتمثل في وضع جبس على الید بطریقة خاطئة مما لحقت الضحیة بسبب الخطأ في ا

في القرارین السابقین یتبین لنا أن الخطأ فنى تقني، یرجع أساسا .1أدى إلى  تعفنھا و بترھا

إلى تطبیق نظریة جمع المسؤولیات لتقریر مسؤولیةكانإلى الطبیب ، لكن اتجاه القضاء

م التام لمسؤولیة الأعوان العمومیون عن نعدالایشكل ھذا التطور خطرا ل.المستشفى

.2أخطائھم

قریر المسؤولیة المرفقیةت:ثانیا

قرار مجلس عرفت فكرة الخطأ المرفقي في ھذه المرحلة تطورا جدیدا بمناسبة 

.Quesnel3یة الآنسة كیسنالقض بمناسبة ،1937أفریل 21بتاریخ الفرنسي الدولة 

اطھ بالمرفق رتباالعمومي كان شخصیا إلا أنارتكبھ العونفبالرغم من أن الخطأ الذي

عدم التمكن من سبب بھ الطبي بالطریقة الخطأ فقیام الطبیب بنشاط.یجعلھ خطأ مرفقي

، لكن بالرغم من ذلك، ارتباطھ بمرفق المكتسبات الفنیة الطبیة یجعلھ ارتكب خطأ شخصیا

.مرفقيیزیل عنھ الطابع الشخصي لیتحول إلى خطأ عمومي

ضد المركز الاستشفائي )من معھو .بن ر.س.م(، قضیة 29/11/2006، بتاریخ 26678قرار مجلس الدولة الجزائري، رقم -1
-398، مدیریة الدراسات القانونیة و الوثائق، وزارة العدل، الجزائر، ص 63، نشرة القضاة، العدد )الجامعي ندیر محمد تیزي وزو

401.
2 - M.Long / P.Weil / G.Braibant / P.Delvolvé / B.Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence
administrative, op cit p 14.

تتلخص وقائع القضیة أن الآنسة كیسنال أودعت مبلغا من المال لقابضة البرید من أجل إیداعھ في صندوق التوفیر ، لكن ھذه -3
الخیرة اختلستھ

الموظفة من ارتكابھ رفعت الآنسة كیسنال دعوى ضد الدولة لاستعادة المبلغ، فقرر مجلس الدولة أن الخطأ شخصي غیر أنھ لم تتمكن 
.إلا بسبب عملھا

التي تتلخص وقائعھا أن قافلة شاحنات عسكریة تسیر 14/01/1935Thépazھناك  قرار لمجلس الدولة  مشابھ لھ ، ھو قضیة تیباز
، لكن مقطورة إحدى الشاحنات نتیجة الانحراف الذي "تیباز"كلم في الساعة، تحت أوامر قائد برتبة  تجاوز الدراج السید  20بسرعة 

".تیباز"تسبب بجروح للسید ، لیتفادى اصطدام بالشاحنة السابقة التي فجأة خفضت السرعة ، انقلب و "میرابال"قام بھ الجندي 
أمام محكمة الاستئناف، الدولة التي لم تكن ....حكمت السید مرابال بغرامة Chambéryالمحكمة الجنائیة ثم محكمة الاستئناف 

.متورطة من قبل الطرف المدني، تدخلت ل اختصاص السلطة القضائیة أن تكون مسؤولیتھا المدنیة  بدیلا  عن مسؤولیة الجندي
- Tribunal de Cassation, 14 janvier 1935, Thépaz, requête N° 00820, sur le lien :

www.legifrance.gouv.fr consulté le 01/04/2017.
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"میمور"توسع مجلس الدولة أكثر من نطاق الخطأ المرفقي في قضیة  "Mimeur"

أین تقرر مسؤولیة الإدارة إذا كان الخطأ الشخصي للعون ، 18/11/19491بتاریخ

قوبل ھذا المسلك بالرفض من طرف فقھ حیث .العمومي لیس منفصلا تماما عن الخدمة

أنھ یؤدي إلى قتل  الشعور بالمسؤولیة  لدى الموظفین، و سأساالقانون العام ، ذلك على

أنھ بمجرد رىلقد كان القاضي ی.2یؤدي أیضا إلى تبدید أموال الخزینة العمومیة للدولة

الإدارة تشترك مع رفق فإن مسؤولیةمكون الخطأ ذي ارتباط ما مھما كان ضئیلا بال

.مسؤولیة العون

، قرار بتاریخالحدیثة المماثلةارات القضائیة الفرنسیةعن أمثلة القرنجد 

ریدي ناتج و، تتلخص وقائع القضیة قبول مریضة بمستشفى لوجود خثار 14/12/20093

بالمستشفى أین كانت تعالج، مارس علیھا .عن نزیف حاد معدي، لتمزق دوالي المريء

و محاولة إصلاح المرارة، الطبیب في ظرف عملیة واحدة علاج  ارتفاع ضغط الدم البابي 

عملیات جراحیة أخرى متتالیة لتنتھي ةما أدى إلى تعقیدات، عدیدة جعل المریضة تقوم بعد

قررت المحكمة المدنیة أن الممارس لم یرتكب خطأ خال من أي بالتشمع الصفراوي، 

علاقة بالخدمة ما یجعل الاختصاص یعود للقضاء الإداري باعتباره تابع للمستشفى 

الخطأ الخالي من أي علاقة .،  و لیس خطأ شخصيمرفقيالذي ارتكبھ الخطأ فعمومي ال

كب خارج الخدمة طالما أنھ لم یخل من أي أین عبر مجلس الدولة أن مسؤولیة الإدارة قائمة حتى في حالة الخطأ الشخصي المرت-1

یحمل طابع الخطأ الشخصي ، فإن الوزیر لم "دیسرتن"رغم أن الخطأ المرتكب من طرف السید ":علاقة بالمرفق حیث صرح 

".میمور"یمكنھ الاستفادة من ھذا الظرف  من أجل رفض أي حق لتعویض الآنسة 

- Conseil d’état, 18 novembre 1949 - Demoiselle Mimeur, N° 91864, sur le lien : www.lexinter.net,

consulté le 11/06/2016.

.102عوابدي عمار، مرجع سابق، ص -2
3 - Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance du juge de la mise en état, 14 décembre 2009,

n° 09/10218 (Etablissement public de santé – Agent – Faute personnelle détachable du service –

Compétence juridictionnelle). Sur le lien affairesjuridiques.aphp.fr consulté le 04/01/2017. « ... La

prise en charge thérapeutique de cette patiente par ce praticien s’est effectuée en secteur public au

sein d’un établissement de droit public et que ce professionnel est intervenu en qualité d’agent de

cet établissement dont la responsabilité ne peut relever que de la compétence de la juridiction

administrative à raison de la faute de service commise par ce dernier. Il a également précisé qu’il

n’apparaît pas que ce médecin ait commis une faute détachable de ses fonctions susceptible

d’engager sa responsabilité personnelle »
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الموصف بالخطأ غیر المغتفر، فالخبرة تزامات الوظیفیة و الأخلاقیة لمن الخدمة تمس  بالا

كانت خطأ یتعلق بالطریقة التي اختارھا، إذ انتھت إلى الوصول إلى أن الممارس ارتكب 

، و المسؤولیة على عاتق مھارة الممارس یجب أن یتقبل بھادم، و ععرضة لخطأ طبي

.المستشفى

لحادة لما توصل إلیھ مجلس الدولة لانعدام مسؤولیة الموظف عن نضرا للانتقادات ا

ن الموظف و بیالرجوعأخطائھ الشخصیة، استجاب مجلس الدولة عن طریق قبولھ دعاوى 

.)قضیة لا رویال و دلفیل(إیجاد توازن مفقود لھدففي قضیتین مشھورتین.الإدارة

"دلفیل" "DELVILLE"1 لارویال"و" "LARUELLE"2 28/07/1951بتاریخ.

"تعلقت القضیة الأولى بضرر ناتج عن خطأ مرفقي عام و خطا شخصي للسید 

الضرر سواء ضد حیث أجاز القضاء إمكانیة الضحیة طلب التعویض الكلي عن "دلفیل

و على القاضي .الإدارة أمام القضاء الإداري ، أو ضد العون المسؤول أمام القضاء العدلي

حكم مجلس الدولة بھذه المناسبة أن .مساھمة النھائیة للإدارة والعونالإداري ضبط ال

لى ینسب إم  إذا كان الضرر الذي تسببوا بھالأعوان العمومیون مسؤولون مالیا نحو إدارتھ

فإذا حكم على العون العمومي من طرف القضاء العادي تعویض .خطئھم الشخصي

"دلفیل"، و السائق )خطأ مرفقي( جرى حادث بسبب شاحنة عسكریة نتیجة خلل في الفرامل :"تتلخص وقائع القضیة  فیما یلي-1
، أمام القضاء العدلي "دلفیل"رفعت الضحیة دعوى ضد السائق .، فأحدث ضرر للضحیة)خطأ شخصي( كان یقودھا في حالة سكر

عن طریق دعوى رجوع ضد الإدارة أمام مجلس الدولة الذي قضى بتوزیع المسؤولیة  "دلفیل"الذي حكم علیھ بالتعویض، ثم عاد  
".بینھ و بین الدولة

- Conseil d’Etat, Assemblée, du 28 juillet 1951, 04032. Arrêt Deville, sur le site :

www.legifrance.gouv.fr

« Considérant que, si au cas où un dommage a été causé à un tiers par les effets conjugués de la faute
d'un service public et de la faute personnelle d'un agent de ce service, la victime peut demander à
être indemnisée de la totalité du préjudice subi soit à l'administration, devant les juridictions
administratives, soit à l'agent responsable, devant les tribunaux judiciaires, la contribution finale
de l'administration et de l'agent à la charge des réparations doit être réglée par le juge administratif
compte tenu de l'existence et de la gravité des fautes respectives constatées dans chaque espèce »

"تتلخص وقائع القضیة  فیما یلي-2 و ھو یقود السیارة "مارشان"بالسیدة "لارویال"وقع حادث نتیجة اصطدام الضابط   :
، فسبب لھا ضررا، و لما رفع النزاع إلى مجلس )خطأ شخصي( راضھ الخاصة، في غیر ساعات العمل لأغ)خطأ مرفقي(العسكریة  

".الدولة ، أجاز رجوع الإدارة ضد الضابط عن خطئھ الشخصي من أجل استرجاع مبلغ التعویض كاملا
- Conseil d’état, 28 juillet 1951, 01074, Laruelle « Considérant que, si les fonctionnaires et agents des
collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des
conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice
qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles, détachables de l'exercice de
leurs fonctions ». sur le lien www.legifrance.gouv.fr consulté le 02-02-2017.
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بذلك  التسدید الجزئي ،المسؤولیاتتوزیعالضحیة لھ أن یرجع على الإدارة لیحصل على 

.1للأضرار و الفوائد 

ثبوت خطأ شخصي لضابط حین قیادتھ شاحنة  في LARUELLEالقضیة الثانیة تتمثل

و .ر ساعات العمل،و ألحق بھا أضراراعسكریة حین استخدمھا لأغراض شخصیة في غی

الدولة، في ھذه الشروط، مجلس تتحملھالحالة السیئة لفرامل الشاحنة یشكل خطأ مرفقي 

لذي حكم علیھ الدولة  حكم أن السید دلفیل طالب  الدولة استرجاع نصف مبلغ التعویض ا

بذلك في حالة الضرر الذي كان نتیجة اجتماع خطأ شخصي لعون عمومي  و .تعویضھ

خطأ مرفقي، للضحیة المطالبة بكامل التعویض من الإدارة أو من العون أمام القاضي 

یجب أن یعدل تحت رقابة القاضي ارة و العون عادي، لكن توزیع التعویض بین الإدال

ھذه الأخطاء أماممنطقي التفكیر بأن.جسامة الأخطاء المسجلةو حسب وجود الإداري 

،1951عن التغییر المنجز في المرفقیة الخیالیة تقریبا، القاضي الإداري في تاریخ لاحق

.2سیرفض تطبیق توزیع المسؤولیات بین السلطة العامة و أعوانھ

المطلب الثاني

بالمستشفى العموميعن الضرر الطبي لمسؤولیة جدیدة لقیام اأسس 

دفعة واحدة، فبعد أن كانت الدولة لا تسأل عن أعمالھا مسؤولیة الدولة لم تتقرر 

حتى ولو أحدثت ضررا، أصبحت تسأل عن ھذه الأعمال متى ترتب علیھا ضرر، غیر أن 

، ثم في مرحلة لاحقة الواجب الإثباتكانت تقوم في البدایة على أساس الخطأھذه المسؤولیة

خفف القضاء الإداري نظام المسؤولیة وأقامھا على أساس افتراض الخطأ نظرا لصعوبة 

الفرع (، فنقل بذلك عبء الإثبات من المتضرر إلى الإدارةنيإثبات الخطأ  ذات الطابع التق

ر إلى تقریر مسؤولیة الإدارة حتى مع غیاب الخطأ في إطار ما وأخیرا انتھى الأم).الأول

).الفرع الثاني(دون خطأیةتسمى بالمسؤول

1 - Jacque Moreau, responsabilité des agents et responsabilité de l’administration, op cit, p5.
2 - Jacque Moreau, responsabilité des agents et responsabilité de l’administration, Ibid, p5.



الفصل الثاني                الأحكام الخاصة للمسؤولیة الشخصیة للطبیب بالمستشفى العمومي

124

الفرع الأول

التخلي عن الخطأ الواجب الإثبات و مجال تطبیقھ

فمصلحتھ أولى بالرعایة، بذلك تكون ، لذلكر المریض الطرف الضعیفیعتب

باعتباره المتبوع الأصلي و الوحید، فما عمل الطبیب إلا مستشفى أكثر ملائمةمسؤولیة ال

مسؤولیة الإدارة بدون خطأ  مناسبة جدا .1لضمان حسن أداء فنھ المھني لحساب المستشفى

حاول القضاء .لضحایا الأخطاء الطبیة الذین لیس بإمكانھم إقامة الدلیل على الخطأ الطبي

فافترض وجود ،خطأ الطبیبأجل إثباتمن التقلیل من الصعوبات التي یواجھھا المریض

لمخاطر التي  لا تحتاج و كمرحلة موالیة ظھرت نظریة ا، )أولا(الخطأ من جھة الإدارة

إلى إثبات خطأ الإدارة، حیث یكفي لتعویض المضرور إثبات العلاقة السببیة بین نشاط 

).ثانیا(الإدارة و الضرر الذي أصابھ 

في المجال الطبيالخطأ المفترض:أولا

مھما كانت طبیعتھ، بوجوده فعلا بحیث یمكن التعرف علیھ أو یبقى الخطأ نفسھ

و یقوم على ركنین اثنین و ھما الضرر و علاقة الاكتفاء بمجرد افتراضھ كونھ مجھولا

، لكن لا یخفى أن ھذه النظریة لھا خصائصھا و )1(السببیة بین نشاط الإدارة و بین الضرر

).2(واسع جدا و مجال تطبیقھا في المجال الطبي ممیزاتھا

مفھوم الخطأ المفترض-1

لم یعد یقصره على الخطأ الذي الدولة الفرنسي من نطاق الخطأ وسع قضاء مجلس 

فتذلیلا للصعوبات التي یواجھھا المریض الثابت، وإنما طبق بشأنھ فكرة الخطأ المفترض، 

یرى .2من وقوع الضررخطأ الطبیب، یستنتج ھذا الخطأفي سبیل إقامة الدلیل على 

القضاء أن ھناك كثیر من الحالات أین یتطلب فیھا إثبات خطأ الطبیب مبالغ فیھ نظرا 

لصعوبتھ، فالخطأ مرتكب لا محال، و الوسیلة الوحیدة لإثباتھ ھو افتراضھ، فأساس الفكرة 

1- Bernard DAPOGNY, Les droits des victimes de la médecine, Puits Fleuri, France, 2009, p 192
.94، مرجع سابق، ص المجال الطبيإثبات الخطأ في محمد حسن قاسم، -2
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وذلك في الحالات التي یصاب فیھا ،1أن الضرر ما كان لیحدث لولا وقوع خطأ من الطبیب

المریض بضرر بالغ لا یتناسب البتة مع سبب إقامتھ في المستشفى أو مع العلاج الخاضع 

، لھ، دون أن یستطیع في ذات الوقت إقامة الدلیل على وقوع خطأ من جانب المرفق الطبي

في ھذا قضیة تتلخص وقائع .2فیحول عبئ إثبات الخطأ من الطبیب إلى المستشفى

د في الطرف ی، خضع لعملیة حقن داخل الورMeier)مییر(أن السید في الموضوع، 

العلوي الأیسر فأصابھ شلل، أكد مجلس الدولة أن ھذه الأضرار ناتجة عن أعمال التدخل 

فإن"حیث ینتفي عنصر الاحتمال و بالتالي ،الجراحي العادي البسیط الذي یتمیز بالسھولة

."عائدة إلى خطأ في تنظیم و تسییر المرفق العاملا یمكن إلا أن تكونالأضرار الحاصلة 

، بمعنى أن الضرر ما كان لیحدث لو الخطأ المفترض ھو استنتاج لخطأ من ضرر حاصل

، أو المستشفى العمومي إھمال الطبیبرغم أنھ لم یثبت على وجھ قاطعھذا الخطأ وقوعلا

فمع الاكتشافات المتطورة .3في الالتزام بالحیطةفي بذل العنایة الواجبة أو التقصیر 

لوسائل التشخیص و العلاج و الممارسات الطبیة الحدیثة، یحصل الضرر جراءھا دون 

الذي ھذا التطور العلمي .عن كشف الحقیقةمعرفة سببھ، لتأتي الخبرة التي تعجز بدورھا

ثرت من الحوادث، ما جعل التي أكھو سبب تزاید المخاطرأتى بتقنیات فعالة و خطیرة 

.الاعتراف بضمان ھذه الأضرار یدعم الثقة بین المستشفى العمومي و مرتفقیھ

عمد القضاءابع الاحتمالي، و على ھذا الأساسیغلب على الخطأ المفترض الط

من نتائج یترتب من إعمالھانظرا لما قد تطبیقھا في حالات معینة دون سواھاإلىالإداري

تحمل مسؤولیة كل الأخطاء التي بالضرر على المستشفى العمومي الذي سیخطیرة تعود

.4یصعب إثباتھا

انعدامھ من مغربھالمتعلقة بالخطأ لیس فقط بالاعتراف تظھر أھمیة الافتراض

العكس من لإثباتقابلة  یأخذ القضاء بقرینة الخطأ الغیرالناحیة الواقعیة، بل تظھر حینما

بء صعب ھو ع.طرف المستشفى العمومي الذي یلقى علیھ عبء إثبات الخطأ الطبي

، دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي و مسؤولیة الطبیب، مشكلات المسؤولیة المدنیة في المستشفیات العامةأحمد شرف الدین، -1
.81، ص 1986، جامعة الكویتالكویتي و المصري و الفرنسي،القضاء 

2 - Conseil d'Etat 23 février 1962, MEIER . sur le site www.affection.org consulté le 09/12/2016.
.116، مرجع سابق، ص مسؤولیة الأطباء في المرافق الاستشفائیة العامة، عیساتيرفیقة -3
.127، مرجع سابق، ص في المجال الطبيمسؤولیة الأطباء ، عیسانيرفیقة -4
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فلكي یتمكن المدعى علیھ التخلص من ھذه المسؤولیة، علیھ .یتعلق بواقعة سلبیةللغایة لأنھ

إثبات أنھ اتخذ جمیع الاحتیاطات اللازمة لمنع وقوع الأضرار و أن الضرر الواقع راجع 

ائن فالقر، 1ھي إلا استعمال للقرائن القضائیةإن فكرة الخطأ المفترض ما  .يلسبب أجنب

موضوع الدعوى و ظروفھا، القاضي منالقضائیة أو الموضوعیة ھي التي یستنبطھا

سمیت قضائیة لأنھا من استنباط القاضي، و سمیت موضوعیة لأنھا تستنبط من موضوع 

.2الدعوى و ظروفھا

تتمثل ،بالخطأ المفترض و تمكین المریض الحصول على التعویضللأخذ یوجد شروط 

فالأضرار الحاصلة غیر متوقعة، بحیث لا یمكن تطبیق .استحالة إثبات الخطأأساسا في 

بالنظر غیر عادیةبأنھا توصف الأضرار لأصول الطبیة المكتسبة علیھا، ھذهالمفاھیم و ا

ج العلاج المقدم في أو من خلال نتائ، سواء خلال الإقامة،إلى ما ھو متوقع حصولھ

بتوفر ھذه .ھذه الأعمال ذات طابع بسیط و سھلتنخصوصا إذا كا.المستشفى العمومي

طبیب فإن قام.الشروط تقوم مسؤولیة المستشفى العمومي على أساس خطأ بسیط مفترض

المستشفى من جانب ، یفترض خطأ غیر متوقعةجانبیةبآثارو انتھت بعملیة جراحیة 

من أجل إعمال مسؤولیة المستشفى العمومي على حددت مجموعة من الشروط.العمومي

:، تتمثل أساسا في ما یليالخطأ المفترضأساس 

.استحالة إثبات الخطأ الذي ترتب علیھ الضرر-

طور العادي لحالة مماثلة أن یشكل العمل الطبي خطرا استثنائیا غیر مألوف وفقا للت-

توصف بعدم توقع الأضرار، حیث لا یمكن تطبیق .لحالة المریض الخاضع للعلاج

"غیر عادیة جدا"المفاھیم و الأصول الطبیة المكتسبة علیھا، لذلك فھي توصف بأنھا 

.بالنظر إلى ما ھو متوقع حصولھ

علاج و الفحص بعد الحصول على رضا وجود عمل طبي ضروري للتشخیص و ال-

.المریض

، دفاتر السیاسة و القانون،المركز الجامعي تمنغست، القرائن القضائیة و حجیتھا في إثبات الدعوى الإداریةأنظر جوادي إلیاس، -1
.146-139، ص ص 2014العدد العاشر، 

.93، مرجع سابق، ص الإداریةقرینة الخطأ في مجال المسؤولیة عبد الرؤوق ھاشم بسیوني، -2
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أي خطأ من جانب المضرور و انعدام الصلة بین الخطأ وحالة المریض التي انتفاء -

.یعالج منھا

أن یكون الضرر الحاصل جسیما و ھو أحد مبررات الأخذ بالمسؤولیة بدون خطأ -

على اعتبار أن ترك الأضرار الجسیمة دون تعویض  تذرعا بغیاب الخطأ أو عدم 

خلال بالمساواة أمام التكالیف و الأعباء امكانیة إثباتھ أو استحالتھ یؤدي إلى الإ

العامة، فلیس من العدل ترك من یصاب بضرر جراء اتصالھ بالمستشفیات العامة 

.دون تعویض

وجود علاقة سببیة بین الضرر الحاصل للمریض و بین عمل الإدارة الذي تسبب -

.بھذا الضرر

نطاق تطبیق الخطأ المفترض-2

تقنیة الخطأ المفترض في بدایة الأمر إلا في الدولة الفرنسيس لم یستعمل مجل

حالة الحوادث المتعلقة بالإصابة بالعدوى أثناء إقامة المریض ك ،1نزاعات محدودة جدا

.، و بعض الحوادث التي قد تحصل بمناسبة أعمال العلاج بالمستشفى العمومي2بالمستشفى

ة المرضى بتعفنات ما بعد العملیات الجراحیة، إصاب.3حالات مراقبة المرضى عقلیافنجد 

les(أو العدوى الجرثومیة  infections nosocomiales.(4

كقضیة المركز المفترض في عملیات التخدیر العام،استبعد القاضي الإداري الخطأ

عملیة جراحیة لوضع بدلة لركبة،Montpellier"مونتبولیي"الاستشفائي الجامعي 

1 - L’engagement de la responsabilité des hôpitaux, les dossiers thématiques du conseil d’état, mise en
ligne le 05 janvier 2015. Sur le lien : www.conseil-etat.fr consulté le 11/02/2017.
2 - Conseil d’état, 19 octobre 2011, M. V., N° 339670, sur le lien : www.legifrance.gouv.fr consulté
le 11/02/2017.

Article 102 de la loi du 4 mars 2002 et
3 - Conseil d’état , 12 décembre 1979, CH de SEVREY, N° 10706 , www.legifrance.gouv.fr consulté
le 11/02/2017.
4 - Conseil d’état, 9 décembre 1988, Epoux Peyers, N° 65087, sur le lien : www.legifrance.gouv.fr
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prothèse du genouففي ھذا .1فقدت المریضة سنا من أسنانھاالتي حین عملیة التخدیر

.2المجال أخذ بنظریة المخاطر لتثبیت مسؤولیة المستشفیات العامة

، حیث یبقى بنظریة الخطأ المفترض كأساس للمسؤولیة الطبیةلم یأخذ القضاء الجزائري 

.خطأ إثبات البالمریض المتضرر دائما ملزما 

الذي جاء في 04/02/2002قرار بتاریخ من بین قرارات مجلس الدولة الجزائري، 

"حیثیاتھ حیث یتبین من الوثائق المرفقة بالملف بأن المستأنف علیھا كانت تعالج من :

من أطباء مقیمین بداخل و خارج الوطن، و حیث أن ...ورم خبیث منذ مدة معتبرة 

، 12/05/1998بناء على القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاریخ الخبرة المنجزة

أكثر من و كذلك الخبر التكمیلیة تبین بأن المستأنف علیھا قد تلقت علاجا بالأشعة بكمیة 

ھا لم تبین النسبة المعمول بھا طبیا ، كما أن الملف خال من أي الكمیة المعتادة ، إلا أن

سم الممرضة أو أو حتى اأنف علیھا بالمستشفى المستأنفإقامة  المستن شھادة  تبی

، و حیث أنھ كان على قضاة الدرجة الأولى أن یتحروا أكثر قبل الفصل في الطبیب المعالج

الموضوع نظرا لانعدام أي دلیل یثبت ادعاء المستأنف علیھا في تحمیل مسؤولیة الضرر 

عدام ھذا الدلیل الذي یبین مسؤولیة القرار المستأنف لاننقض الذي لحقھا، ما یستوجب 

.3..."المستشفى

، حتى و إن لمترتبو الضرر ا،ین الإقامة بالمستشفى العموميالعلاقة السببیة بیجب إثبات

.كان القاضي الإداري یأخذ بفكرة الخطأ المفترض

1 - Conseil d’atat, 21 octobre 2009, Mme A., N° 314759. « En revanche, la responsabilité du

service hospitalier public résultant de l’intubation d’un patient en vue d’une anesthésie générale

ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée » www.conseil-etat.fr consulté le

11/02/2017.

.266مرجع سابق، ص مسؤولیة الأطباء في المرافق الاستشفائیة العامة،، عیسانيرفیقة-2

في مقام فكرة الخطأ المفترض  الذي یعتبر امتداد للشروط التقلیدیة في انقاد المسؤولیة الطبیة أمام القضاء الإداري، طور القانون -
، بتاریخ )kouchner(و جودة النظام الصحي المعروف بقانون كوشنر الفرنسي في إطار المسؤولیة الطبیة ، قانون حقوق المرضى

4/3/2002
- loi n° 2002-303, 4 mars 2002, relatif aux droits des malades et la qualité du système de santé,
JO du 5/3/2002, sur le lien www.legifrance.gouv.fr consulté le : 02/02/2017.

، )م(، قضیة المركز الاستشفائي الجامعي 04/02/2003،  قرار صادر بتاریخ 6641مجلس الدولة، الغرفة الثالثة ، ملف رقم -3
.، قرار غیر منشور)تس(ضد 
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الخطر كأساس لقیام المسؤولیة الطبیة بالمستشفى العمومي:ثانیا

، لیتبنى المفترضخطأالالدولة التخلي عن نظریة المسؤولیة عنحاول مجلس

، بدون خطأ، فھي لا تستند و لا تأخذ بعین الاعتبار وجود الخطأمكانھا نظریة المسؤولیة 

قة السببیة یجب و لقیام ھذه المسؤولیة فعلا، )1(ربل ھدفھا فصل التعویض عن الضر

).2(التساؤل عن مدى الأخذ بھافتراضھا ما یدفعنا إلى

بنظریة الخطر و التشریعي الاعتراف القضائي -1

عن أعمال موظفیھا في الدولةموضوع نظریة المخاطر كأساس لمسؤولیةیعد

، حیث لا زالت غیر واضحة الموضوعات في المسؤولیة الإداریةالوقت الحالي من أدق 

في نطاق التوفیق بین تحقیق فكرة ، فھي تدور في حدود السلطة التقدیریة للقاضي،المعالم

.الصالح العام من جھة وبین مقتضیات حمایة حقوق الأفراد وحریاتھم من جھة أخرى

عبء إثبات الخطأ الطبي، و إعفاء القاضي من إعفاء المریض المتضرر من تھدف إلى

.و من أجل إثبات الضرر لا یوجد أي صعوبة.1تخلاص الخطأمشقة البحث في الوقائع لاس

ممیزاتھا و خصائصھا من الأحكام العامة للمسؤولیة المخاطرنظریة تستمد 

، فما كان 1990فلم تطبق ھذه النظریة في بادئ الأمر في المجال الصحي  قبل .2الإداریة

التي تجعل من المساھمین الفعلیین في تنفیذ معروفا ھو المبادئ العامة للمسؤولیة الإداریة 

.المرفق و الغیر ھم الأطراف الوحیدین الذین لھم حق الاستفادة

"، لنظامالمسؤولیة على أساس المخاطر، أو المسؤولیة بدون خطأ تخضع      لمسؤولیة ا:

، ھي تلك التي یكفي أساسا لقیامھا 3"یعود ذلك إلى أن الضرر تسببت فیھ الإدارةو المطلقة 

.132، ص 2010، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، 3، طبعة الخطأ الطبيعلي عصان غصن، -1
Couitéasو قرار .Cames21/06/1895ظھرت فكرة المخاطر في أول مرة في قرار مجلس الدولة الفرنسي قضیة -2

مساواة أمام الأعباء اللذان یعتبران نقطة انطلاق القضاء الذي یعترف  بالمسؤولیة بدون خطأ  للإدارة  مع فكرة  ال.30/11/1923.
.العامة

- Conseil d’état, 21 juin 1895 , CAMES, (rec, 509 con. Romieu), M.Long / P.Weil / G.Braibant /
P.Delvolvé / B.Genevois, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, op cit, p39.
- Conseil d’état, 30 novembre 1923, COUITEAS, rec 789, M.Long / P.Weil / G.Braibant /
P.Delvolvé / B.Genevois, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, op cit, p 252.
3- Jean Charles SCOTTI , La faute personnelle et les décisions jurisprudentielles. Sur le lien :

www.scotti-avocat.fr consulté le 20/03/2017.



الفصل الثاني                الأحكام الخاصة للمسؤولیة الشخصیة للطبیب بالمستشفى العمومي

130

وجود علاقة سببیة مباشرة بین الضرر وبین العمل أو النشاط الطبي في غیبة أي خطأ من 

جانب الإدارة، وحتى ولو كان العمل أو النشاط مصدر الضرر في ذاتھ سلیما وصحیحا، 

.الخطأعلى أن ھذه المسؤولیة تبقى وضعا استثنائیا من نظام المسؤولیة على أساس 

و مع ذلك یسأل العمل المشروع الذي یؤدیھ المرفقتستند المسؤولیة دون خطأ إلى 

ھذه المسؤولیة تسھل العبء على الضحیة في الحصول على .عنھ إن رتب أضرارا

القضاء الفرنسي في المجال الطبي، من أشھر قرارات .التعویض، بتجنبھا إثبات أي خطأ

Consortالفرنسي في قضیةقرار مجلس الدولةنجد  Gomez ،أقر القضاء الإداري أین

محكمة الاستئناف بمسؤولیة المستشفیات العامة على أساس المخاطر لأول مرة في قرار 

21/12/19901بتاریخ Gomezلمدینة لیون في قضیة  ةالإداری
.

المؤرخ فيBianchiنجد قرار آخر لمجلس الدولة الفرنسي في قضیة

و أسس قضاءه على أنھ عندما یشكل ، أین أقر بمسؤولیة المستشفى العام،09/04/19932

غیر أن إمكانیة تحققھ ،عملا طبیا ضروري للعلاج أو التشخیص خطرا یعرف وجوده

.من خلال ھذا القرار نستنتج بعض مواصفات الخطر الطبي بعد تقنیة التشخیص.3استثنائیة

خطر معروف وجوده.

 ھذا الخطر یعد استثنائیاتحقق.

تحقق أضرار لا علاقة لھا بحالة المریض السابقة.

d’Arleshôpitalقرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیةبعدھا   جاء       Josef

Imbert إذا كان العمل الطبي ضروري للتشخیص أو للعلاج ، 03/11/1997بتاریخ

سنة، أدخل المستشفى لإجراء عملیة جراحیة لتقویم العمود الفقري، 15یبلغ من العمر  Gomez  طفلأن التتلخص الوقائع-1
تقدمت عائلة الضحیة .أجریت العملیة بطریقة جراحیة جدیدة، أظھرت بعد العملیة مضاعفات جسیمة، انتھت بشلل أطرافھ السفلیة

لیة المستشفى العمومي، فتقریر الخبراء ینفي الخطأ من قبل لطلب التعویض، لكن قوبلت برفض المحكمة الإداریة بلیون الحكم بمسؤو
أما على مستوى الاستئناف فقد استجاب المجلس الإداري للاستئناف لطلبات العائلة، إذ قررت .الطبیب في إجراء العملیة الجراحیة

.ي حالة استخدام وسیلة علاج جدیدةلأول مرة مسؤولیة المستشفى دون خطأ في مجال الأعمال الطبیة، بحصر مجال ھذه المسؤولیة ف
artériographie"تتلخص وقائع القضیة أن المریض خضع لفحص الشرایین الفقري -2 vertébrale" لكي یستیقض بشلل،

رباعي و أوجاع حادة، الخبیر خمن أن حادث الشلل یعود إلى الفحص الشراییني الفقري في مستوى الشریان الدموي، المموه للنخاع 
لھذا النوع من الاختبار، انتھى الخبیر ات الاختبار، الشيء الذي یكون خطرماغي تسبب فیھ فقاعة أو تجلط تحررت و انتقلت وقالد

.بالقول أن المستشفى لم یرتكب أس خطأ في تطبیق ھذا الاختبار أو الفحص
.99، ص 2005الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، الدار -دراسة مقارنة-ضمان مخاطر المستشفیات الطبیةأسامة أحمد بدر، -3
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استثنائي، و لا یوجد أي سبب یسمح بالتفكیر أن یحمل خطرا وجوده معروف، لكن تحقیقھ 

المریض معرض لھ، فالمسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي تقوم، إذا كان تنفیذ ھذا العمل 

ھو السبب المباشر للضرر بدون علاقة للحالة الابتدائیة للمریض و التطور المنتظر لھذه 

.1الحالة، التي تشكل طبیعة جد خطیرة

اء عملیة ختان الذي أدخل للمستشفى لأجل إجرMehrazالوقائع في الطفل تتلخص 

توقف قلب الطفل أثناء إجراء العملیة، ثم توفى بعد عام .كاملالالتخدیر تبعا للتقالید تحت

رفعت الوالدة دعوى تعویض للمحكمة الإداریة بمرساي التي رفضت .2من بقائھ في غیبوبة

اتجھت للمجلس الإداري بلیون الذي في ؤولیة تتعلق بحالتھا،طلبھا لانعدام أي حالة للمس

، ألغى حكم المحكمة مع الحكم على المستشفى بالتعویض الذي استأنف على 20/09/1993

مستوى مجلس الدولة الذي رفضھ  و أید الحكم بالتعویض لسبب الخطر الخاص بالضرر 

.المتعلق بمخاطر العلاج

»یعتبر كل من حكم  Bianchi» و« Joseph Imbert d’Arles أن نسبة «

المخاطر التي تصاحب التدخل الطبي و التي یكون وجودھا معروفا غیر أن تحققھا یعتبر 

خلف عنھا ضرر ذو خطورة الأولیة للمریض، و یتلھا بالحالة أمرا استثنائیا، و لا صلة 

بضرر دون أن یرتكب الطبیب فالمریض یصاب .بالحادث الطبي، ھو ما یعرف استثنائیة

استقر الفقھ الفرنسي في الندوة التي نظمتھا الجمعیة الفرنسیة للقانون .أو المستشفى أي خطأ

على تعریف الحادث الطبي أو 1994الصحي في مجلس الشیوخ الفرنسي في شھر مارس 

:التداعیات الضارة للعمل الطبي بأنھ

1 - Pierre TIFINE, Responsabilité sans faute des établissements hospitaliers, Revue Générale de
Droit, sur le site : www.revuegeneraledudroit.eu consulté le 20/04/2017.

2 - Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1997, Hôpital Joseph Imbert d’Arles , N° 153686. « La
cour a estimé que le risque inhérent aux anesthésies générales et les conséquences de cet acte
pratiqué sur l'enfant Y... répondaient aux conditions susmentionnées ; que, ce faisant, la cour
n'a pas commis d'erreur de droit alors même que l'acte médical a été pratiqué lors d'une
intervention dépourvue de fin thérapeutique ; que le moyen doit par suite être écarté ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas davantage commis d'erreur de droit en
décidant, alors même que la responsabilité de l'hôpital était engagée sans faute »
www.legifrance.gouv.fr consulté le 05/04/2017.
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لصیدلاني الذي یتم رورة العلاج الطبي أو انسبة ضئیلة من المخاطر یتضمنھا بالض"

، و وفقا للأصول العلمیة المتعارف علیھا و التي یترتب على حدوثھا بطریقة مشروعة

1."عدم اكتمال الشفاء أو حدوث مضاعفات غیر مرغوبة

من المرفق العام الاستشفائي  في قرار "المستفید"استعمل في قرار حدیث مصطلح 

»"قمرزو"السیدة  madame Marzouk ، لیتجاوز مفھوم التعویض 2003سنة  «

ھو مبدأ ضمان الأضرار إذ یكفي أن ، ضمن المسؤولیة المدنیة لیؤسس لمبدأ حقوقي جدید

یعتبر .2تكون ھناك و لو علاقة عرضیة أو ثانویة لنشاط المرفق العام بالأضرار الحاصلة

تتمثل .المخاطر، و ذلك في مجالات محددةالمشرع الفرنسي أول من أقر بأحكام نظریة 

.ھذه الحالات في التلقیحات الإجباریة، التجارب البیولوجیة، و عملیات نقل الدم

التلقیحات الإجباریة/أ

ض خطأ الطبیب فیھا غیر ممكن، باعتبار أنھ عمل علاجي یقوم بھ في أغلب رفتی

أضرار غیر متوقعة أین یكون سببھا الأحیان الممرضین نضرا لبساطتھا، ینتج عنھا

.1عن التلقیح الإجباريتنتج أضرار فھناك .3مجھولا

، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون ، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، جامعة مولود في المجال الطبيالضرر، عباشيكریمة -1
.151،  ص 2011معمري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

2 - Conseil d’état 9 juillet 2003, arrêt MARZOUK 5ème et 7ème sous-sections réunies, 09/07/2003,

N° 220437 "Sans préjudice d'éventuels recours en garantie, le service public hospitalier est

responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers

de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise". Sur le lien : www.chatel-chevet.fr

consulté le 01/05/2017.

أقرت معظم تشریعات الدول على إجباریة مجموعة من التلقیحات ضد بعض الأمراض المعدیة، بالرغم من أنھا كغیرھا من -3

یوجد فراغ تشریعي .ا یستوجب معھ قیام مسؤولیة المستشفى العمومي المتكفل بھاأعمال العلاج، یمكن أن تسبب أضرارا للمرضى مم

یخضع السكان للتطعیم الإجباري "من ق ح ص و ت اكتفت بذكر مجانیة التلقیح و أنھ إجباري، فتنص55فالمادة .في ھذا المجال

قائمة الأمراض العفنة المعدیة التي تستوجب التطعیم تحدد عن طریق التنظیم .المجاني قصد الوقایة من الأمراض العفنة المعدیة

اعتبر المشرع التطعیم  إجباري لكنھ أغفل الإشارة إلى الآثار التي قد تترتب عنھ، فمھما أحیط بضمانات من أجل سلامة ."الإجباري

ھذا ما لا یعتبر إشكالا في الشخص إلا أن ذلك لا یمنع من وقوع أضرار جانبیة تختلف من شخص للآخر قد تصل إلى حد الموت، و 

الضحیة تكون في وضعیة خاصة بفعل الطابع الإلزامي للتلقیح، إذ لا یمكن القول أنھا قبلت .القضاء الجزائري، حیث أن موقفھ مجھول

.بمخاطر التلقیح مسبقا  فھي ملزمة قانونا القیام بھ

ویض المرضى المضرورین من عملیة التلقیح الإجباري في غیاب أما في القانون و القضاء الفرنسي ، كان القضاء الإداري یرفض تع

الخطأ، بعد ذلك أقر بھذه المسؤولیة على أساس الخطأ المفترض، ففي قرار صادر عن المحكمة الإداریة ببوردو، بین القاضي الإداري 

التي تفرض على الأفراد في إطار المصلحة بأن العمل الطبي یأخذ مفھوما مختلفا بسبب الطابع الإلزامي  لعملیات التلقیح الإجباري 

بعدھا جاء المشرع الفرنسي بموجب القانون الصادر في .العامة، فإذا سببت لھم أضرارا خاصة فإن مسؤولیة الدولة تقوم دون خطأ
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باستقراء بعض التطبیقات القضائیة، أن القضاء الجزائري لم یستقر على یتبین 

اعتماد نظام معین لإقامة مسؤولیة  المستشفى العمومي عن الضرر الناتج عن عملیة التلقیح 

ضد )ب ر(في قضیة 24/01/2007أن مجلس الدولة في قرار لھ بتاریخ حیث.الإجباري

أصیب )ص.ز(، تتلخص وقائع القضیة في أن الطفل  )القطاع الصحي بتبسة و من معھ(

بشلل بعدما خضع لتلقیح إجباري بإحدى المستشفیات العامة ضد شلل الأطفال 

)poliomyélite(صحیة فیما حدث غیر ثابتة ، قضى بأن مسؤولیة المؤسسة العمومیة ال

لعدم ثبوت العلاقة السببیة بین المصل و الضرر،على الرغم من أن تقریر الخبرة یؤكد و 

(بصریح العبارة بأنھ .2)یمكن أن یكون التلقیح ھو السبب:

البیولوجیةالتجارب/ب

م یسبق یقتضي ھذا المجال جعل جسم الإنسان عرضة للتجارب الطبیة الحدیثة التي ل

ھذه الأبحاث تشكل خطرا  .إعمالھا، لذلك فھي تنطوي على مخاطر نظرا لجھل نتائجھا

بالنسبة للشخص موضوع التجربة ، فسواء كان مریضا أم لا، فھي مخاطر جد خاصة و 

.رالقائم بھا ھو الطبیب لا غی

عملیات نقل الدم/ج

و بنك الدم الالتزام بتحقیق نتیجة تتمثل في یقع على عاتق الطبیب و طبیب التحلیل

نقل دم نقي للمریض، والذي یتفق مع فصیلتھ، و ھذا یعتبر التزام بالسلامة، و إلا سیكون 

مصدر عدوى سببھ إخلال بھذا الالتزام الذي یرتب مسؤولیة الملتزم بالعمل الذي لا یستطیع 

تي یمكن أن تحدث من قانون الصحة الفرنسي، بإقرار المسؤولیة غیر الخطئیة للدولة عن الأضرار ال10المعدل للمادة 01/07/1964

فطالما كان التلقیح إلزامي فمن الطبیعي أن تتحمل الدولة العواقب مھما كانت أسبابھا .جراء التلقیحات الإجباریة في المادة الثالثة منھ

.لأنھ في جمیع الاحتمالات سیكون من الصعب على الضحیة إثبات خطأ الطبیب القائم بالتلقیح

1 - Conseil d’état, Assemblée, 7 mars 1958, Secrétaire d’Etat la santé publique c/ Sieur D., n° 38230.
sur le lien www.conseil-etat.fr consulté le 10/05/2017.

القطاع الصحي بتبسة و من ( ضد  )ر.ب(، قضیة 24/01/2007، بتاریخ 27582قرار مجلس الدولة الجزائري، رقم -2
، نقلا عن عبد 403، ص 63،الغرفة الثالثة، نشرة القضاء، مدیریة الدراسات القانونیة و الوثائق، وزارة العدل ، الجزائر، العدد )معھ

.88الرحمان فطناسي، مرجع سابق، ص 
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المشرع الجزائري بالمسؤولیة على أخذ .1التخلص منھا إلا بإثبات قیام السبب الأجنبي

.2أساس المخاطر صراحة في بعض القوانین

مدى افتراض العلاقة السببیة في إطار التعویض عن الأضرار الطبیة-2

-SAINTE"سانت ماغت أفینیو"صرحت المحكمة الإداریة لمرساي بمسؤولیة 

MARTHE D'AVIGNON أدخل المستشفى لتعرضھ لحادث مرور "باتریك"، أن الطفل

تلوث بجرثوم شلل الأطفال، ما یلزم إدانة المستشفى و ،، و حین إقامتھ1962جوان 30في 

التعویض عن العجز الذي أصیب بھ الطفل، حیث ثبت أن ھذه العدوى أصیب بھا لتواجده 

بین الإقامة في بقرب مصاب آخر بنفس الجرثوم، ما یؤدي  القول بافتراض العلاقة السببیة

لكن مجلس الدولة رفض .المستشفى العام و ظھور المرض الذي أصبح یعاني منھ الطفل

.تمدید افتراض الخطأ  إلى افتراض العلاقة السببیة

ر و تنظیم المستشفى قد أخذ بھ منذلقد كان تمدید علاقة السببیة إلى عیب في تسیی

، التي 1980الفرنسي، قرار السیدة مارتین لجانفي من قرارات مجلس الدولة .الثمانینات

، لنزع حصى 22/12/1972تتلخص وقائعھا أن السیدة مارتین خضعت لعملیة جراحیة في 

ستئصال خضعت لعملیة أخرى تتمثل في ا1973مارس 14في . ویصل الصفراويالح

بعد خروجھا، بدأت أعراض جانبیة تظھر، تتمثل .للرعایةلتخضع بعد العملیةالمرارة 

أساسا في الشلل الجزئي للطرف العلوي الأیمن، الأمر الذي أجبرھا على إجراء عملیتین في 

"القاضي صرح بأن.مصلحة جراحة الأعصاب تخالج الخبیر، مھما تكن الشكوك التي:

Prise(علاقة مباشرة بالعمل العلاجي فالعلاقة ھي  en charge poste opératoire,

surveillance, perfusions..(الذي تلقتھ بعد عملیة استئصال المرارة. "

م معاونا خیریا للمستشفى العمومي، الأمر الذي المتبرع بالد20/05/1994اعتبرت محكمة دیجون في حكمھا الصادر بتاریخ -1
نقلا عن مسعود شیھوب، .یستوجب حمایتھ من النتائج الضارة للعملیة حتى إن لم یثبت أي خطأ في مواجھة المؤسسة الصحیة

.227المسؤولیة عن المخاطر و تطبیقاتھا في القانون الإداري، مرجع سابق، ص 
.سي العام للوظیفة العمومیةمن القانون الأسا30المادة -2

.من القانون المدني135المادة 
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"أقام علاقة السببیة و القاضي طبق الافتراض، الاضطرابات التي نتجت عن العمل :

.1"العلاجي بعد العملیة الجراحیة  لا یمكن أن تكون إلا بافتراض خطأ في تنظیم سیر المرفق

ذا القرار بین استقلالیة القاضي في إقامة العلاقة السببیة، و أیضا الفرق بین   السببیة ھ

مقطر الفي علاقة السببیة المادیة بین و مھما یكن الشك .ببیة القضائیةالمادیة و الس

)perfusion(فالقاضي ینشئ ،بعد تقریر الخبرة.،  و الشلل الجزئي للطرف العلوي الأیمن

.علاقة مباشرة للسبب على الفعل

بموجب نظریة الخطأ المفترض ، افتراض خطأ في تنظیم و تسییر إذن القاضي یقوم 

لاحظ وجود خطأ غیر عادي نتج عن عمل علاجي بسیط، أو عند استخدام ا المرفق، كم

محكمة الاستئناف ف، 2GOMEZ"قوماز"طرق جدیدة یجھل نتائجھا ، كما في قضیة  الطفل 

"الإداریة بلیون، كرست مسؤولیة مبنیة على الخطر طرق العلاجیة الجدیدة الاستخدام :

كما أنھا فرضت علاقة سببیة بین الضرر و ."المطبقة علیھم ، تخلق خطرا خاصا، للمرضى

"تجسیم الخطر جة التعقیدات الاستثنائیة و ذات الجسامة غیر الطبیعیة التي تكون النتی:

فیلقي بذلك القاضي الالتزام بالتعویض على ."المباشرة یقیم مسؤولیة المستشفى العمومي

.عاتق المستشفى العمومي

، حیث انتھى السید 09/04/19933بتاریخ "Bianchi"قرار نجد في حیثیات

الحرارة مع فانخفاض درجة .بشلل لم یكن  كنتیجة عادیة لحالتھ المرضیة الأولى"بیونشي"

،لبحث عن استفسارالل كلي للأطراف، لذلك كان لابدشلل بالوجھ لا یمكن أن یؤدي إلى ش

ثلاث أخطاء افترضت، استعمال .ما دفع مجلس الدولة لطلب خبرة، بالبحث عن خطأ مرفقي

لكن . مادة الكشف بالیود ، خطر تفاعل للحساسیة، احتمال زیادة في جرعات المادة المستعملة

إذن فتطبیق نظریة .بیر استبعد وجود خطأ، كما استبعد كذلك حالة المریض الأولیةالخ

.السببیة المناسبة بدا واضحا

1 - Conseil d’état , janvier 1980, Mme Martin, N° 06403, sur le lien : www.legifrance.gouv.fr
visité le , 01/01/2017.

.سبق التطرق إلیھا-2
3 - Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 avril 1993, N° 69336, sur le lien www.legifrance.gouv.fr visité le
01/01/2017.
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محتملة بین الشلل و حالة المریض بیونشي قبل دخولھ للمستشفى ، العلاقة الندرس

لاحتمالات لم یكن القاضي أخذ بعین الاعتبار الأفعال بالنسبة للتجربة الحالیة، فحسب نظریة ا

بذلك قرر .من أنھ یؤدي إلى الشلل)lipothymie(بسیطا احتمال الإصابة بفقدان الوعي 

إذا كان تنفیذ الفعل ھو السبب المباشر ،مجلس الدولة إقامة مسؤولیة المستشفى العمومي

.للضرر، و أنھ غیر مرتبط بالحالة الأولیة للمریض كتطور قابل للتنبؤ لھذه الحالة

تطور نظام المسؤولیة في المستشفى العمومي من خطأ جسیم إلى خطأ بسیط، إلى خطأ 

مفترض لكي یصل إلى أن یكون التعویض آلیا لمجرد حصول الضرر، فالملاحظ أن ھذا 

التطور تجاوز كثیرا الخطأ الطبي، ما یفتح بابا أوسع للكثیر من اللامبالاة و عدم الحیطة و 

كن الملاحظ أن القضاء الإداري الجزائري لم یأخذ  بنظریة الخطأ ل. الحذر من طرف الأطباء

.المفترض

الفرع الثاني

التوسیع من  نطاق الالتزام بتحقیق نتیجة

ستثناء و ھو الالتزام بتحقیق الا، والأصل أن التزام الطبیب ھو التزام ببذل عنایة

ض غیر قابل لإثبات العكس و لا نتیجة، أین المسؤولیة تكون قائمة على أساس خطأ مفتر

یمكن للطبیب التخلص من مسؤولیتھ إلا بإثبات السبب الأجنبي كالقوة القاھرة، خطأ الغیر، 

الالتزام بتحقیق نتیجة و قد شمل حاول القضاء التوسیع من نطاق .أو خطأ المریض نفسھ 

الأعمال ب الالتزامات المتعلقة، و)أولا(مات المتعلقة بالإنسانیة الطبیة ھذا التوسع الالتزا

).ثانیا(الطبیة الفنیة 

الإنسانیة الطبیةمجال بتحقیق نتیجة في الالتزام:أولا

فني الطبي و یتدخل فیھا الجانب اللا یتمثل مجال الإنسانیة الطبیة في الالتزامات التي 

رضا المریض، الالتزام ، الالتزام بالحصول على الالتزام بإعلام المریضتتمثل أساس في

.بالحفاظ على السر المھني
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إعلام المریضب الالتزام-1

التزام بتحقیق نتیجة، حیث یقع على الطبیب عبء یعد الالتزام بإعلام المریض

أخطار العمل الطبي الذي یخضع .أو أن عدم الوفاء یعود إلى سبب أجنبي،1إثبات الوفاء بھ

لكن بصدور قرارات مجلس .2لھ كانت تعتبر مرتبطة بالسیر المعیب للمستشفى العمومي

، أصبحت ھذه الأخطاء التي تقع في ھذا المجال تعد أخطاء 2000الدولة الفرنسي سنة 

.فھي مجبرة بإفادة مرضاھا بتفاصیل أخطار العلاج المقدم.3مفترضة

أكتوبر 7منظور الالتزام بإعلام المریض قد بدأ عن محكمة النقض في قرار التطور في  

...، الذي جاء فیھ1998 " ما عدى حالات الاستعجال، الاستحالة، و رفض المریض :

نفسھ إعلامھ، الطبیب ملزم أن یعطیھ معلومة صادقة، واضحة عن الأخطار الخطیرة

لیس معفى من ھذا الالتزام لسبب أن ھذه و ھو  ،المتعلقة بالفحوص و العلاج المقترح

4."الأخطار لا تتحقق إلا نادرا

یعتبر الالتزام بإعلام المریض التزام بتحقیق نتیجة، یتعرض الطبیب في حالة الإخلال 

، لا "الحق في الحقیقة"ضرورة إعلام المریض قریبة من ف. 5بھ إلى المساءلة القضائیة 

خلاقأدونةمن م35المادة تنص .نتائجھا على حالة المریضیمكن أن تتحقق بدون تنبأ

المریض عن الحالة أن یكون حذرا في إعلامالطبیبعلى أنھ یجبرالفرنسي ، بطال

1 - Cassation civile, 07/02/1997, op cit.
2 - Conseil d’état, 1 mars 1989, Clémence, Epoux Peyres, N° 67255. sur le lien :
www.revuegeneraledudroit.eu . visité le 02/05/2017.

، یعاني من صعوبات في التنفس، نقل في حاضنة للمستشفى العمومي بتولوز، "prématuré"تتمحور وقائع القضیة أن طفل  خدیج-
hernie"بعد الفحص ، بتصویر الأشعة تم تشخیص فتق الباب الحاجز  diaphragmatique"بعد  .، التي تستلزم عملیة جراحیة

لا یمكن ...مت مسؤولیة المستشفى على أساس انتھاء العملیة ، لوحظ وجود حروق في الركبة، و في إبھام الطفل ما استوجب بتره، أقی
...".أن تتواجد حروق إلا بوسائل المستشفى فالخطأ في السیر المعیب للمرفق  الذي یقیم مسؤولیتھ 

3 - Conseil d’état , 10 octobre 2003, Mme X et autres, n° 249416. Sur le lien : www.conseil-etat.fr
consulté le 01/04/2017.
Conseil d’état , 19 octobre 2011, M. V., n° 339670 . « S’agissant de la présomption d’imputabilité
de la contamination par le virus de l’hépatite C à une transfusion sanguine, le juge administratif
en a donné les modalités de mise en œuvre ».
4 - « … Hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un
médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves
afférents aux investigations et soins proposés et (il) n’est pas dispensé de cette obligation par le
seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement » (Cass. civ., 1ère , 7 octobre 1998,
pourvoi numéro 97-10.267, Mme C. c/ Clinique du Parc et autres, Bull., civ, I, n° 291, Stephanie
DAP, op cit.

.42، مرجع سابق، ص إخلال الطبیب بحق المریض في الرضا و جزاءهمأمون عبد الكریم، -5



الفصل الثاني                الأحكام الخاصة للمسؤولیة الشخصیة للطبیب بالمستشفى العمومي

138

الھالكة التي یؤول إلیھا، و یسمح لھ أن یخفي الحالة الخطیرة إذا كانت مصلحة المریض 

.1تبررھا

تخفیفا لعبء الإثبات الملقى على المریض في دعاوى اتجھ الفقھ و القضاء 

، حیث الطبیة إلى نقل إثبات الخطأ الطبي إلى الطبیب في مجال الالتزام بالإعلامالمسؤولیة

الذي 1997فیفري 25ابتداء من الحكم الصادر بتاریخ أصبح یلقي على عاتق الطبیب

ن المریض كان ضحیة لثقب بالأمعاء تتلخص وقائع القضیة أ.یعتبر أساس انطلاق الأخذ بھ

polype(، لاستئصال ورم بالأمعاء )coloscopie(نتیجة فحص تنظیر القولون 

intestinale(،دین الطبیب لیس لعدم حذره بقیامھ بعملھ و عدم إتقان الطریقة المتخذة، أ

ذي لحق لكن  لعدم إعلامھ بمخاطر امكانیة ثقب الأمعاء، فلقد طلب تعویضھ عن الضرر ال

عند عرض القضیة على محكمة النقض قررت مبدأ ھاما أن من یقع على عاتقھ قانونا .2بھ

.3الدلیل على قیامھ بتنفیذ ھذا الالتزاممأو اتفاقا التزاما خاصا بالإعلام  یجب علیھ أن یقد

، المتعلق 2002مارس 4في قانون جاء المشرع الفرنسي بدورة لیؤكد على ھذا الاتجاه

:لقانون الصحة العامة الأحكام التالیةL.1111-5، حیث أضاف للمادة 4بحقوق المرضى

قد تم إعلام المعني في الشروط ھإثبات أنء على الممتھنین إعطا،في حالة النزاع"

."المقررة في ھذه المادة ، یمكن أن یتم الإثبات بكل الوسائل

ام مشترك في حالة الفریق الطبي، فتعقید بعض الأعمال الطبیة یوجب تبادل الالتز

أكتوبر 28المعلومات التي إذا نقصت، تقیم مسؤولیة الممارس الممتنع، ھذا ما نتج  في قرار

، )cataracte(التي تتلخص وقائعھا أن طبیب علیھ بقیام عملیة جراحیة بالعین 1997

1 - Nathalie ALBERT, Obligation d’information médicale et responsabilité, op cit, p 357.
2 -Cour de Cassation, chambre civile1, 25 février 1997, N°94- 19685, « Attendu qu’en statuant

ainsi, alors que le médecin est tenu d’une obligation particulière d’information vis à vis de son

patient et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation ».

3 - Bon PIERRE, L’obligation du médecin d’informer le patient, Revue Française de Droit
Administratif, N° , 2000, p 658.
4 - LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé.



الفصل الثاني                الأحكام الخاصة للمسؤولیة الشخصیة للطبیب بالمستشفى العمومي

139

المریض لھ  مشكل یستلزم مواد مخدرة قامت مسؤولیتھ لعدم إنذار الطبیب المخدر بأن 

أغفل عنھ، و لعدم علمھ استعمل الطبیب المخدر طریقة للتخدیر خاصة، الشیئ الذيمعینة

.1غیر لائقة للمریض

الالتزام بالحصول على رضا المریض-2

كما یعتبر من قبل .یتضمن أي عنصر احتمالرتبط بالالتزام بإعلام المریض و لا ی

التزامات الطبیب بتحقیق نتیجة كذلك التزامھ بحفظ أسرار المریض، فالتزامھ بذلك لا 

لم .2یتضمن أي قدر من الاحتمال و یكون طبیعیا اعتباره من قبیل لالتزامات بتحقیق نتیجة

التشدید على الطبیب و جعلھ أكثر یكن وراء توسیع دائرة الالتزامات الطبیة بتحقیق نتیجة 

حرصا في عملھ فحسب، و إنما استھدف بھ رفع الغبن على المریض الذي أصبح یتخبط في 

.3مسائل و أمور فنیة یجھلھا و یصعب علیھ إثباتھا إن ھو ادعى بھا ضد الطبیب

الالتزام بالسر المھني-3

قتضیھ الشرف وھو أمر تیعتبر السر الطبي واجب أخلاقي تفرضھ واجب المروءة و 

ن، فلو أن إفشاء السر الطبي كان مباحا لامتنع المرضى عن المعالجة لأالمصلحة العامة

فالامتناع عن الإفشاء عن السر الطبي، لا یوجد .ى سمعتھم و مستقبلھمثر سلبا علیؤذلك

.بتحقیق نتیجةلذلك یعتبر التزام فھو یتم بإدراك و یقین من طرف الطبیب، فیھ أي احتمال، 

في مجال الأعمال الفنیةنتیجةبتحقیقالالتزام:ثانیا

توسع الالتزام بتحقیق نتیجة فیما یخص الالتزامات الطبیة في مجال الأعمال الفنیة، 

:التي یتضاءل فیھا عنصر الاحتمال إلى درجة معتبرة فنجد

الاحتمال في ھذا المجال الذي یمیل إلى الدقة، فمع التطور العلمي:التحالیل المخبریة-1

یانة مستمرة على أحسن وجھ مع مراقبة و صأتقنتالنتیجة دقیقة إن .یكاد یكون منعدم

1 - Nathalie Albert, Obligation d’information médicale et responsabilité, op cit, p 354.
.106، مرجع سابق، ص إثبات الخطأ في المجال الطبيمحمد حسن قاسم، -2
.72، مرج سابق،  ص تباین المراكز القانونیة في العلاقة الطبیة و انعكاساتھ على قواعد الإثباتأحمد ھدیلي، -3
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المسؤولیة قائمة على أساس خطأ مفترض غیر قابل لإثبات العكس، .للأجھزة المستعملة

حالیل الدقیقة أین الدراسات لم بالتالي یعفى المریض من إثبات ھذا الخطأ،  مكن في حالة الت

.1ین الالتزام یكون ببذل عنایةة  نسبیا أتستقر بعد فنسبة الاحتمال موجود

تطور العلم إلى درجة ابتكار أعضاء  صناعیة كوسیلة لتعویض :التركیبات الصناعیة-2

الإنسان عما یفقده من أعضاء طبیعیة، و لعل فعالیتھا و مدى سلامة و جودة العضو من

فمدى فعالیة العضو و اتفاقھ مع حالة المریض ذو طبیعة طبیة أین یكون.المسائل المؤكدة

، حیث یبذل الطبیب الجھود الصادقة لاختیار العضو  التزام الطبیب فیھ ھو بذل عنایة

الصناعي المناسب و الملائم للمریض، أما الجانب التقني یتعلق بمدى سلامة العضو و 

تحقیق نتیجة، و ھو ضمان سلامة الجھاز أو العضو الصناعي و دقتھ، جودتھ فھو التزام ب

.فتقوم المسؤولیة الطبیة في حالة رداءة العضو لعد تناسبھا و عدم اتفاق القیاسات

سبق و أن تحدثنا عن كثرة استخدام الآلة و :استعمال الأدوات و الأجھزة الطبیة-3

ق بالمریض أضرار نتیجة استعمالھا، الأجھزة في المجال الطبي، لكن كثیرا ما تلح

فأصبحت تطبق على مسؤولیة الطبیب عن ھذه الأضرار  نفس القواعد المطبقة بشأن 

.2مسؤولیتھم عن أعمالھم الطبیة، أي إثبات الخطأ من طرف المضرور

تعتبر عملیات التجمیل من الحالات التي یلتزم فیھا الطبیب بتحقیق :عملیات التجمیل-4

تي في حالة عدم تحققھا تقوم مسؤولیة الطبیب عن الأضرار التي تصیب المریض نتیجة، ال

، فإذا لم یثبت الطبیب السبب الأجنبي الذي حال بینھ و بین عدم تحقق 3من جراء القیام یھا

ھنا تسھیل للمریض في .یعتبر مسؤولا عن عدم تحقق النتیجة المنتظرة،ھذه بین النتیجة

.ایة المفروضة على الجراحإثبات عدم بذل قدر العن

یتمثل الفرق بین التوسع في موجب تحقیق نتیجة و فكرة الخطأ المفترض، أن ھذا 

.الأخیر یستطیع الطبیب أن ینفي وقوع الخطأ من جانبھ بإثبات قیامھ  بالعنایة المطلوبة منھ

، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر ، فرع عقود و مسؤولیة ، الخطأ الطبي و المسؤولیة الطبیةفرید عیسوس، -1
.208، ص 2003-2002كلیة الحقوق، بن عكنون، 

.81، مرجع سابق، ص إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، سایكيوزنة -2
.112، مرجع سابق، ص إثبات الخطأ الطبيمحمد حسن قاسم، -3
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یؤدي إلى ثبوت الخطأ الطبي في یق النتیجةقبتحقیق نتیجة فعدم تحأما في حالة الالتزام 

جانب الطبیب، و لا یعفیھ أن یثبت أنھ قام بالعنایة المطلوبة منھ، بل لابد منھ للتخلص من 

الخطأ الطبي، أن یرجع الخطأ الواقع إلى سبب أجنبي أو إلى خطأ المریض أو إلى خطأ 

.الغیر

جد فعالة، قد ساھمت بقدر ع في التزامات الطبیب بتحقیق نتیجة طریقةییعتبر التوس

كبیر في تخفیف عبء الإثبات الملقى على عاتق المریض إن لم نقل إعفاءه منھ تقریبا 

و ذلك أمر سھل إثباتھ مقارنة ،عدم تحقق نتیجةبباعتباره یبقى مكلفا بإثبات وجود الالتزام 

.1بإثبات الخطأ الطبي

.85، مرجع سابق، ص إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، سایكيوزنة -1



الفصل الثاني                الأحكام الخاصة للمسؤولیة الشخصیة للطبیب بالمستشفى العمومي

142

الثانيالمبحث

الدعوى القضائیة

، و كثرت مخاطر تدخلھ الطبي معھا، و المستشفى العموميبكثرت التزامات الطبیب 

مع عجز الفقھ و القضاء الإلمام بكل الأخطاء الطبیة التي یمكن أن یرتكبھا الطبیب 

الخطأ المرفقي لشدة صعوبة فصل الخطأ الشخصي عنبالمستشفى العمومي، خصوصا 

اء في غالب الأحیان، حیث اتجھ القضالشخصي للطبیبتداخلھما، صعب جدا إثبات الخطأ 

و التخفیف من تشابك الوقائع التي ترمي دائما إلى عدة حلول لتبسیط الإجراءات إیجادإلى 

، أین یبقى الطبیب في ھامش القضیة بدون مساءلة تطبیقا لفكرة تبعیتھ تعویض المتضرر

في حالات خاصة، أین قیام مسؤولیتھ الشخصیةلكن ذلك لا یمنع من.للمستشفى العمومي

حسب تكییف خطئھ الطبي الذي ارتكبھ،،)المطلب الأول(یلعب دورا كبیرا الإثبات فیھا 

و مھما تكن طریقة تكییف الخطأ الطبي، فارتكابھ مع ما ینجر عنھ .خاصة في شقھ القمعي

سواء أمام القضاء العادي أو عما أصابھ، بالتعویض إلى المطالبةلمریضامن ضرر، یدفع 

على ما سبق دراستھ تقوم المسؤولیة الإداریة للمستشفى و تأسیسا،أمام القضاء الإداري

لتستتر وراءھا المسؤولیة الشخصیة للطبیب الموظف لضمان التعویض عن العمومي

).المطلب الثاني(الضرر الطبي كھدف أساسي  

المطلب الأول

القاضي بتكییف الخطأقیام 

بالمستشفى العمومي بطریقة تكییف الخطأ المسؤولیة الشخصیة للطبیبتتعلق 

لقواعد القانون الوقائع ع اخضإو وجوب،و الضرر الذي تسبب فیھالطبي الذي ارتكبھ

تحدیدهالإداري الذي یمیز الخطأ الشخصي من الخطأ المرفقي، الأمر الذي یصعب كثیرا 

لابد منھ لتحدید متحمل أمرإسناد الخطأف بالرغم من ھذه الصعوبة،لتداخل المصالح، 

بین أن تكون مصدر عقاب أو مصدرأثرھا یتراوحالتي،)الفرع الأول(، المسؤولیة

بقیام المسؤولیة الجزائیة رانھا بالخطأ الشخصي الجزائي یجعلھا مصدر عقاب فاقت تعویض،

).الفرع الثاني (للطبیب 
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الفرع الأول

لإسناد المسؤولیةإثبات الخطأ 

یجب، أولا  قبل عن خطئھ الشخصي یتضح لنا جلیا أنھ حتى یخضع الطبیب للمساءلة 

لكي تأتي مرحلة  البحث في الجانب الشخصي للفعل الخطأ الطبي،ھكل شيء إثبات ارتكاب

أین المسؤولیة التي یتحمل بھا الطبیب لإثبات من أھم مراحل أي دعوى،مرحلة االمدان، ف

 على المدعي، وإثباتھیحمل عبأبالمستشفى العمومي أساسھا خطأه الشخصيمسؤولیتھ

ضي لإسناد الخطأ للطرف الأكثر أتي سلطة القالت، )أولا(دفع المسؤولیة عنھالمدعى علیھ

).ثانیا(، و قواعد القانون الإداريو حسب أثر الخطأملاءمة 

عبء إثبات الخطأ الطبي بالمستشفى العمومي:أولا

یعرف الإثبات أنھ إقامة البرھان و الدلیل أمام القضاء بالوسائل المحددة قانونا على 

).2(علیھ لى المدعىو ع)1(یقع على المدعي، فھو عبء 1وجود واقعة متنازع علیھا

عبء الإثبات الواقع على المدعي-1

یحاول كل متضرر من خطأ طبي بالمستشفى العمومي حمایة مصلحتھ أمام القضاء، 

و سواء تعلق الأمر بأحكام جھة القضاء العادي أو أحكام جھة القضاء الإداري فعلیھ یقع 

الأصل ھو براءة الذمة و على من یدعي خلاف الظاھر إثبات و .2عبء إثبات ما یدعیھ

بأن یقدم الدلیل على أن الضرر ، 4لى المدعي إثبات عناصر المسؤولیةفع .3صحة ما یدعیھ

.87، مرجع سابق ، ص المجال الطبيالمسؤولیة الإداریة في ، عمیريفریدة -1
.42مرجع سابق، ص ، إثبات الخطأ في المحال الطبيمحمد حسن قاسم، -2
.261، ص إجراءات التقاضيعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -3
ضد ) ي ر(بین ، 17/00793، رقم الفھرس 17/00018، رقم 07/03/2017قرار المجلس القضائي بتیزي وزو، بتاریخ -4

المتھم بجنحة عدم تقدیم المساعدة لخص في حالة خطر، تتلخص وقائع القضیة في أن أبا  )ل ب(یقضي ببراءة الطبیب).ب-ل(الطبیب 
اصطحب ابنتھ إلى مصلحة متعددة الخدمات بأیث واسیف أین یعمل ،  لتعرضھا لوعكة صحیة أعراضھا آلام بالبطن، أین الطبیب 

فناء، و الذي أجاب بأنھا لیست حالة استعجالیة، أما الطبیب الثاني المناوب لم یصل بعد، الأمر الذي دفع الأب مناداة المناوب كان بال
طبیب آخر یعرفھ من منزلھ، و الذي وجھھا إلى طبیب مختص مع حقنھا حقنتي تھدئة الآلام، اتضح فیما بعد أنھا تعاني من قرحة 

جاء في . طلب الطبیب معاینتھا لكن تم رفضھبعدھاة الطبیب لحالة استعجالیة بمصلحة الأمومة،ادافي التحقیق اتضح أنھ تم من.معدیة
، بالتالي كان ...حیث أن تقدیر المتھم  على أساس أنھ طبیب أن حالة الضحیة لیست بحالة استعجالیة تقدیر طبي "حیثیات القرار

من قانون 182یم المساعدة عمدا لشخص في حالة خطر تقوم حسب المادة حیث أن جریمة الامتناع عن تقد...تقدیره طبیا نسیما،
العقوبات  متى امتنع الشخص عمدا عن تقدیم مساعد لمن ھو في حالة خطر و كان في إمكانھ تقدیمھا إلیھ بعمل مباشر أو بطلب 

ما سبق ذكره أعلاه ضد المتھم بدلیلھي وقائع غیر ثابتة الإغاثة لھ و ذالك دون أن تكون ھناك خطورة علیھ أو على الغیر و 
من قانون الإجراءات الجزائیة، حیث أنھ استنادا 212بالإضافة إلى عدم وجود أي دلیل وفقا لما ھو منصوص علیھ في نص المادة 
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فلا یجوز افتراض .1الذي الحق بھ كان سببھ النشاط الطبي أو العلاجي بالمستشفى العمومي

جب الإثبات یكون بإمكان الطبیب أن ینفیھ خطأ الطبیب لمجرد الإصابة بالضرر و لأنھ وا

إذا على .یذ التزامھ ما ینبغي من عنایةبإثبات العكس أي بإقامة الدلیل على أنھ بذل في تنف

و .2إثبات العلاقة السببیة بین الضرر والعمل الطبي، فھو ملزم بالإثبات كأصل عامالمدعي 

كفاءة و خبرة  ھؤلاء بالأمور لا یمكن الأخذ بشھادة الشھود بصفة مطلقة بسبب عدم

.3الطبیة

یة المرفوعة تجاه المستشفى یقع عبء الإثبات على المدعي في مجال دعاوى المسؤول

یجعل مھمة المریض شبھ )و بالنظر إلى ظروف الممارسة الطبیة في إطارھا (العام 

إلى تمتعھ–لیا عم –إطلاقا على نحو یؤدي مسؤولیتھمستحیلة  ربما إلى عدم انعقاد 

الخطأ ارتكاب مع صعوبة إثبات .4بحصانة واقعیة و یجعل من المستحیل نسبة الخطأ إلیھ

من طرف الطبیب، منطق العدالة یقتضي الحكم بإلقاء عبء الإثبات على عاتق الطرف 

الأكثر قدرة على القیام بھ حیث یمتلك الطبیب ھذه القدرة و یمكن أن تتوافر كذلك لدیھ 

.5عناصر الإثبات أو على الأقل یكون ھو الأقدر على استجماعھامختلف 

یعجز المریض إثبات الخطأ إذا كان سببھا الأجھزة الطبیة المتطورة، فمع كثرة 

استخدام الآلة و انتشار استخدامھا في المجال الطبي مع تعقدھا كثرت الأخطاء الطبیة و 

یبرھن على الخطأ، و لعل ھذا ما جعل القضاء صعب معھا إثباتھ، فیتعذر على المریض أن 

یكرس مبدأ التعویض عن الخطأ المفترض و تكریس قاعدة المسؤولیة عن الأشیاء و الخطأ 

.المفترض

إلیھما إلى ما سبق ذكره، فإن قاضي الدرجة الأولى قد أصاب في تقدیر الوقائع عندما قضى ببراءة المتھم من التھمة المنسوبة
".یتعین معھ تأیید الحكم المستأنف

.137، مرجع سابق، ص إثبات الخطأ في المجال الطبيمحمد حسن قاسم ، -1
عدم إثبات المدعیة صحة ادعائھا، و أنھ تم فعلا إخفاء مولودھا بمصلحة الولادة بمستشفى الجامعي وھران جعل قضاة "-2

قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم ."مرفق من المسؤولیة و ھو ما أیده مجلس الدولةالمجلس یصدرون قرارھم بإعفاء ھذا ال
ضد مدیر المستشفى الجامعي بوھران، قرار غیر منشور، نقلا عن باعة )ك.ب(، قضیة 2011سبتمبر  26، مؤرخ في 690الفھرس 

.101سعاد، ص 
، 2011، العدد الخاص، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الجزائر مجلة المحكمة العلیاإثبات الخطأ الطبي،كمال بشیر عریبي دھان، -3

.236ص 
.59، مرجع سابق، ص إثبات الخطأ الطبي في المجال الطبيمحمد حسن قاسم،  -4
.155جع سابق، ص ، مرالمسؤولیة الإداریة لمؤسسات الصحة العمومیة عن نشاطھا الطبي في الجزائرعبد الرحمان فطناسي، -5
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لاحظ أنھ بالرغم من أن عبء الإثبات في دعاوي مسؤولیة المستشفیات العامة ی

غیر أن مجلس الدولة حسب المبادئ العامة، یقع على عاتق المدعي أو المضرور،

المتعلقة بھذا الموضوع یقر -إن لم نقل جلھا–الجزائري، حین فصلھ في معظم القضایا 

.1صراحة بثبوت الخطأ الطبي دون تحدید من قام بإثباتھ

عبء الإثبات الواقع على المدعى علیھ-2

الطبیب لھ و بالنظر إلى تبعیة،یتمثل المدعى علیھ أساسا في المستشفى العمومي

بصفتھ یمثل جمیع موظفیھ و یتمتع بأھلیة التقاضي، و یكون الطبیب ھو المدعى علیھ 

-حالة الجمع بین الأخطاء و المسؤولیات–شخصیا، إذا اختار المتضرر رفع الدعوى ضده 

فبالرغم من أن الخطأ مرتكب من طرف الطبیب إلا .أو في حالة تحریك الدعوى العمومیة

، دنيمالانونقالمن 136أن عبء التعویض یتحملھ المستشفى العمومي عملا بالمادة 

.2ادعاء المدعيفلإبعاد المسؤولیة عنھ فعلیھ إثبات تحقق مانع المسؤولیة بإثبات عكس 

في حالة المسؤولیة  القائمة على أساس الخطأ، فلا یمكن درءھا إلا بإثبات خطأ الضحیة أو 

خطأ الغیر أو حدوث قوة قاھرة، أما إذا كانت المسؤولیة دون خطأ فنفیھا یكون إما بإثبات 

.3القوة القاھرة أو من قبل  المستشفى العموميخطأ الضحیة، أو 

في دعاوي ، التمییز بین الخطأ المفترض و الخطأ الواجب الاثبات نا م  ھتی

التعویض الناتجة عن المسؤولیة التقصیریة في أن الخطأ المفترض ھو قرینة بسیطة قابلة 

لإثبات العكس ،عن طریق نفي الخطأ من جانب المسؤول أو المدعى علیھ ،أو عن طریق 

من جانبھ و الفعل الضار ،بأن یثبت أن الضرر قد نفي العلاقة السببیة بین الخطأ المفترض

من تثباطأ الواجب الإفي حین أن الخ.اھرة أو حادث فجائي أو خطأ الغیروقع نتیجة قوة ق

حیث أن الخطأ الطبي ثابت و أن قضاة الدرجة الأولى أحسنوا تقدیر الوقائع ، و طبقوا صحیح القانون لما حملوا مسؤولیة "-1
، بتاریخ 043249قرار مجلس الدولة الجزائري رقم ،."الخطأ  للمرفق الطبي مما یتعین تأیید القرار المستأنف  في ھذا الجانب

س و من .م.ث( ضد )   2613الشركة الوطنیة للتأمین وكالة شلغوم العید رمز (، الغرفة الثالثة ، قضیة 506، فھرس 29/04/2009
عبد الرحمان فطناسي، ، قرار غیر منشور، نقلا عن)بحضور مدیر مستشفى وادى العثمانیة و مدیر القطاع الصحي شلغوم العید)معھ

.157مرجع سابق، ص 
.63، مرجع سابق، ص الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفیات العامةحسین طاھري ، -2
، مذكرة ماجستیر في القانون،،كلیة الحقوق ، جامعة فرحات عباس، المسؤولیة الإداریة للمرفق الطبي العاموسیلة قنوفي، -3

.179،  ص 2005-2004سطیف، 
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قامة الدلیل على نقص مسؤولیة المدعى علیھ إالمدعي طرف المضرور یلقي على عاتق 

طبیب في حالة الالتزام بتحقیق ال.لقبول دعوى المسؤولیة و الحكم بالتعویض على المسؤول

نتیجة، لا یمكنھ دفع مسؤولیتھ إلا بإثبات السبب الأجنبي أي بقطع العلاقة السببیة  بین 

نشاطھ و الضرر الذي لحق بالمریض و لا یمكنھ دفع المسؤولیة بإثبات أن فعلھ لا یشكل 

س، في ثبات العكخطأ، لأن مسؤولیتھ في ھذه الحالة قائمة على أساس الخطأ غیر قابلة لإ

الة الالتزام ببذل عنایة عن طریق إثبات أن فعلھ لا یشكل حین یمكن دفع مسؤولیتھ في ح

خطأ قیاسا إلى عنایة طبیب معتاد محاط بالظروف التي أحاطت بھ كما یمكنھ، إضافة إلى 

.1ذلك دفع مسؤولیتھ عن طریق إثبات السبب الأجنبي

سلطة القاضي في إثبات متحمل المسؤولیة عن الخطأ الطبي :ثانیا

في تقدیر الأدلة المعروضة علیھ للوصول إلى الحقیقة و یتمتع القاضي بسلطات واسعة

، إذا تعسر الأمر في تقدیر قیام أركان المسؤولیة الطبیة یستعین )1(إنصاف أطراف الدعوى

بالخبرة الطبیة باعتبارھا دلیل إثبات، حیث تحتل مكانة بارزة في دعاوى المستشفیات 

).2(ن معلومات ما عرض لھ مفیالعامة، و تمنح للقاضي رأي تقني 

.دور القاضي في تقدیر قیام المسؤولیة الشخصیة للطبیب بالمستشفى العمومي-1

یختلف القضاء المختص حسب ما اختاره المتضرر لرفع دعواه، بین القضاء العادي و 

فإن اتجھ المتضرر .فغالبا ما یجھل الجھة القضائیة المختصة في دعواه.القضاء الإداري

الإداري بینما خطأه یتعلق بخطأ جزائي عمدي، یقضي القضاء الإداري بعدم إلى القضاء 

فاتجاه المتضرر للقضاء عدى ھذه الحالة.الاختصاص إلى غایة الفصل بالشق العقابي

ن المؤسسات ھو الأصل نظرا لتبعیة الطبیب للمستشفى العمومي، الذي یعتبر مالإداري 

.الإداري و یعود الاختصاص فیھا للقضاء الإداريالعمومیة ذات الطابع 

.62، مرجع سابق، ص إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، سایكيوزنة -1



الفصل الثاني                الأحكام الخاصة للمسؤولیة الشخصیة للطبیب بالمستشفى العمومي

147

، حیث یكفل لھ حریة التقدیر في نطاق 1یتمتع القاضي بدور إیجابي حین الإثبات

و یتحقق بكل مخالفة للالتزامات )عادیا(معین، أین یكون الخطأ الطبي إما موضوعیا 

ي اكتشافھا،  إما أن یكون الخطأ المدنیة أو الجنائیة أو الإداریة للطبیب، حیث یسھل للقاض

فنیا، فلا یمكن للقاضي إثباتھ بسھولة نظرا لطابعھا الفني الذي غالبا ما یجھل القاضي 

.أصولھ

یتمتع القاضي بسلطة تقدیر درجة الخطأ المرتكب، فإن كانت ھناك بعض الأخطاء 

كالخطأ في إعطاء الحقن ، یمكن تقدیرھا على أنھا جسیمة كالخطأ في التشخیص، أو بسیطة 

العناصر المختلفة كالأخذ بعین فھناك أخطاء أخرى یصعب تقدیرھا فیستعین ببعض  

الاعتبار ملاحظات القاضي الجزائي، فإذا كان عمل المستشفى یشكل جریمة و فصل فیھا 

فللقاضي الإداري تقدیر الملاحظات الموجودة فیھ و لھ السلطة ،القضاء الجزائي بحكم

و كذلك للقاضي مراعاة ، قدة تكییف الخطأ من الجانب الإداري حسب متطلبات المرفلإعا

وسائل المرفق إذا كانت وسائل ذات تقنیة عالیة لا یستعملھا في العادة إلا الأطباء 

.2المختصون فالخطأ الناجم یكون طبیا یكون بالضرورة خطأ طبي تشترط فیھ الجسامة 

تقدیره الخطأ المھني للطبیب أن یكون في غایة الحكمة یجب على القاضي حین 

والحذر، فلا یعترف بوجود ھذا الخطأ إلا إذا ثبت لھ ثبوتا قاطعا، أن الطبیب قد خالف عن 

جھل أو تھاون الأصول الفنیة الثابتة و القواعد العلمیة الأساسیة التي لا تدع مجالا للشك أو 

و علیھ أن یبحث عن المعیار .3مستواه أن یعرفھاالنقاش، و التي یفترض في كل طبیب من 

الذي یمكن لھ قیاس مسلك الطبیب ومدى اعتباره خاطئا، و یكون غالبا معیار موضوعي 

یتم وفقھ تقییم سلوك الطبیب المسؤول أو الفعل الذي أدى أو ساھم في حدوث الضرر على 

.4ھدى من السلوك الوسط و العادي أو المألوف

لجنائي أثر الخطأ اأولاوامل یأخذ بھا لإسناد الخطأ للطبیب الموظف، فنجدھنالك ع

یعتبر خطأ سابقا فكرة أن الخطأ إذا شكل جرما جزائیا تسادحیث، على مسؤولیتھ

.76، ص 1993ن،.ب.معة، د، دار الجاأصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، النظریة العامة للإثباترمضان أبو السعود، -1
.156، مرجع سابق، ص ، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأكفیفالحسن-2
.15، ص 1979، مجلة الحقوق و الشریعة، السنة الثالثة، العدد الأول، الخطأ في نطاق المسؤولیة المدنیةمحمد ھشام القاسم، -3
.95، مرجع سابق، ص مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، عمیريفریدة-4
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فإما أن یكون الفعل أو الترك عمدیا، فبالضرورة یكون  :و یعود ذلك إلى سببینشخصي،

، و إما أن یكون قا إرادیا لقواعد قانون العقوباتھ یشكل خرنكوفي نطاق الخطأ الشخصي،

الجرم الجزائي غیر عمدي، و ھنا یكون صاحبھ  قد خالف سلوك الرجل العادي و ارتكبھ 

إذا أسند ف ،1نتیجة للرعونة  و الإھمال و عدم الاحتیاط و عدم مراعاة القوانین و النظم

في صلة بالمستشفى العمومي فان لھ مرتكب الخطأ، و إذا كالخطأ الجزائي للطبیب باعتباره

.الخطأ المرفقيب یكیف الفعلھذه الحالة 

لیس ھناك تلازم بین الخطأ الشخصي و الجرم الجزائي عدا حالة الجرائم العمدیة لاسیما 

الجنایات، أو الجرائم الغیر العمدیة المنفصلة انفصالا تاما عن الخدمة إذ تعتبر دائما أخطاء 

.2شخصیة

، الذي یشكل مخالفة للواجبات الوظیفیة العامة، فالأصل العام أثر الخطأ التأدیبيثانیا نجد

أن الخطأ التأدیبي یشكل خطأ شخصي یرتب مسؤولیة الموظف التأدیبیة، الذي یمكن أن 

.یقترن بالخطأین الجنائي و المدني

و .وقائع الدعوىاستنتاج الخطأ من بالسلطة التقدیریة في استخلاص ویتمتع القاضي

أو العاملین مع الطبیب أو حتى الغیر ،الزملاءیة في تقدیر أقوال الشھود كشھادةمطلق الحر

و إن كان ذلك لا یساعده كثیرا ،من المرضى الذین شاھدوا مثلا الواقعة التي سببت الضرر

المرفقیة التي خطاء تمییز الأخطاء الشخصیة عن الأفعلى القاضيبذلك .في المسائل الطبیة

:حددت بثلاث أصناف أساسا

الخطأ الشخصي  المرتكب خارج الخدمة و لیس لھ أیة علاقة بھ.

الخطأ الشخصي المرتكب خارج الخدمة لكن لیس خال عن أي علاقة بالخدمة.

 إذا كان ذا خطورة استثنائیة لمرتكب في الخدمة لكن منفصل عنھ االخطأ لشخصي

.أو ذا طابع عمدي

.من قانون العقوبات 289، 288المادتان -1
.394، ص المسؤولیة الإداریة للمستشفیات العمومیة، مرجع سابقسلیمان حاج عزام، -2
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یأخذ في الإثبات على الكتابة من ملف المریض، و ما یحوزه من تقاریر، فالسلوك 

الخاطئ من الناحیة الفنیة الذي یؤدي إلى مسؤولیتھ جنائیا قد یؤدي عن طریق فعل إیجابي، 

و قد یتحقق من خلال امتناع عن فعل كان یجب علیھ إتیانھ، فالرعونة و عدم الاحتراز ھي 

الإیجابیة غیر الإداریة التي یمكن أن یتحقق بھا الخطأ الجنائي في جانب من الأفعال

فطبیب التخدیر الذي یترك مریضا فور انتھاء عملیة جراحیة دون التأكد من .1الطبیب

، و الأخطاء التي تقع عن طریق الامتناع توصف و عدم احتیاط إھمالاسلامتھ یعتبر 

بالإھمال كامتناع الطبیب عن تقدیم مساعدة لمریض في حالة خطأ و التأخر في اتخاذ قرار 

.نقل مریض إلى العنایة المركزة لخطورة وضعھ

.الخطأ الشخصي الجزائي عادة سھل الإثبات، أین یعود الفصل في الدعوى للقضاء العادي

الإداري الجزائري منذ القدم یستعمل الخطأ الشخصي الجزائي للكشف و تحدید و القاضي  

.2مفھوم الخطأ الوظیفي  و خاصة إذا كانت ھناك وقائع و أفعال تتسم بالطابع الجنحي

تتمثل مھمة القاضي الإداري في النظر في دعوى التعویض المتعلقة بمسؤولیة 

مسؤولیة  و التحقیق في دعوى التعویض، إذ یقوم المستشفیات العامة في فحص عناصر ال

، و على القاضي الاستجابة 3القاضي بالتحقیق حول مدى صحة الوقائع التي أثارھا المدعي

لطلبات أطراف الدعوى إذا ما تمت المطالبة بوسیلة معینة ، و یلتزم كذلك بعدم الأمر 

وسائل المنتجة و المساعدة في بوسیلة غیر مجدیة في الإثبات فتقتصر حریة القاضي على ال

یجب على القاضي الإداري بشكل عام أن لا یتحمل بنفسھ .4الفصل بسرعة في الدعوى

عبء الإثبات في الدعوى كما ھو الشأن بالنسبة للقاضي العادي ، فعبء الإثبات لا یقع في 

.5الأصل على القاضي و إنما یقع على الخصوم 

ثبات أمام القضاء الإداري الذي یعتبر في مجملھ قضاء تحتل القرائن أھمیة كبرى في الإ

قرائن نظرا للدور الإیجابي الذي یقوم بھ القاضي الإداري في إثبات الدعوى لاسیما أن 

.240، مرجع سابق، ص ، إثبات الخطأ في المجال الطبيمحمد حسن قاسم -   1
.49، مرجع سابق، ص مفھوم التعویض عن حالات المسؤولیة الطبیة في الجزائر، قمراويعز الدین-2
.65، مرجع سابق، ص الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفیات العامةحسین طاھري ، -3
.361ص ، مرجع سابق، إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوى الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -4
.156، مرجع سابق ص مسؤولیة الإداریة للمؤسسات الاستشفائیة العامةعبد الرحمان فطناسي، -5
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القانون الإداري في معظمھ قانون غیر مقنن و من ثم فإن القاضي ھو الذي خلق قواعده في 

.1شقھا الأكبر

.الطبیةةالاستعانة بالخبر-2

في عقبات كثیرة تحول دون الوصول إلى حل لذات )أو الإداريالعادي(یقع القاضي

النزاع  خاصة ما یتعلق بالأعمال الفنیة التقنیة، فلا یستطیع القاضي بسبب عدم توافر 

المعرفة الكافیة لدیھ بالمسائل الطبیة أین یتصدى مباشرة لمناقشة ھذه المسائل و أن یقدر 

یب في ھذا المجال، فیستعین بالخبرة التي تعتبر جد ضروریة في المجال بنفسھ خطأ الطب

فالخبرة الفنیة الطبیة .2الطبي لأن مجالھا ھو جسم الإنسان و ما یعتریھ من تشابك وتعقیدات

من 125حیث تنص المادة  إحدى طرق الإثبات التي  یستعان بھا لتقدیر و إثبات الوقائع،

تھدف الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة و ":و الإداریةقانون الإجراءات المدنیة 

."علمیة محضة للقاضي

رجوع ،داریةالإدنیة ومجراءات الالإانونمن ق858أشار المشرع من خلال المادة 

145إلى 125القاضي الإداري الاحتكام بنصوص القواعد العامة في الخبرة في المواد من 

.من نفس القانون

"بطالخلاقأدونةم 95جاء في المادة  تعد الخبرة الطبیة عملا یقدم من خلالھ :

الطبیب أو جراح الأسنان الذي یعینھ قاضي أو سلطة أو ھیئة أخرى مساعدتھ التقنیة 

لتقدیر حالة شخص ما الجسدیة أو العقلیة، ثم القیام عموما بتقییم التبعات التي تترتب 

."أو مدنیةعلیھا آثار جنائیة 

، 2008، دار الفكر الجامعي، الإسكنریة، قرینة الخطأ في مجال المسؤولیة الإداریة، دراسة مقارنةعبد الرؤوف ھاشم بسیوني، -1
.8ص 

"مجلس على أساس أنھ قامت المحكمة العلیا بنقض قرار ال-2 لا یمكن القول بأن الطبیب بذل العنایة  المطلوبة منھ دون الرجوع  :
إلى الخبرة المحررة من طرف الخبیر المختص في نفس المجال، أو استشار المجلس الجھوي لأخلاقیات الطب، و أن القرار المطعون 

ل تعلیلھ غیر مستصاغ منطقیا و لا قانونیا، نتیجة القصور في الأسباب فیھ فصل في مسألة فنیة  تتطلب تخصصا مھنیا للفصل فیھا، جع
، المجلة )ب(، القضیة 24/06/2003مؤرخ في 297062المحكمة العلیا ، الغرفة الجنائیة، قرار رقم ..."مما یؤدي إلى نقضھ

.37، ص 2003، 2.القضائیة
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لجھات التحقیق أو الحكم عندما ":من قانون الإجراءات الجزائیة143كما نصت المادة 

تعرض لھا مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر، إما بناء على طلب النیابة العامة، و 

1..."إما من تلقاء نفسھا، أو من الخصوم

المستشفى الجامعي نذیر محمد تیزي ضد)ب ع(، قضیة السید لأخطاء الطبیةمن قضایا ا

لكسر على )ب ع(تتلخص وقائع القضیة في إجراء عملیة جراحیة للمدعي :وزو، 

، بعد مدة من إجراء 2008مستوى الفخذ للرجل الیسرى نتیجة سقوطھ من شجرة في سنة 

العملیة ظھرت حالة التعفن مكان العملیة، أین تقرر إعادة العملیة و أعیدت الصفائح

2013الحدیدیة، لكن تكرر التعفن حتى تعرض المدعي لسبع عملیات جراحیة آخرھا سنة 

مادة لدون فائدة ، باتصال المدعي بأخصائیین خواص أكدوا لھ أن یعاني من حساسیة ل

.صفائح و أنھ كان بإمكانھ تفادي العملیات المتكررة باستخدام أعضاء بلاستیكیةالمكونة لل

.أصیب بعاھة مستدیمة و أصبح أعرج و ھو في خطر بتر الرجلنتیجة تفاقم حالتھ، 

-12-29جاء في حیثیات الجلسة العلنیة المنعقدة بقاعة الجلسات لقصر العدالة في 

حیث أن مسألة إثبات الخطأ الطبي المرفق من عدمھ "...:الذي جاء في حیثیاتھ2014

مدعي و بناء على ملفھ الطبي أیضا مسألة فنیة تستدعي اللجوء لأھل الخبرة لفحص ال

التأكد فیما إذا كانت العاھة التي اصابت المدعي  ھي نتیجة خطأ مرفقي راجع إلى عدم 

التكفل بھ بشكل یمنع من تفاقم حالتھ ، أم أن التفاقم راجع لأسباب خارجیة مع 

، تخضع )ب ع(بعد الخبرة التي أكدت في خلاصتھا أن الحالة الصحیة للسید ....."ذكرھا

  . بالمئة 80إلى تعویض عن العجز الدائم الجزئي بنسبة 

على الخبرة المنجزة من المصادقة":جاء في قرار المحكمة الإداریة بتیزي وزو

، بالنتیجة 26/02/2015المودعة بأمانة ضبط المحكمة الإداریة  بتاریخ )م(قبل الخبیر

.، ، معدل و متممالإجراءات الجزائیةیتضمن قانون ، 1966یونیو 8مرخ في 155-66أمر -1
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ملیونین دینار 2.000.000ع للمدعي مبلغ إلزام المدعى علیھ الممثل من مدیره دف

.1"تعویض عن كافة الأضرار  تحت ضمان شركة تأمین

و ذلك فمھمة الخبیر محدودة في الجانب التقني البحت دون الأخطاء الظاھرة الواضحة،

و .بالنظر إلى مطابقة عمل الطبیب مع للمفاھیم  و الأصول العلمیة الثابتة لفن الطب

لمھامھم،  مخبراء الطب الشرعي یواجھون العدید من الصعوبات حین ممارستھالملاحظ أن 

تجد مصدرھا الأساسي في التباعد الصارخ بین المجالین الطبي و القانوني من جھة و 

و التنظیمي للقضاة من جھة أخرى، من العوائق التي الإشكالات المتعلقة بالجانب العملي 

جابة على الأسئلة المطروحة من طرف القاضي تتمثل ثر سلبا على نوعیة الخبرة و الإؤت

في أغلب الأحیان في عدم وجود كل الوثائق الطبیة مرفقة بالملف، عدم استدعاء كل 

صطلحات التقنیة م، إشكال في الترجمة و استعمال ال)خاصة في القضایا المدنیة(الأطراف 

یة، و نقص الخبرة المھنیة في الطبیة، عدم مطابقة الأسئلة مع الإشكال المطروح في القض

انعدام الثقافة الطبیة الشرعیة عند الطبیب مقابل عدم اطلاع القضاة نجد إذن.2ھذا المجال

.3على التقنیات الجدیدة للطب الحدیث

.للقاضي السلطة في قبول الخبرة المقدمة لھ من رفضھا، أو الخیار بین عدة تقاریر للخبرة

نقل تقریر الخبیر من المجال الطبي  الفني إلى المجال القانوني و لكن عندما یقوم القاضي ب

ھو ما یدخل في صمیم اختصاصھ، تتدخل عناصر أخرى و یجب الاعتداد بھا على 

المستوى القانوني، و أي تفسیر آخر لحریة القاضي في مواجھة تقریر الخبیر من شأنھ أن 

غیر مختص بالعلوم الطبیة فتقریر الخبرة فلأن القاضي .4یؤدي إلى اختلاط الواقع بالقانون

، بتاریخ 02307/15ضد المستشفى الجامعي نذیر محمد تیزي وزو، قضیة رقم )ب ع(المحكمة الإداریة، الغرفة الأولى، قضیة -1
.، غیر منشور02/05/2016
ولیة الجزائیة الطبیة في ضوء القانون و ؤ،  مجلة المحكمة العلیا، المسالقواعد الطبیة في مجال الخبرة الطبیةرشید بلحاج، -2

.227،  ص 2011الإجتھاد القضائي، الجزائر، 
.167،مرجع سابق، ص المسؤولیة الإداریة لمؤسسات الصحة العمومیة عن نشاطھا الطبي في الجزائرعبد الرحمان فطناسي، -3

.303سابق، ص ، مرجع مسؤولیة الأطباء في المستشفیات العامة،عیسانيرفیقة -4
:تعترض الخبیر في مھامھ  صعوبات أخرى تتمثل فیما یلي 

غیاب الإجماع حول التقنیات المستعملة، القیام بالخبرة في بعض الأحیان بعد مرور عدة سنوات عن الحادث، مدى حیاد الخبیر لزمیلھ، 
في مجال الخبرة الطبیة خاصة التقنیات صعوبة تقدیر الضرر بجھل الحالة الصحیة السابقة للمریض، نقص تكوین القضاة 

الحدیثة،صعوبة الترجمة بین الخبیر و القاضي نظرا للتكوین المختلف للطرفین المختلف خاصة في اللغة، فلا یجدي الأمر حتى مع 
ختصاص في نفس الاستعانة بالخبرة للترجمة، إذ یتعلق الأمر بمصطلحات علمیة بحتة لا یمكن تفسیرھا إلا من طرف أھل الخبرة و الا

.المیدان
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تفرض نفسھا، لكن تعتبر بالمقابل من بین العناصر التي یؤسس علیھا القاضي حكمھ فیسترد 

ح في وطرالمشكال الإءل عن طبیعة إذن فنتسا.القاضي فاعلیتھ على المستوى القانوني

یثة في مجال الخبرة معرفة المناھج العلمیة الحد(، إن كان طبي؟ مجال الخبرة الطبیة

،أم قضائي؟  تكوین القضاة و )الطبیة التكوین المتواصل نقص الأبحاث في ھذا المجال

المحامین في ھذا المجال خاصة فیما یتعلق بالتقنیات الحدیثة في الجراحة و التخدیر،قانوني؟ 

الوسائل الإجتھاد القانوني عبر قرارات صادرة من المحكمة العلیا، تقني؟ عدم استعمال كل

1الطبیة الحدیثة

تعجز الخبرة عن إثبات العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر، فھي تعتبر من الأمور 

العسیرة بالنظر إلى تعقیدات جسم الإنسان و تغیر حالاتھ، و عدم وضوح الأسباب المؤدیة 

، 2خطأ الطبيإلى المضاعفات الظاھرة التي قد تترتب من التطور المتوقع للمرض أو ال

الخطأ في المراقبة و الإشراف و الضرر اللاحق بالمریض أو ذویھ یقضي بقیام مسؤولیة 

بین ، في العدید من الحالات لا یمكن إثبات العلاقة السببیةأما بالمفھوم الجدید.الطبیب

الخطأ و الضرر، ما أدى بالقضاء الفرنسي إلى افتراض ھذه العلاقة مستعینا بذلك بنظریة 

و الذي یعتبر غیر 3تفویت الفرصة، التي أشار إلیھا المشرع الجزائري في القانون المدني

.4كافي لتطبیقھ في المجال الطبي

نقص الإعلام، بمناسبة طبقت نظریة تفویت فرصة تجنب ضرر الولادة المعاقة بسبب 

في قضیة بت الخطأ الطبيث .PERRUCHE)بیروش(وQUARREZ)كاراز(قضیتي 

كاراز، المتمثل في نقص الإعلام عن الحالة الصحیة للجنین، فوت على الأم فرصة 

بوجود خطأ المستشفى 1997فیفري 14إسقاطھ، أكد مجلس الدولة في قراره  الصادر في 

علام الذي ترتب عنھ ولادة طفل معاق و الذي یستوجب تعویض المتمثل في نقص الإ

.227،  مرجع سابق،  ص القواعد الطبیة في مجال الخبرة الطبیةرشید بلحاج، -1
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، جامعة مولود الضرر في المجال الطبي، عباشي كریمة-2

.50، ص 2011السیاسیة، معمري، كلیة الحقوق و العلوم 
.من القانون المدني الجزائري182المادة -3
في عدة مبدأ تفویت الفرصة  في حالة إقامة الدلیل على  وجود  أمل في شفاء أو تحسن حالة المریض و لیس العكس،  یأتي یتحقق-4

.الحیاة، أو الكسب، أو النجاح، أو السعادةصور، كضیاع فرصة
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la)أما قضیة  بیروش تتمثل في ظھور أعراض الحصبة الألمانیة  .1الأولیاء عنھ

rubéole) على ابنة الأم الحامل، و تخوفا منھا انتقال العدوى من ابنتھا إلیھا و ما تحملھ

قاط الجنین أم لا تخوفا من انتقال من خطر على الجنین، قامت بفحص طبي لأخذ رأي إس

طلب منھا الطبیب إجراء تحالیل طبیة فكانت نتیجة المخبر سلبیة، .العدوى إلى جنینھا

ضمن الطبیب إیاھا بعد التحالیل المخبریة أنھا محصنة ضد الحصبة الألمانیة، مع انعدام 

لكن بعد فترة احتمال إصابة الجنین و ولادتھ بصحة جیدة، فلا ضرورة لإسقاط حملھا،

.2الحمل أنجبت الأم طفلا معاقا

نلاحظ أن القاضي الإداري الجزائري یأخذ بعدة وسائل ،قرارات مجلس الدولةمن خلال 

حیث یتضح ذلك ،و القضاء بمسؤولیة ھذه المؤسسات أو بنفیھا،كأدلة لإثبات وقوع الخطأ

ففي بعض الأحیان یلجأ قضاة مجلس الدولة إلى اعتماد تقریر الخبرة .من خلال قراراتھ

، و في بعض الحالات یعتمد على ملف المریض و تقریر 3الطبیة بشكل كلي دلیل إثبات

.4الخبرة معا

أسبوع، و مع یقینھا أن الحمل في مثل عمرھا  17سنة كانت حامل  ب42ائع القضیة أن السیدة كاراز البالغة من العمر تلخص وق-1
الفرنسیة لغرض إجراء )NICE(قد یسبب خطرا على حیاتھا و على حملھا، توجھت إلى المركز الاستشفائي الجھوي بمدینة نیس 

trisomie(لحمل ولد الطفل معاقا  بعد ا.التحالیل، فكانت النتیجة سلبیة ، ما دفع الوالدین إلى رفع دعوى قضائیة أمام القضاء )21
أكد مجلس الدولة الفرنسي في .الإداري للمطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق بھما  جراء الخلل في الإعلام  وولادة الطفل معاق

رتب ضررا لابد تعویض الأولیاء عنھ، و رفض في المقابل تعویض بوجود خطأ المستشفى الذي1997فیفري14قراره الصادر في 
.الطفل لكون الخطأ الطبي لیس السبب في إصابتھ بالإعاقة

consulté le 14/07/2017.www.legifrance.gouv.fr
2 - Cour de Cassation, 17/11/2000, N°99-13701, sur le site : www.legifrance.gouv.fr consulté le
14/07/2017.

تقصیره في حیث یرى مجلس الدولة أنھ تبعا لما ورد في الخبرة ، یتعین تحمیل المركز الاستشفائي المستأنف مسؤولیة "-3

حیث أصاب قضاة أول درجة فیما قضوا بھ من .التكفل بالمریض  المستأنف علیھ في وقتھ المناسب مثلما توصل إلیھ الطبیب الخبیر

.تعویض عادل روعیت فیھ ظروف و ملابسات و قائع القضیة مما یتعین تأیید  قرارھم المستأنف قرار مجلس الدولة الجزائري "

، )خ د.ح(ضد ) المركز الاستشفائي الجامعي لباب الواد(، الغرفة الثالثة، ، قضیة 416، فھرس 30/04/2008، بتاریخ38175رقم 

.160قرار غیر منشور، نقلا عن عبد الرحمان فطناسي، مرجع سابق، ص 

أنفة تنفي مسؤولیة حیث ثبت لمجلس الدولة بعد الاطلاع على كل ما احتوى علیھ الملف من وثائق و مستندات ، أن المست"-4
المستشفى بالقول بأنھ غیر ثابت في الملف أن العلاقة السببیة مل بین الخطأ المھني و الضرر الحاصل للضحیة قائمة، لكن بالرجوع 

و ...إلى تقریر الخبرة الطبیة القضائیة أن الضحیة تم إدماجھا في قسم الاستعجالات في حالة خطیرة مع نزیف دموي في الدماغ
قرار مجلس ."الي فالخطأ المرتكب یرجع لتھاون موظفي مصلحة الاستعجالات و كان ھذا الخطأ خطأ مرفقیا یتحملھ المستشفىبالت

الشركة الجزائریة للتأمین و إعادة التأمین (، الغرفة الثالثة، قضیة 113، فھرس 14/02/2007، بتاریخ 27688الدولة الجزائري رقم 
قرار غیر منشور، نقلا عن عبد الرحمان فطناسي، مرجع )و المستشفى الجامعي لوھران)س.و(ورثة المرحوم ( ضد ) بوھران

.161سابق، ص 
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الفرع الثاني

لطبیبصي لالناشئة عن الخطأ الشخالدعوى الجزائیة

خصي الجنائي بالمستشفى العمومي، خطئھ الشجنائیا حسب تكییف الطبیبیتم مساءلة 

نص علیھارفع دعوى جزائیة ھو اتجاه مسلم بھ و نتیجة حتمیة عندما یشكل الخطأ جریمة 

).ثانیا(خاصة بھا و بمراحل سیر الدعوىإجراءات و لھا، )أولا(ھاأطرافحدد ، والقانون

الجزائیةالدعوىأطرافو تحدید موضوع :أولا

تختف و)1(تحریك الدعوى العمومیة ،الناتج عن جریمةیترتب عن الضرر العام 

)2(الدعوى العمومیة في أطرافھا بوجود سلطة اتھام خاصة مع المدعى علیھ

الجزائیةالدعوىموضوعتحدید -1

رف الدعوى العمومیة أنھا حق ینشأ للمجتمع بتوقیع العقاب على مرتكب الجریمة، عت       

فھي الوسیلة القانونیة التي تملكھا النیابة العامة نتیجة ما سبب ھذا الأخیر من ضرر عام  

لا وجود لأي مبدأ وحدة .كب الجریمة أمام القضاء الجنائيللمطالبة بتوقیع العقاب على مرت

، علما و أنھ في ضل التمییز المھجور بین الخطأ الجزائي و القضاء الإداريبین القضاء 

كان یأخذ ،البسیط و الخطأ الجسیم فإن القاضي الإداري و أمام صعوبة تقدیر الخطأ البسیط

فكون الطبیب موظف عمومي لا یمنعھ من .1بعین الاعتبار ملاحظات القاضي الجزائي

.ابھ لجریمة في حق المریضتحمل مسؤولیتھ الشخصیة حین ارتك

الوسیلة القانونیة التي تملكھا النیابة العامة للمطالبة بتوقیع العقاب تعتبر الدعوى الجزائیة 

الحق  الذي ینشأ للمجتمع على فالعقاب ھو.على مرتكب الجریمة أمام القضاء الجنائي

میز بخصائص تتمثل أساس ما یجعلھا تت.صاحب الفعل المجرم، لردع الجرائم التي تماثلھا

  :في

.أنھا خاصة بالمجتمع و لیس بالأفراد فھي عمومیة-

.24مرجع سابق، ص ،المسؤولیة الطبیة بین إجتھاد القضاء الإداري و القضاء العادي، بوداليمحمد  -   1
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.وجوب تحریك الدعوى العمومیة-

.عدم قابلیة الدعوى للتنازل أو الرجوع عنھا-

:،  جاء في حیثیاتھ03/01/1994من التطبیقات القضائیة قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

تقریر الخبرة أن الطاعنة تعمل  كطبیبة برتبة حیث یتبین من وثائق الملف وخاصة من "

مساعدة بمستشفى تلمسان في اختصاص مرض العیون ، كانت تقوم بالمداومة بمنزلھا 

كما یسمح لھا القانون، أعطت تعلیمات ھاتفیا للطبیب المداوم بالمستشفى الرامیة إلى 

في شكل مضادات إدخال المریضة إلى المصلحة و وضعھا تحت المراقبة و بدایة العلاج

أیضا الأسباب التي أدت إلى فقدان الجراثیم و مضادات الالتھاب ، حیث أن الخبرة تبین

عین الضحیة و ھي رفض أب الضحیة إدخال ابنتھ حینا إلى المستشفى و عدم توفیر دواء 

، حیث أن الطاعنة قدمت المساعدة الطبیة المطلوب منھا وقت الوقائع و ...روفامیسین 

حیث أن العنصرین المادي و المعنوي لجنحة عدم تقدیم المساعدة لشخص في حالة ...

182حیث بإدانة المتھمة یكون القرار المطعون فیھ قد خالف المادة .خطر غیر متوفرة

.1..."من قانون العقوبات 

الجزائیةأطراف الدعوىتحدید -2

الدعوى الجزائیة ھي الدعوى التي یتم تحریكھا من طرف النیابة العامة كأصل، 

بالبحث عن حق الدولة في تسلیط العقاب على المسؤول، و استثناء عن ذلك یعتبر إجراء 

.یقوم بھ المدعي المدني صاحب المصلحة

التي تقف مكان المدعي الممثل في المجتمع ككل ھي سلطة الاتھام الوحیدة:النیابة العامة

.في رفع الدعوى الجزائیة، فالجریمة مساس بالمصلحة العامة الممثلة أساس في الأمن العام

إن النظر في الدعوى الجزائیة إجراء إلزامي، بالرغم من إمكانیة المضرور المباشر رفع 

ریمة یمس كل المجتمع لذلك دعوى مدنیة للمطالبة بالتعویض، إلا أن النظر في الج

.فتحریكھا أمر ضروري

، ص 1996، 2عدد المجلة القضائیة،، )ب.ب(ضد ) ث.ح(، قضیة 128892، ملف رقم 26/12/1995المحكمة العلیا، تاریخ -1
.184-182ص 
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، لأنھ قد تتباطأ النیابة العامة في )الإدعاء المباشر(للمریض الحق تحریك الدعوى الجزائیة 

رفع الدعوى، الأمر الذي قد یضر بالمصلحة الشخصیة  للمضرور، فلھ حق الإدعاء مدنیا 

كما یمكن فتح تحقیق قضائي .1العامةبالتبعیة للدعوى العمومیة المرفوعة من النیابة 

وانعدام الخطأ قصد التأكد -فى العمومي كوفاة شخص بالمستش-بخصوص واقعة معینة 

فلا یجوز لقاضي التحقیق أن یرفض إجراء .2الطبي في حالة لم یتأكد من وجود جریمة

الحالات على سبیل الحصر تحددزائیةجالجراءاتالإانونمن ق73التحقیق لأن المادة 

.إجراء التحقیق،التي یجوز فیھا لقاضي التحقیق

یعتبر الطبیب الطرف الثاني في الخصومة، فھو المتھم و المسؤول المباشر عن :الطبیب

.الضرر و الجرم الحاصل، حیث نجد نصوص قانونیة لمواد صریحة و عامة تدین الطبیب

یتابع طبقا لأحكام ": على  ھامایة الصحة و ترقیتمن قانون ح239نصت في ذلك المادة 

ي طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أو أمن قانون العقوبات، 289و 288المادتین 

مساعد طبي، على كل تقصیر أو خطأ مھني یرتكبھ خلال ممارستھ مھامھ أو بمناسبة 

القیام بھا و یلحق ضررا بالسلامة البدنیة لأحد الأشخاص أو بصحتھ، أو یحدث لھ عجزا 

."مستدیما أو یعرض حیاتھ للخط، أو یتسبب في وفاتھ

الأطباء و الجراحین ...یعاقب": على  زائريجالقوباتعالانونق من301تنص المادة كما 

...."و الصیادلة والقابلات

في إسناد الخطأ المجرم عندما یكون  الطبیب مسؤولا منفردا، لكن الصعوبة لا صعوبة 

العمل الجماعي خاصة عندما یساھم فریق طبي في إحداث الضرر، ھذا ما سبق بیانھ في

.في الجراحة

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركھا و یباشرھا رجال القضاء و ":راءات الجزائیةجالإانونالمادة الأولى من ق-1
ھا بمقتضى القانون، كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك ھذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في الموظفون المعھود إلیھم ب

."ھذا القانون
ضد مركز التولید و النیابة )ع.ع(،  قضیة 450573،  ملف رقم 20/02/2008المحكمة العلیا الغرفة الجنائیة، قرار بتاریخ -2

)344-341(، ص ص2008، 02قسم الوثائق، العدد/العامة، مجلة المحكمة العلیا
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الشكوى و مراحل سیر الدعوى:نیاثا

حددھا قانون الإجراءات الجزائیة، تبدأ بتوجیھ الشكوى تمر الدعوى الجزائیة بمراحل 

).2(، لتسیر في خطى التحقیقات و البحت و التحري  )1(

توجیھ الشكوى إلى الجھة القضائیة المختصة-1

مختصا بنظر الأخطاء الطبیة التي تشكل جرائم، فطبیب العاديیبقى القاضي 

المستشفى العمومي لا یتمتع بأي حصانة ضد الخضوع للقضاء الجزائي مثلھ مثل باقي 

.موظفي الدولة

مسؤولیة الأطباء الجنائیة إلى قواعد قانون ،بالمسؤولیة الطبیةأحال القانون الخاص

زائیةجالجراءاتالإانونمن ق328فتنص المادة .العقوبات و قانون الإجراءات الجزائیة

تختص المحكمة بالنظر في الجنح و المخالفات، و تعد جنحا تلك الجرائم التي ": على

سنوات أو بغرامة أكثر یعاقب علیھا القانون بالحبس من مدة تزید عن شھرین إلى خمس 

ألفي دینار و ذلك فیما عدى الاستثناءات  المنصوص علیھا في القوانین 2000من 

و تعد مخالفات تلك الجرائم التي یعاقب علیھا القانون بالحبس شھرین فأقل أو .الخاصة

..."دینار فأقل2000بغرامة 

تعود العام أو القطاع الخاص إذن فالدعوى الجزائیة المرفوعة ضد الطبیب سواء في القطاع 

.للمحاكم محل الجریمة، أو إقامة الطبیب، أو محل ارتكاب المخالفة

أكد القضاء أن كل قضایا الأخطاء الطبیة التي یكون فیھا المستشفى العمومي  طرفا 

حتى و لو كانت دعوى التعویض فیھا .فیھا فإنھا تكون من اختصاص القضاء الإداري

حریص على تطبیق أحكام القضاء الجزائري ف. مام القاضي الجزائي دعوى تبعیة أ

، الذي جاء 20/10/19981الاختصاص القضائي، ھذا ما أكده قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

، بضمان )المستشفى(حیث أن قضاة الموضوع لما قضوا على الطاعن ":في حیثیاتھ

، قضیة المستشفى الجامعي لوھران 20/10/1998، قرار بتاریخ 157555المحكمة العلیا غرفة الجنح و المخالفات،ملف رقم -1

).ب م(ضد  
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ھا الطبیبان مسببین قرارھم بأن دعوى دفع تعویضات نتیجة الأخطاء المھنیة، التي ارتكب

التعویض ھي دعوى تبعیة للدعوى الأصلیة، و أن قاضي الأصل الجزائي ھو قاضي الفرع 

فإن تسبیبھم ھذا جاء مخالف للقانون، حیث أن المراكز الاستشفائیة الجامعیة تعتبر ....

المؤرخ في 86-25كما نص علیھ مرسوم مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري

، و أن الدعوى المدنیة التبعیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة لھذه المراكز 11/02/1986

یرجع الفصل فیھا إلى الغرفة الإداریة للمجلس القضائي كدرجة أولى تطبیقا لمقتضیات 

...."من قانون الإجراءات المدنیة7المادة 

ن طریق إیداع شكوى ع تأسیس المتضرر كطرف مدني أمام القضاء الجزائيیتم 

مصحوبة بادعاء مدني بین یدي قاضي التحقیق المختص بمقر وقوع الجریمة أو مكان إقامة 

أحد الأشخاص المشتبھین في المساھمة ارتكابھا أو بمكان توقیف أو حبس أحد ھؤلاء 

.1الأشخاص

الغالب إذا كان الخطأ الشخصي للطبیب دعوى التعویض في فيیعود الاختصاص 

إلى القضاء الإداري، حیث یحكم القاضي الجزائي بالخدمة،المعاقب علیھ جزائیا لھ علاقة

یلزم المستشفى العمومي بضمان إذن .بعد الفصل في الدعوى العمومیة بعدم الاختصاص

المحكوم علیھ جزائیا بالتعویض 

وى الجزائیةمراحل سیر الدع-2

:تمر الدعوى العمومیة بثلاثة مراحل

"زائیةججراءات الالإانونمن ق3المادة -1 یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجھة القضائیة :
..."وتكون مقبولة أیا كان الشخص المدني أو المعنوي  المعتبر مسؤولا مدنیا عن الضرر.نفسھا

یتحدد اختصاص قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد ":زائیةججراءات الالإانون من ق 40المادة 
".الأشخاص المشتبھ في مساھمتھم في اقترافھا أو بمحل القبض  ...

"زائیةجالجراءاتالإانونمن ق 239المادة  الثالثة من ھذا القانون بأنھ قد أصابھ ضرر من یجوز لكل شخص یدعي طبقا للمادة :
و یمكن للمدعي المدني أن یطالب بتعویض الضرر المسبب لھ .جنایة أو جنحة أو مخالفة أن یطالب بالحق المدني في الجلسة نفسھا 

" ...
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 ،مرحلة التحقیق التمھیدي أو الابتدائي، و في ھذه المرحلة یتم جمع الأدلة و البراھین

تتولاھا الضبطیة القضائیة و تكون الإجراءات في ھذه المرحلة تحت إدارة وكیل 

.1الجمھوریة و یشرف علیھا النائب العام لدى المجلس

و في حقیق و المتابعة،للنیابة العامة دور فعال في الت.مرحلة التحقیق القضائي

، حیث یكون لقاضي 2التحقیق الأول في الجرائم و الإشراف على قانونیة التحقیقات

تناط بقاضي التحقیق إجراءات البحث و التحري و "التحقیق سلطة واسعة في ذلك

لا یجوز لھ أن یشترك في الحكم في قضایا نظرھا بصفتھ قاضیا للتحقیق و إلا كان 

..."باطلاذلك الحكم  .3.

 مرحلة المحاكمة التي تبدأ عندما تصبح الدعوى في حوزة القضاء و تتصل بھا

بعد استفاء ف .المحكمة اتصالا صحیحا تنتھي بصدور الحكم الفاصل في موضوعھا

ترفع إلى المحكمة الجرائم "إجراءات التحقیق تصل الدعوى إلى ید القضاء

إلیھا من الجھة القضائیة المنوط بھا إجراء المختصة بنظرھا إما بطریق الإحالة 

التحقیق و إما بحضور أطراف الدعوى بإرادتھم بالأوضاع  المنصوص علیھا في 

، و إما تكلیف بالحضور یسلم مباشرة إلى المتھم و إلى الأشخاص 334ةالماد

تحقق من كل عناصر الجریمة و یتم ال.4..."المسؤولین مدنیا عن الجریمة 

ل إجراءات التحقیق، تقوم بتحدید تاریخ انعقاد الجلسة للنظر في الدعوى استكمال ك

حیث تتكون في مواد الجنح والمخالفات من قاض واحد یساعده الساریة

كاتب الضبط،  و وكیل الجمھوریة أو أحد مساعدیھ، و یصدر الحكم من القاضي الذي 

المتھم إن كانت الواقعة تشكل و حسب القضیة یحكم القاضي بالعقوبة على .5ترأس الجلسة

:براءتھمخالفة أو جنحة، و إن كانت الواقعة غیر ثابتة أو كانت غیر منسوبة للمتھم قضت ب

.جراءات الجزائیةالإانونمن ق 12المادة -1
.من قانون الإجراءات  الجزائیة36المادة -2
.من قانون الإجراءات  الجزائیة68، 38المادتان -3
.من قانون الإجراءات  الجزائیة333المادة -4
.من قانون الإجراءات  الجزائیة341و 340المادة -5
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إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنایة أو جنحة قضت بعدم اختصاصھا، و تحیل "

.1"الأوراق للنیابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنھا

المطلب الثاني

المدنیة أمام القضاء الإداريالدعوى 

بر نظام مسؤولیة المستشفیات العامة في الأصل قضائي، بناه القاضي الإداري، تیع

و الذي أساسھ الخطأ المرفقي الذي ینسب إلى المرفق أساسا على مدى القضایا التي تناولھا،

المظھر حتى مجھول، لكن یمتد ھذا الخطأ بال المعرفب الخطأ كلعدم التعرف على مرت

، حمایة لھم في مواجھة الضحایا، و باعتبار أن أبمعرفة  العون العمومي مرتكب الخط

ذات قدرة مالیة على الوفاء بما یصدر ضدھا من ،غیر معسرةدارة كشخص عام دائما الإ

أحكام حین الإدانة المالیة، فنظام الإحلال یفرض على الضحایا الإدعاء ضد الأشخاص 

، و للتعویض طرق عدیدة تعود )الفرع الأول(م عما أصابھم من ضرر العامة لتعویضھ

السلطة التقدیریة للقاضي في تحدیدھا و تقدیرھا، و التي تنتھي في بعض الحالات  تحمیل 

الطبیب على الإدارة أو ما جعل امكانیة رجوع، طرف عبء التعویض دون وجھ حق

).الفرع الثاني(العكس لاسترداد التعویض ممكنا 

الفرع الأول

أمام القضاء الإداريدعوى التعویضأحكام

في دعوى التعویض عن الأخطاء الطبیة بالمستشفیات یعود الاختصاص الأصیل 

یباشر الواجب التعویض، و توفر شروطھ، في حالة تحقق الضرر العامة للقضاء الإداري، ف

المتضرر دعوى التعویض للمطالبة بجبر الضرر الذي لحقھ برفع الدعوى أمام القضاء 

).ثانیا(،  و لھذه الدعوى شروط لابد من توفرھا )أولا(الإداري 

.من  قانون الإجراءات  الجزائیة404المادة -1
.من قانون الإجراءات الجزائیة327إلى 248بخصوص الجنایات فقد نصت بخصوص متابعتھا المواد -
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یض أمام القضاء الإداريتعریف  دعوى التعو:أولا

ھذا الضرر إصلاحیستتبع تقریر المسؤولیة عن الضرر الطبي بالمستشفى العمومي 

الإداري عن طریق دعوى یتم وفقا لمبادئ كرسھا القانون عن طریق التعویض، الذي

).2(التي یعود الاختصاص للفصل فیھا للقضاء الإداري ، و)1(التعویض

تعریف دعوى التعویض -1

القضاء  تعرف الدعوى أنھا الوسیلة التي خولھا القانون لصاحب الحق في الالتجاء إلى 

لحمایة حقھ،  و دعوى التعویض من بین أھم دعاوى القضاء الكامل أین یكون للقاضي فیھا 

سلطات واسعة حیث یجوز لھ الحكم على الإدارة بتقدیم تعویضات مالیة إذا تبین لھ أن 

تھدف أساسا إلى المطالبة .1الضرر الناتج عن عمل السلطة الإداریة قابل للتعویض

.2الأضرار الناتجة عن الأعمال الإداریة المادیة و القانونیةبالتعویض و جبر 

عرف بعض الفقھاء دعوى التعویض أنھا الدعوى التي یرفعھا أحد الأشخاص إلى 

ھي الدعوى التي .3القضاء للمطالبة بتعویض ما أصابھ من ضرر نتیجة تصرف الإدارة

مطالبة السلطات القضائیة یرفعھا أصحاب الصفة و المصلحة القانونیة، و تھدف ل

بالاعتراف أولا بوجود حقوق شخصیة مكتسبة، و ثانیا تقریر ما إذا كان قد أصابھا أضرار 

و تقدیر ھذه الأضرار و تقریر التعویض الكامل و اللازم و المناسب ،مادیة أو معنویة

.4لإصلاحھا و الحكم على السلطات الإداریة المدعى علیھا بالتعویض

دعوى التعویض دعوى شخصیة ذاتیة/أ

لأن موضوعھا المطالبة بحق شخصي لرافع الدعوى الذي ،تعتبر دعوى التعویض ذاتیة

لھ مصلحة ذاتیة مادیة كانت أو معنویة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أخل 

بمصلحتھ، فھي تخاصم النشاط الإداري المسبب للضرر و لیس قرار إداري كما ھو الحال

.197، ص 2014، دار بلقیس، الجزائر،المنازعات الإداریة في ضل القانون الجزائريسعید بوعلي، -1
.198، ص 2005دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، ، الوجیز في المنازعات الإداریة،محمد الصغیر بعلي -2
.11، ص 1998، دار الفكر الجامعي، مصر، عاوى التعویض الإداریة و صیغھادعبد التواب معوض، -3
.299، ص2004مرجع سابق، ، نظریة المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة،عمار عوابدي-4
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یترتب على ذلك منح سلطات واسعة إلى القاضي المختص للكشف عن .1في دعوى الإلغاء

مدى وجود الحقوق الشخصیة المكتسبة  و تأكیدھا و العمل على جبر الأضرار التي تلحق 

.2بھا

الكاملدعوى التعویض من دعاوى القضاء /ب

القاضي الإداري فیھا أین سلطات تعد دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل،

، فلھ سلطة التثبت من وجود المصلحة الشخصیة المدعى بھا و الضرر،  بالإضافة كاملة

قانون الإجراءات المدنیة من 801نصت المادة .إلى تحدید التعویض المناسب لجبر الضرر

عن اختصاص المحاكم الإداریة بدعاوى القضاء الكامل التي تضم دعوى و الإداریة

.ضالتعوی

من دعاوى قضاء الحقوقدعوى التعویض/ج

الدفاع عن حقوق  و حریات الأفراد فضائیا و ذلك في مواجھة أنشطة الإدارة تستھدف 

العامة الضارة بما فیھا الأعمال المادیة المشروعة و یترتب عن ھذه الخاصیة نتائج منھا 

الشكل المكتوب إلزامیة فنجد .التشدید و الدقة في وضع و تطبیق الشكل و الإجراءات

دعوى الإداریة بمذكرة افتتاحیة تودع لدى كتابة ضبط الجھة یتم افتتاح ال، حیث للإجراءات

القضائیة المختصة عادة ما یتم تكملتھا بمذكرات إضافیة، و المذكرة الصادرة عن المدعي 

.تنشأ على إثرھا مذكرة جوابیة تقدم من طرف المدعى علیھ و تودع لدى كتابة الضبط 

اضي، مفاده تبلیغ الخصوم بجمیع الادعاءات من أھم مبادئ التقطابع الوجاھیةیعتبر 

ھذا المبدأ یرمي إلى ضمان .و الدفوع المتبادل بینھما كي تتاح الفرصة لھم تحضیر دفاعھم

مبدأ المساواة أمام القضاء، حیث یقتضي ذلك تبلیغ المذكرات المودعة من طرف المدعي 

ة في ملف الدعوى كنتائج الخبرة كما في تبلیغ الوثائق الجدید-أو العكس–إلى المدعى علیھ 

.و التحقیق و الخبرة و المعاینة

.306، مرجع سابق، ص المسؤولیة الإداریة للمستشفیات العامةسلیمان حاج عزام،  -1
.255، ص 1998، دیون المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، نظریة المسؤولیة الإداریةعمار عوابدي-2
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لإجراءات فالطابع العلني ، إضافة إلى طابع العلنیة و السریة لإجراءات الدعوى الإداریة

التقاضي الإداریة من خلال جلسة الحكم حیث أن كل شخص بإمكانھ حضور الجلسة ما لم 

فیتمثل في كل من إجراءات التحقیق و ،ريلطابع السایقض القانون بغیر ذلك، أما 

المداولات حیث أنھ خلال إجراءات التحقیق فطرفي الخصومة فقط یمكنھما الاطلاع على 

.1الملف

لدعوى التعویضالاختصاص القضائي -2

یقصد بالاختصاص القضائي صلاحیة الجھة القضائیة للنظر في الدعوى و تأھیلھا 

قانونا للفصل فیھا دون غیرھا، عملا بمبدأ ازدواجیة القضاء المكرس بموجب دستور 

القاضي الجزائي إلى رفض البحث عن علاقة السببیة عندما یكون كثیرا ما یتجھ.1996

لذلك سیكون غیر مختص بالدعوى المدنیة، و من الطبیب موظف بمستشفى عمومي، نتیجة

تتحمل الإدارة عبء ضاء الإداري أو بالإستئناف، بذلك جھة أخرى الإرجاع إلى الق

.2التعویض، التي من مساوئھا أنھا تطیل في الإجراءات

وحده بالقضایا التي تكون فیھا المؤسسة العمومیة ذات إذا یختص القضاء الإداري 

، أو أمام ، سواء أمام المحاكم الإداریةالإداري طرفا فیھا تطبیقا للمعیار العضويالطابع 

.كجھة استئنافمجلس الدولة 

لمحاكم الإداریة في مجال المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي اختصاص یتحدد ا

.بتحدید  كل من الاختصاص النوعي  و الاختصاص الإقلیمي

في المجال الإداري، أھلیة القاضي الإداري القانونیة للنظر في یقصد بالاختصاص النوعي

نوع معین من المنازعات الإداریة، التي تختص في حلھا المحاكم الإداریة التي أنشئت 

ون الإجراءات المتضمن قان091-08، و بموجب أحكام قانون 023-98بموجب القانون 

.المدنیة و الإداریة

.309، المرجع سابق، ص المسؤولیة الإداریة لمستشفیات العامةسلیمان حاج عزام،  -1
2 - AIT MOKHTAR F/Z, Causalité juridique et responsabilité médicale, op cit ; p 258.

.یتعلق بالمحاكم الإداریة، 1998مایو 30، مؤرخ في 02-98قانون رقم -3
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العضوي كأساس لاختصاص القضاء الإداري في المنازعات كرس المشرع المعیار

تنص .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن801و800الإداریة بموجب المادتین 

  :على  800المادة 

ل في تختص بالفص.المنازعات الإداریة المحاكم الإداریة ھي جھات الولایة العامة في"

جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أول درجة بحكم قابل للاستئناف في

".أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا

"داریةو الإدنیةمالجراءاتالإانونمن ق801تنص  المادة  تختص المحاكم الإداریة :

:بالفصل في

دعاوى فحص دعاوى إلغاء القرارات الإداریة و الدعاوى التفسیریة، و -

..المشروعیة للقرارات الصادرة عن 

.دعاوى القضاء الكامل-

."القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة

حرص القاضي الجزائري على تطبیق أحكام الاختصاص القضائي، و ھو ما تأكد في قرار 

ئیة السابق الإشارة إلیھ، حیث  أصدرت الغرفة الجزا20/10/1998المحكمة العلیا بتاریخ 

یقضي بإلزام المتھمین بالتضامن بینھما و تحت ضمان 26/06/1995قرار بتاریخ 

للضحیة على )ملیون د ج(د ج 1.000.000.00المستشفى الجامعي بوھران بأدائھ مبلغ 

قام المستشفى بالمعارضة ضد ھذا القرار  .جمیع الأضرار مجتمعة من أجل جروح الخطأ

رخ ؤبتأیید القرار المعارض فیھ في الدعوى المدنیة المقرار22/01/1996فصدر بتاریخ 

.2فالمستشفى الجامعي بوھران قام بالطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا 26/06/1995في 

.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -1
...جاء في حیثیات القرار-2 ات نتیجة ، بضمان دفع تعویض)المستشفى(حیث أن قضاة الموضوع لما قضوا على الطاعن "

حیث یجب تذكیر ....الأخطاء المھنیة التي ارتكبھا الطبیبان  مسببین قرارھم بأن دعوى التعویض ھي دعوى تبعیة للدعوى الأصلیة
86-25قضاة الموضوع  بأن المراكز الاستشفائیة الجامعیة تعتبر مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري، كما نص علیھ المرسوم 

، و علیھ فإن الحكم بالتعویض على المراكز الاستشفائیة الجامعیة یرجع الاختصاص فیھ إلى الغرفة 11/02/1986المؤرخ في 
من قانون الإجراءات المدنیة ، فكان على قضاة الغرفة الجزائیة التصریح 7الإداریة للمجلس القضائي  و ھذا تطبیقا لمقتضیات  المادة  

".قرارھم قابل للنقض و الإبطالفي الدعوى المدنیة بعدم الاختصاص مما یجعل 
.37، السابق الإشارة إلیھ في الصفحة 20/10/1998قرار المحكمة العلیا غرفة الجنح و المخالفات، قرار بتاریخ -
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یعتبر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة مثلھ مثل الاختصاص النوعي من النظام 

الاختصاص الإقلیمي المحدد من طرف یضاف لاختصاص المحكمة الإداریة .1العام

انون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن ق38و 37المشرع الجزائري بموجب أحكام المواد 

حیث ترفع الدعوى أمام المحكمة التي یقع .2من ذات القانون308التي أحالتنا إلیھا المادة 

إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا موطن المدعى علیھ ، و في حالة تعددھم یؤول

.ما لم ینص القانون على خلاف ذلكفي دائرة اختصاصھا موطن أحدھم

":بالنص على داریةو الإدنیةمالجراءاتالإانونمن قالفقرة الثانیة 39أضافت المادة 

.....ة أدناه أمام الجھات القضائیة الآتیة نالدعاوى المتعلقة بالمواد المبیترفع :

تعویض الضرر عن جنایة أو جنحة أو مخالفة أو فعل تقصیري، و في مواد -

دعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة أمام الجھة القضائیة التي وقع في دائرة 

...".اختصاصھا الفعل الضار

قانون من 803المقررة في المادة استثناءات عن القاعدة العامة 804تضمن المادة 

، التي لا تسري على دعوى التعویض الناشئة عن مسؤولیة یةالإجراءات المدنیة و الإدار

إلى804المستشفى العمومي ، فالاختصاص الإقلیمي في المجال الطبي یعود حسب المادة 

خلافا لأحكام المادة ":المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان التعیین أو تقدیم الخدمة

...:اكم الإداریة في المواد المبین أدناهأعلاه ترفع الدعاوى وجوبا أمام المح803

في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرھم من الأشخاص -

العاملین في المؤسسات العمومیة الإداریة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة 

.اختصاصھا مكان التعیین

دائرة اختصاصھا مكان تقدیم في مادة الخدمات الطبیة أمام المحكمة التي یقع في -

...".الخدمات

الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام ":من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة807المادة -1
.."لعام ا

من  38ز 37یتحدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة طبقا للمادتین ":من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة803المادة -2
'.ھذا القانون
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من النظام قبول الدعوى الإداریة، لأنھیعتبر الاختصاص القضائي من أھم شروط

"حسمت محكمة التنازع الفرنسیة مسألة الاختصاص القضائي في قرارھا الشھیر .1العام

اء المرتكبة بالمستشفى ، بتطبیق المعیار العضوي، فالمنازعات المتعلقة بالأخط"بلانكو

.العمومي، یعود اختصاص النظر فیھا للقضاء الإداري كأصل عام

مسؤولیة الأطباء في بفي الاختصاص تزاحم كل من القضاء العادي و القضاء الإداري 

المستشفیات العامة، محكمة النقض میزت العمل الإداري للأطباء عن عملھم الطبي التي 

، حیث اعترفت محكمة التنازع الفرنسیة بكون 19573إلى غایة 2ھبصرحت باختصاصھا 

المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي تشمل في نفس الوقت مسؤولیة الطبیب الموظف فیھ 

.ھالمرتبة أثناء خدمتعن أخطائھ

ھ في نظر دعوى المستشفیات حدد القاضي الإداري الجزائري لنفسھ حدود اختصاص

تبار أن دعاوى التعویض على أساس الخطأ لا تحتاج إلى إدخال شركة ، على اعالعامة

التأمین، لأن العقد المبرم بینھا و بین الإدارة المؤمنة عبارة عن عقد مدني یخضع للقانون 

.4الخاص

شروط دعوى التعویض:ثانیا

لقبولھا مجموعة من الشروط ،و لا تقبل إلا تشترط الدعوى المرفوعة أمام القضاء

).2(أو تلك المتعلقة بالعریضة ).1(بتوفرھا  تتمثل أساس تلك المتعلقة بأطراف النزاع 

، ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریةخلوفي رشید، -1
15.

2 - Bernard LECAS, Les préjudices liés aux soins : de la recherche de la faute à la gestion des
risques, mémoire de recherche universitaire, master II droit, santé éthique, (activité de la santé et du
sociale), école des hautes études en santé publique, université de Rennes 1, Faculté de droit et science
politique, 2010-2011, P5
3 - Tribunal des conflits, 25mars 1957, sieur Chilloux , N°1624, sur le lien : www.conseil-etat.fr
consulté le 26/7/2016.

حیث أن القرار المستأنف فیھ حمل مرفق القطاع الصحي مسؤولیة الأضرار و ألزمھ بالتعویض و جعل ذلك تحت ضمان جھة -4
من قانون الإجراءات 07، حیث أن الاختصاص في للفصل في موضوع النزاع  ینعقد للغرفة الإداریة طبقا لنص المادة ...التأمین،

، حیث أن العقد الطبي الذي یربط المستشفى بجھة التأمین ھو عقد خاص مدني ، حیث أ، ....المدنیة على أساس المعیار العضوي
سؤولیة جھة الجھة الإدارة  عن الأضرار التي یمكن أ، تسببھا لغیر و بالتالي اختصاصھا اختصاص الغرفة الإداریة یدور حول مدى م

مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار ...".لا یتعدى ھذه المسألة، حیث أن البحث و القضاء علة جھة الضمان یعد تجاوزا للاختصاص
برج بوعریریج ضد القطاع الصحي لرأس الوادي، مجلة مجلس ، قضیة شركة التأمین واعدة التأمین، وكالة26/03/2006مؤرخ في 

.209، ص 2006، 08الدولة، العدد 
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الشروط المتعلقة بأطراف دعوى التعویض الإداریة -1

لا تخرج الشروط المتعلقة بأطراف دعوى المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي 

من 13عن تلك الواجب توفرھا في كل الدعاوى المرفوعة أمام القضاء، المقررة في المادة 

:إذ تتمثل في كل من دنیة و الإداریةمجراءات الالإانونق

و معناه لإداري إثارتھا من تلقاء نفسھ،شرط الصفة من النظام العام، و للقاضي ا:الصفة/أ

أن یكون في مركز قانوني یسمح لھ بالتقاضي،  فلابد أن تكون لرافع الدعوى صفة 

تقبل الدعوى إلا إذا و لاالمریض، المضرور من الخدمة الطبیة بالمستشفى العمومي،

ھ، و في و في حالة القاصر بواسطة الوصي علی.1حقا أو مركزا قانونیاادعى المدعي

.حالات أخرى النائب، أو ورثتھ في حالة وفاتھ،  للمطالبة بحقوقھم

لمدعي فعلى ا.2تعتبر الصفة جزء من المصلحة، في التقاضي ھو صاحب المصلحة ذاتھا

أن یثبت أنھ صاحب الحق الذي ألحق بھ الضرر مادیا أو ھو رافع الدعوى،و)المتضرر(

.3معنویا أو فوت علیھ فرصة

المدعى علیھ وھو المسؤول عن الضرر، فیتمثل  في المستشفى فیعتبر المستشفى العمومي 

المسؤول عن الضرر الطبي بھ ، ففي حالة ثبوت الخطأ المرفقي ترفع الدعوى ضد  

المستشفى العمومي باعتبارھا مؤسسات عامة ذات طابع إداري كما سبق  بیانھ، و ھو 

فین بداخلھ أین یتمتع بالصفة القانونیة للتقاضي طبقا الشخص المعنوي الممثل لكل الموظ

.فلا تقبل الدعوى بانعدام ھذه الصفة.دنيمالانونقالمن 50للمادة 

بواسطة شخص طبیعي یملك صفة ممثل 4)التمثیل القانوني(یتم تمثیلھ أمام القضاء 

قرر ت أو خاصة تالشخص المعنوي، فالنصوص المنشئة للأشخاص المعنویة عمومیة كان

، و قد ورد بصریح العبارة في النصوص المنشئة من یمثل المؤسسة أمام القضاء

، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق و العلوم اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، بوجاديعمار -1
.103،  ص 2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.156، مرجع سابق، ص المنازعات الإداریةأحمد محیو، -2
.92، مرجع سابق، ص المسؤولیة الإداریة للمستشفى العموميباعة سعاد، -3
التمثیل القانوني ھو الصفة الإجرائیة الذي یختلف عن الصفة في الدعوى، التي تتعلق بالحق فیھا، فصحة التمثیل القانوني لیست -4

.عوى و إنما لصحة العمل الإجرائيمن شروط الد
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للمستشفیات العمومیة بجمیع أنواعھا أن مدیر المستشفى ھو من یمثل المؤسسة أمام 

تستثنى الدولة و الولایة و البلدیة و المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري، حیث .1القضاء

شخاص المعنویة العامة على التوالي من طرف الوزیر المعني،أو الوالي، أو تمثل ھذه الأ

رئیس المجلس الشعبي البلدي، أو الممثل القانوني للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري 

.جراءات المدنیة و الإداریةالإانونمن ق828حسب المادة 

قاضي و یترتب عن انتفائھا  شرط مرتبط بالحق في التالموضوعیة الصفة تعتبر

قانون من 67عملا بالمادة سواء في المدعي أو في المدعى علیھ عدم قبول الدعوى

أما الصفة الإجرائیة فتعتبر شرطا قابلا للتصحیح و .2الإجراءات المدنیة و الإداریة

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة65ا بموجب المادة المنصوص علیھ

یمكن أن تكون شركات التأمین طرفا في الدعوى باعتبارھا  المسؤولة عن الحق 

عقد التأمین بین المستشفى العمومي و بین شركة (المدني فھي الشخص الذي یلزمھ الاتفاق 

قة التدخل من تلقاء نفسھ، إلى جانب المسؤول عن یبتعویض المتضرر، بطر)التأمین

ا الأخیر و یعزز دفاعھ تلافیا لما قد یؤدي إلیھ الحكم لیدعم مركز ھذ)المستشفى(الضرر

لصالح المتضرر من تعرضھ لدفع دیون التعویض الذي لا یعتبر بالمبلغ الیسیر في مجال 

أو  یتم .الأضرار الطبیة فالإدانة المتكررة لشركات التأمین قد تثقل كاھل شركات التأمین

.3إدخالھا في الخصام من طرف المدعي

یقصد بالمصلحة الفائدة العملیة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم لھ : حةالمصل/ب

فتكون المصلحة قائمة حینما تستند إلى حق أو .و ھو شرط أساسي لكل الدعاوىبطلباتھ،

في المجال الطبي تتمثل في .مركز قانوني متوفر و متواجد حاضر أثناء رفع الدعوى

الخطأ الطبي، ھذا الضرر یمكن أن یكون مادیا أو المطالبة بجبر الضرر اللاحق من 

.، مرجع سابق140-07من المرسوم التنفیذي 20/1المادة -1
الدفع بعدم القبول ھو الدفع الذي یرمي إلى التصریح بعد قبول ":مدنیة و  الإداریة ت المن قانون الإجراءا67تنص المادة -2

."و انعدام المصلحة، و ذلك دون النظر موضوع النزاعطلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة
ود القانون الخاص، قعقد التأمین الذي یربط المستشفى العمومي بشركات التأمین یتم وفق قواعد القانون المدني، فھو عقد من ع-3

بشأنھ یخضع للقضاء العادي و لیس القضاء فالإدارة المتمثلة في المستشفى العمومي تقوم بإبرام عقد مدني و لیس عقد إداري ، فالنزاع 
، 207، فھرس رقم 22092، ملف رقم 2006مارس 22، بتاریخ )الغرفة الثالثة(الإداري  وفقا لاجتھاد مجلس الدولة الجزائري، 

داریة نقلا عن سلیمان حاج عزام، المسؤولیة الإ.2006-8مجلة مجلس الدولة، منشورات الساحل، عین البنیان، الجزائر، عدد 
.314للمستشفیات العمومیة، مرجع سابق، ص 
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أما المصلحة المحتملة أین الضرر لم یتحقق بعد، فھي المصلحة التي یكون الھدف .معنویا

من ورائھا منع وقوع ضرر محتمل، التي ھي في المجال الطبي لا یؤخذ بھا، فھي تؤثر 

في حالة رفع دعوى .1عملھمسلبا على عمل الأطباء من خلال إمكانیة التراجع في ممارسة

على طبیب على أساس ضرر محتمل لمستشفى إثارة الدفع بانعدام المصلحة لدیھ وللقاضي 

الإداري سلطة تقدیر حول جدیة الدفع من عدمھ  دون أن تكون لھ سلطة إثارتھ من تلقاء 

.2نفسھ لأنھ لیس من النظام العام

قدرة الشخص رافع الدعوى على مباشرة التصرفات المتعلقة یقصد بالأھلیة:الأھلیة/ج

تثبت للإنسان منذ ولادتھ حیا .بصلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق أو تحمل الواجبات

من 51، و للأشخاص الاعتباریة حسب المادة زائريجالدنيمالانونمن ق25حسب المادة 

و لكنھ رتب جزاء بطلان لم یشترط  المشرع الأھلیة،،زائريجالدنيمالانونقال

، فالأھلیة لیست شرطا لقبول الدعوى، لكنھا شرط 3الإجراءات لانعدامھا أو التفویض 

.4لمباشرة الخصومة

من 40عملا بالمادة تثبت أھلیة التقاضي للشخص الطبیعي ببلوغ السن التاسع عشر،

أما الشخص المعنوي .لحجر علیھ، بشرط التمتع بكامل القوى العقلیة و عدم ادنيمالانونقال

.دنيمالانونقالمن 50بتمتعھ بكونھ شخص اعتباري حسب المادة 

لا تمنح أھلیة التقاضي لناقص الأھلیة فتصرفاتھ القانونیة تكون عن طریق ممثلھ 

مریض قاصر بضرر جراء خطأ طبي بالمستشفى العمومي لا یستطیع  فإصابة. القانوني

.إنما یرفعھا ولیھ نیابة عنھ أو باسمھرفع دعوى شخصیا، 

الشروط المتعلقة بالعریضة-2

قانون الإجراءات المدنیة و من8العربیة حسب المادة تحرر العریضة إجباریا باللغة

من قانون الإجراءات 13رف محام حسب المادة ، ویجب أن تكون موقعة من طالإداریة 

.95مرجع سابق، ص المسؤولیة الإداریة للمستشفى العموميسعاد باعة ، -1
.93، مرجع سابق ص الضرر في المجال الطبي، عباشيكریمة -2
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 65و 64المواد -3
.327رجع سابق، ص سلیمان حاج عزام، م-4
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ن ھذه العریضة جمیع البیانات المتمثلة في عرض ، یجب أن تتضمالمدنیة و الإداریة 

موجز للوقائع محل الادعاء و كذا الحیثیات و الوسائل التي تسمح للقاضي فھم و إدراك 

.طلبات المدعي

من نفس 15إلى المادة من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 816تحیلنا المادة 

توفرھا في عریضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم التي تتضمن البیانات الواجب ،القانون

قبول الدعوى شكلا، كاسم الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا   الدعوى، و اسم ولقب المدعي 

و موطنھ و تسمیة المؤسسة الاستشفائیة المدعى علیھا و مقرھا الاجتماعي و صفة ممثلھا 

ئل التي تؤسس علیھا الدعوى ، مع القانوني ، مع عرض موجز للوقائع و الطلبات و الوسا

.الإشارة عند الاقتضاء إلى الوثائق و المستندات المؤیدة لذلك

تقید و ترقم في سجل حسب ترتیب ورودھا لدى .ترفع دعوى التعویض أمام القضاء

مرفقة بالمستندات المدعمة لطلباتھ بعد تقدیمھا بعدد من النسخ یساوي عدد ،أمانة الضبط

الأطراف من طرف محامي المدعي الذي یعتبر  إجباریا أمام جمیع الجھات الإداریة ، تحت 

عدى المستشفى العمومي .دفع المصاریف القضائیةإلزامیةمع ، 1طائلة عدم قبول العریضة

821ضائیة حسب المادة كما تعفى من دفع المصاریف الق.العامكونھ من أشخاص القانون 

.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن 

المیعاد-3

ینظم أي نص و لا النصوص الخاصة یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لا        

یدة بمواعید نجدھا غیر مق،لعودة إلى القواعد العامةمیعاد دعوى التعویض، إلا أنھ با

وجد تاریخ تبلیغ أو نشر القرارات، فالراجح أن ھذا فیما یتعلق بالأخطاء الطبیة فلا ی.محددة

و ھذا ما حسم علیھ القاضي الجزائري .المیعاد یحتسب ابتداء من تاریخ وقوع الضرر

"، الذي جاء فیھ31/01/20002بموجب قرار بتاریخ  إن العملیة الجراحیة أجریت في :

، حیث أنھا حركت عندما 1995، و إن ھذه الدعوى لم ترفع إلا خلال سنة 1966سنة 

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة826المادة -1
، قضیة مدیر القطاع الصحي شي قیفارة ضد بن سلیمان فاطمة، نقلا عن لحسین بن 31/01/2000قرار مجلس الدولة، بتاریخ -2

.237الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الأول، ص 
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اكتشفت الآلام بسبب وجود الإبرة التي نسیت في بطن المستأنف علیھا بعد العملیة 

الجراحیة و بالتالي فإنھ لا یمكن  القول بوجود تقادم لأن الدعوى قد رفعتھا السیدة عند 

...اكتشاف الآلام  " ھذا القرار نستخلص إذن أن تاریخ اكتشاف الآلام ھو من خلال .

.تاریخ وقوع الضرر و منھ یبدأ حساب الطعن القضائي

ممارسة الدعوى القضائیة الإداریة أمام انون المدنيقالمن133المادةالمشرع في جعل 

تسقط دعوى التعویض "تنص حیث)15(المحاكم الإداریة في أجل خمسة عشر سنة

و ھذا بخلاف دعوى ."سنة من یوم انقضاء الفعل الضار)15(خمسة عشربانقضاء 

كما نصت المادة .1الإلغاء التي میعادھا أربعة أشھر من تاریخ التبلیغ بالقرار المطعون فیھ

یتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فیما عدى ":من القانون المدني على308

..."في القانون و فیما عدى الاستثناءات الآتیة الحالات التي ورد فیھا نص خاص

ابتداء من تاریخ وقوع الفعل الضار مثل مدة الخمسة عشر سنة تسري یجدر الذكر أن

.الدعوى المدنیة

الفرع الثاني

التعویض عن الخطأ الطبي بالمستشفى العموميأحكام

توافر أركان المسؤولیة تضرر من الخطأ الطبي بالمستشفى العمومي حین یحق للم

، قصد إلزامھ التعویض عن )الطبیب أو المستشفى العمومي(الطبیة مقاضاة المسؤول عنھ 

، والملتزم بالتعویض بین الطبیب و )أولا(الضرر الذي لحق بھ، و یتم ذلك بكیفیات معینة 

كلا المستشفى العمومي، یدان حسب تكییف الخطأ  الطبي و إسناده، مع امكانیة رجوع 

).ثانیا(الطرفین على الآخر  

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة829المادة -1
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كیفیة التعویض عن الأخطاء الطبیة بالمستشفى العمومي:أولا

مطالبة بالتعویض عما لحقھ من ضرر نتیجة الخطأ الطبي، و لیسعى المریض إلى ا

الذي غالبا ما یكون ألام و معاناة المرض،الذي یتكبد لسببھ نفقات العلاج إضافة إلى تحمل 

ریقة الأنسب طفسعیھ یرمي إلى  اتخاذ القاضي السبب عجزه الذي یعیق مصدر رزقھ،

، و  یرجو أن تتناسب و الضرر الذي حل بھ بمعرفة  )1(لتعویضھ حیث تتعدد ھذه الطرق 

).2(كیفیة تقدیره 

طرق التعویض عن الأخطاء الطبیة-1

:إلى أنواع التعویض على النحو التاليیمكن الإشارة

التعویض العیني/أ

یختار القاضي الطریقة الأصلح لاستفاء المتضرر حقھ، فیلجأ كأساس إلى التعویض 

دني مالانونقالمن 132العیني، لكن في الغالب یقدر التعویض بالقیمة المالیة، حسب المادة 

یعین القاضي طریقة التعویض مقسطا، كما ":التي تنص 10-05المعدلة بموجب القانون 

".یصح أن یكون إیرادا مرتبا و یجوز في ھاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمینا

یقدر التأمین بالنقد على أنھ یجوز للقاضي تبعا للظروف و بناء على طلب المضرور 

لحالة إلى ما كانت علیھ، و أن یحكم و ذلك على سبیل التعویض، بأداء أن یأمر بإعادة ا

".بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع

یعتبر التعویض العیني أصلح طرق الضمان التي یستوفي بھا المضرور حقھ، فإن 

في المجال الطبي .1تقدم بھ المسؤول، أو طلب بھ المضرور، ألزم القاضي  بالحكم بھ

یصعب إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ، فأغلب الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبیة لا 

یمكن إصلاحھا، كعملیات البتر و الاستئصال الخطأ، و الخطأ المؤدي إلى فقدان البصر 

على أن ذلك لیس بالمستحیل، فھناك بعض الحالات التي یمكن فیھا .نھائیا أو موت المریض

مرجع سابق، ص ، المسؤولیة المدنیة للطبیب في ضوء النظام القانوني الأردني و النظام القانوني الجزائأحمد حسین الحیاري، -1
161.
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التشویھ الجمالي یمكن إصلاحھ بعملیة تجمیلیة، و ضرر ترك إصلاح الضرر، فضرر 

أجسام غریبة في جسم المریض، یمكن إصلاحھ بنزعھا، على أن المعاناة التي عاشھا 

.المضرور حین الضرر تأخذ بعین الاعتبار

ھذا إذا كان ذلك أصلح للمریض، ففي الجانب العملي، و مع طول و امتداد یرى 

إما قد :، فبعد صدور الحكم بالتعویض یكون المریض في إحدى الوضعینإجراءات الدعوى

أو یكون قد أصلح الضرر و عولج على تكالیفھ .مات على إثر الضرر الذي أصابھ

.1الشخصیة، فلا یمكن تصور انتظار المضرور صدور الحكم

التعویض بمقابل/ب

، أمر جد عسیر أو شبھ مستحیل في بیانھكما سبق ة كما كانت علیھ یعتبر إعادة الحال

.المجال الطبي

، ما یجعل التعویض 2یعتبر الضرر كیفما كان، مادیا  أو معنویا ممكن التقویم بالمال

النقدي عن الضرر یمكن تقدیره بالمال لجبر ما لحق بالمضرور، و السلطة التقدیریة  یستقل 

.بھا قاضي الموضوع

مبلغ التعویض المالي دفع واحدة، لكن في ظروف معینة یمكن أن یحكم یمكن أن یدفع 

بدفع التعویض بالتقسیط، أو بإیراد مرتب مدى الحیاة، ھذا ما نصت علیھ في الفقرة الأولى 

"دنيمالانونقالمن 132من المادة   یعین القاضي طریقة التعویض مقسطا، كما یصح أن :

..."یكون مرتبا

كلیا أو جزئیا عن العمل بصفة دائمة، جاز الحكم لھ بإیراد مرتب مدى فضرر العجز 

تتجھ المحاكم الفرنسیة إلى تقسیم التعویض إلى قسمین، قسم للضرر الأدبي ، و قسم .الحیاة

.138، مرجع سابق، ص مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، عمیريفریدة -1
.230، مرجع سابق ، ص الخطأ المھني و العادي في إطار المسؤولیة الطبیةابراھیم علي حماد ي الحلبوسي، -2
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(كما یمكن للقاضي أن یحكم على المسؤول بدفع المبلغ لشخص ثالث .للضرر المعنوي

.1ى إیراد مرتب یمنح للمضرور و یكون ذلك بمثابة تأمین، إل)شركة التأمین مثلا

طریقة قلیلة الحكم بھا من طرف القاضي، مع إمكانیة یعتبر التعویض غیر النقدي 

یتصور ھذا النوع من التعویض خاصة في حالة الدعاوى المرفوعة .المضرور المطالبة بھا

كاندفاع الطبیب ضد .2السب و القذفعلى المساس بكرامة و عواطف الإنسان، كحالات 

المریض، فیتحمل المستشفى مسؤولیة خطأ الطبیب، فیجوز للقاضي نشر الحكم الصادر في

حق الطبیب أو المستشفى في الصحف أو طلب الاعتذار أو تكذیب الإشاعات كتعویض غیر 

.3نقدي عما لحق المریض من ضرر

كیفیة تقدیر التعویض-2

بتقدیر التعویض، البحث عن قیمة الضرر الحاصل مستعینا بذلك تقریر یقصد 

، لیشمل ما لحقھ من خسارة و ما فاتھ من كسب، و یكون في 5في المجال الطبي4الخبراء

.حدود طلبات المضرور التي لا یجب على القاضي أن یتجاوزھا

ل الطبي الذي یجب أن بتقریر الخبراء في المجاالتعویضیستعین القاضي لتقدیر 

یكون مساویا في مقداره لقیمة الضرر المباشر دون زیادة  و لا نقصان، لیشمل ما لحقھ من 

و للقاضي الإداري السلطة التقدیریة .ھ من كسب و في حدود طلبات الضحیةضرر و ما فات

.في تقدیره، فھو الذي یكیف الوقائع

یجب أن یتجاوز قدر الضرر من ضحیة فلایض بقدر الضرر اللاحق بالیحدد التعو

، 29/11/2006قضى في ھذا الشأن مجلس الدولة بتاریخ .ناحیة، و لا یجب أن یقل عنھ

المكوم على المركز الاستشفائي الجامعي )س م(بمراجعة مبلغ التعویض الذي یستحقھ 

.395، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصادر الالتزامرمضان أبو السعود، -1
.164، مرجع سابق، ص الخطأ الطبي و المسؤولیة الطبیةفرید عیسوس ،-2
.141، مرجع سابق ص مسؤولیة المستشفیات العامة في المجال الطبي، عمیريفریدة -3
اتھ كما یحدد ائم الخبراء القضائیین و كیفییحدد شروط التسجیل في قو، 1995أكتوبر 10مؤرخ في 310-95مرسوم تنفیذي -4

.حقوقھم و واجباتھم 
إلى یستندون خاصة.تنقیطي یتعلق بكل أنواع العجز، فلكل عاھة  نسبة مئویة معینةیستند الخبراء حین تقییم الضرر على سلم -5

La"الفرنسیة للطب الشرعيالمؤسسة"سلم  société Française de la médecine légale أساس ھذه الخبرة علمي و لیس ."
.قانوني، فھي مسألة موضوعیة
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.1لضحیةبتیزي وزو، و جعلھ یتناسب مع الضرر الفعلي وفقا لنسبة العجز اللاحق با

.ویقتضي التعویض وفقا لما وصل إلیھ المتضرر یوم صدور الحكم

، أجرى السید 23/04/20152من قرارات مجلس الدولة الجزائري بتاریخنجد 

"مصطفى باشا"بالمستشفى العمومي 05/05/1995عملیة جراحیة بتاریخ )ر.ب(

بالجزائر الذي كان ضحیة حادث مرور و ھذا بسبب آلام على مستوى البطن و جرح مع 

، و وضع )استئصال كلي(انصیاب صفاقي متوسط الغزارة أدى إلى استئصال الطحال  

المستأنف تدھور حالتھ الصحیة بسبب ضمادة لم تنزع صحیفة و شطف و تبعا لذلك لاحظ 

من قبل الجراح الذي أجرى لھ العملیة بالمستشفى المستأنف علیھ و تسبب ھذا في التھاب 

حیث أنھ عن تأسیس الاستئناف و فیما یخص طلب ":داخل البطن نتیجة ھذه الضمادة 

الدرجة الأولى یجب المتمثل في رفع التعویض المحكوم علیھ من طرف قضاة )ر.ب(

القول بأن طلبھ مبرر نظرا للضرر اللاحق بھ الذي ثبت بأنھ ناجم عن خطأ الطبیب الجراح 

التابع للمستشفى العمومي المستأنف علیھ و ذلك أثناء ممارسة وظیفتھ المرتبطة 

بالمرفق، حیث إن ھذا الضرر

معیشتھ العادیة كان من الجسدي الأكید الذي تسبب في معاناة المستأنف و في الإخلال ب

الممكن أن یؤدي إلى إلحاق عاھة أكبر أو أخطر ھذا ما یبرر منحھ تعویضا بمبلغ 

".د ج كتعویض عادل500.000.00 ...

، 24/07/2000دخل المستشفى الجامعي بتیزي وزو لإصابتھ بكسر بالید الیمنى یوم )س م (تتلخص وقائع القضیة في أن الطفل -1
أین وضع لھ جبس، م عودتھ إلى البیت مباشرة، مع مرور مدة، ازدادت آلام الطفل في موضع الجبس وخروج روائح نتنة منھ ما أجبر 

.إلى نفس المستشفى أین تبین بعد الفحص تعفن و موت أنسجة ید الطفل الذي یستلزم بترهالوالد إلى نقلھ مرة أخرى 
رفع والد الطفل دعوى ضد المستشفى أمام مجلس قضاء تیزي وزو مطالبا بتعویض ابنھ عن كل الأضرار التي لحقت بھ، بتاریخ 

رر التألم، و الضرر الجمالي الذي لحق بالطفل ، ، فصل المجلس في القضیة و أقر التعویض عن العجز الجزئي و ض25/10/2004
، بحیث یطالب بواسطة محامیھ تأیید 13/03/2005كان ھذا القرار محل استئناف أمام مجلس الدولة  من طرف والد المضرور في

ر من الدرجة الأولى د ج، على أساس أن القرار الصاد600.000.00القرار المستأنف مبدئیا  و تعدیلھ برفع التعویض إلى مبلغ یعادل 
لم یقدر تقدیرا حسنا، ھذا نظرا للأضرار الجسیمة التي  ترتبت عن الحادث، و على ذلك جعل التعویض یتناسب مع نسبة الضرر 

، أنھ نظرا للأضرار التي یعاني منھا 26/11/2006اللاحق، و لقد لقي ھذا الاستئناف قبولا من طرف مجلس الدولة، حیث قرر في 
حل بھ من عجز دائم بنسبة مئة بالمئة مدى الحیاة فإن رفع مبلغ التعویض المطالب من طرف المستأنف معقول و قانوني ، الطفل و ما

نشرة ، 26678، ملف رقم 29/11/2006، قرار بتاریخ )د ج 810.100.00بالتالي قرر المجلس رفع مبلغ التعویض المحكوم بھ إلى 
، 2008، دیوان المطبوعات التربویة ، وزارة العدل، الجزائر، 63القانونیة و الوثائق ، العدد ، نشرة قانونیة تصدرھا مدیریةالقضاة

.144، نقلا عن عمیري فریدة، مرجع یابق ، ص 402-398ص ص 
ضد المؤسسة العمومیة الإداریة المسماة المستشفى الجامعي )ر.ب(، 23/04/2015قرار مجلس الدولة الجزائري، بتاریخ -2

.، قرار غیر منشور00390/15، رقم الفھرس 098991فى باشا رقم الملف  مصط
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، فلا یختلف تقدیر التعویض 1حدد المشرع الجزائري للقاضي معاییر تحدید التعویض

اري  لنفس القواعد و العناصر التي إذ یخضع القضاء الإد،بین القضاء الإداري و المدني

.2یعتمد علیھا لتقدیر التعویض في القضاء المدني حیث یستقل القاضي الإداري بتقدیرھا

:تتمثل المعاییر الأساسیة في تقدیر التعویض فیما یلي

معیار الضرر المباشر/أ

المسؤولیة ا في حدودالمتوقع حیث أننالمتوقع و غیرالضرر المباشریشمل الضرر

الخسارة التي أصابت المضرور و الكسب الذي فاتھ حسب التعویضیشملالتقصیریة، ف

فالمریض یعوض عن الخطأ الطبي الذي ألحق بھ .السالفة الذكردنيمالانونقال182المادة 

العجز الجسماني و النفسي و ما أنفقھ من أموال من أجل العلاج، كما یعوض عما فاتھ من 

و في حالة ما لاحظ القاضي أن حالة .كان عاملا توقف عن عملھ لسبب العجز، إن 3كسب

الضرر غیر مستقرة فلھ الحكم بحق المضرور المطالبة خلال فترة معینة في إعادة النظر 

.4في تقدیر التعویض

:لشخصیة للمضرورتأثیر الظروف ا/ب

،  فعلى القاضي أن یدخلھا 5للمضرورتتعلق أساسا بالحالة الصحیة و العائلیة والمالیة 

حین تقدیر التعویض، فیراعي سنھ و صحتھ، فوفاة شیخ مسن لیس كوفاة شاب في مقتبل 

العمر أو كھلا یعول زوجة و أولاد و حتى أكثر، ووفاة مریض من جراء الخطأ الطبي و 

ھو في كامل صحتھ لیس كوفاة آخر عدید الأمراض أو مصاب بمرض خطیر، كما أن 

الحالة المھنیة للمتضرر تأخذ في عین الاعتبار و الاجتماعیة، فإصابة رسام في یده أو فنان 

و من .6في وجھھ أو في حبالھ الصوتیة، أشد ضررا من إصابة غیرھم في ھذه الأعضاء

.من القانون المدني131المادة -1
.64، مرجع سابق، ص الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي  في المستشفیات العامة، طاھريحسین -2
.169أحمد حسن الحیاري، مرجع سابق، ص -3
.148، مرجع سابق، ص ال الطبيالضرر في المج، عباشيكریمة -4
.193محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص 5
.146، مرجع سابق، ص مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، عمیريفریدة -6
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حیث الحالة المالیة فیقصد بھا اختلاف الكسب الفائت للمضرور من جراء الإصابة اللاحقة 

.1ھ أكبر كان الضرر اللاحق بھ أشدبھ، فمن كان كسب

تتغیر درجة الضرر في غالب الأحیان إلى الأسوء من یوم وقوعھ إلى یوم النطق 

بالحكم، و في حالات أخرى یخف، فالقاضي یعتد بذلك في تقدیره للتعویض في تطور 

    .صابةالإ

قدر فیھ فھو یوم ینشأ الحق في التعویض من وقت وقوع الضرر، أما الوقت الذي ی

صدور الحكم، و ھذا ما أخذ بھ القضاء الجزائري، فجبر الضرر یقتضي التعویض عنھ 

فالضرر قد یتغیر بالزیادة كما قد یتغیر .2وفقا لما وصل إلیھ الضرر یوم صدور الحكم

كما تظھر أھمیة تقدیر التعویض بیوم صدور الحكم من خلال القیمة .بالنقصان بعد وقوعھ

التي قد تتغیر في الفترة بین وقوع الفعل الضار وصدور الحكم بالتعویض بسبب النقدیة

.3التعویض أو تغیر معدل التعویض الذي قدره القانونتغیر سعر النقد الذي یقدر بھ

الطبي بالمستشفى العموميالضررالملتزم بدفع التعویض عن :ثانیا

التعویض عن الأضرار المترتبة عن أخطاء المستشفیات العامة في إطار اتجھت 

و في حالة إدانة  ، )1(لأطباء بالمستشفیات العامة، إلى إبرام عقود مع شركات التأمین ا

).2(الطبیب أو المستشفى العمومي بكامل التعویض فلكل منھما حق الرجوع على الآخر 

الإداریةمن المسؤولیةتأمین المستشفى العمومي-1

یعرف التأمین من المسؤولیة المدنیة بأنھ عقد یبرمھ المؤمن مع المؤمن لھ یلتزم فیھ 

بالتأمین لھ عن مسؤولیتھ المدنیة عن الأضرار التي یسببھا للغیر، و التأمین من المسؤولیة 

.149، مرجع سابق، ص الضرر في المجال الطبي، عباشيكریمة -1
.85، مرجع سابق،  ص المسؤولیة الطبیة في الجزائرمفھوم التعویض الناتج  عن حالات قمراوي عز الدین ، -2
.149، مرجع سابق، ص مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، عمیريفریدة-3
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المدنیة لا ینصب إطلاقا على المسؤولیة الجزائیة و لا على الأعمال العمدیة، كما أن محلھ 

.1ین من الآثار المالیة للمسؤولیة المدنیةھو التأم

شركة (ھو عقد یلتزم بمقتضاه المؤمن المسؤولیة الإداریة للمستشفى العموميعقد تأمین 

، عن الأضرار )المستشفى العمومي(، بضمان المسؤولیة المدنیة للمؤمن لھ )التأمین

، یدفع إلى الضحیة )يالضرر الطب(فإذا ما تحقق الضرر المؤمن منھ .2اللاحقة بالغیر

.المتضرر أو لذویھ تعویضا، سواء عند المطالبة الودیة أو القضائیة

یتحمل المؤمن المصاریف القضائیة الناجمة عن أي دعوى تعود مسؤولیتھا إلى المؤمن 

.3لھ إثر وقوع الحادث المضمون

المؤمن علیھا في العقد، و ، بدفع أقساط  التأمین )المستشفى العمومي(یلتزم المؤمن لھ 

یصنف تأمین ،على الرغم من أن الضحیة لیس طرفا في العقد، إلا أنھ یستفید من الدعوى

(المسؤولیة الطبیة في فئة تأمین الأضرار، فھو عقد تعویض الضرر اللاحق بالمؤمن لھ 

.بسبب تحقق الخطر المتوقع)المستشفى

الأضرار التي تلحق المنتفعین من خدماتھا كانت المستشفیات العامة تتحمل عبء

بالشخصیة المعنویة و بالاستقلال المالي عن ذمة الدولة، و ھذا قبل تكریس بسبب تمتعھا 

نظام التأمین الإجباري من المسؤولیة الإداریة للمستشفیات العمومیة، الأمر الذي یضعھا في 

2002مارس 04استمر الوضع إلى أن تولى المشرع الفرنسي قانون .4عجز مالي كبیر

المتعلق بحقوق المرضى و نوعیة نظام الصحة، حیث ألزم الأطباء و المؤسسات الصحیة 

Lالأضرار التي ترتب مسؤولیتھا حسب المادة عن بالتأمین  وعدم الالتزام .1142-25

.1المعنویة من مستشفیات عامة بواجب التأمین معاقب علیھ، بما فیھا الأشخاص 

، دراسة مقارنة، دار ھومة، المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري و المقارنعز الدین حروزي، -1
.221، ص 2008الجزائر، 

20، مؤرخ في 04-06،  یتعلق بالتأمینات، معدل و متمم بقانون رقم 1995جانفي  25، مؤرخ في 07-95من الأمر 56المادة -2
.2006فبرایر 

.یتعلق بالتأمینات07-95من الأمر 57المادة -3
.163، مرجع سابق، ص الضرر في المجال الطبيكریمة عباشي ، -4

5 - Art. L1142-2 de la loi n° 2002-303 du 04 mars 2002, du code de la santé public énonce :“ Les
professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et
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جانفي  25المؤرخ في 07-95رقمالأمرمن167جاء المشرع الجزائري في المادة 

المؤسسات الصحیة المدنیة و كل یجب على":على ما یلي2المتعلق بالتأمینات1995

أعضاء السلك الطبي و الشبھ الطبي و الصیدلاني و الممارسین لحسابھم الخاص أن 

إذن ."ا تأمینا لتغطیة مسؤولیتھم المدنیة المھنیة اتجاه مرضاھم واتجاه الغیریكتتبو

و فالأمر المتعلق بالتأمینات قد نص صراحة على إلزامیة تأمین مؤسسات الصحة العمومیة،

بالتالي حصول المتضرر على التعویض لیس من المستشفى مباشرة خاصة و إنما من 

لكن نظرا لأھمیتھا فیبدوا أن .3ھ من الخزینة العمومیةشركة التأمین باعتبارھا ضامنة ل

جمیع المستشفیات العامة تتعاقد مع شركات التأمین، حیث یشكل نظام التأمین الإلزامي 

.ضمانة للذمة المالیة للمستشفى العمومي وأعوانھا

المرضى، یعد التأمین من المسؤولیة الطبیة  وسیلة فعالة لطائفتي السلك الطبي و 

أما بالنسبة للمرضى ینة و الحریة في ممارسة مھامھم،فبالنسبة للأطباء فھو مصدر الطمأن

.4فیضمن لھم الحصول على التعویض عن أي ضرر حصل لھم إثر خضوعھم للعلاج

أصبح التأمین یمثل آلیة لضمان التعویض عن الأضرار الناتجة عن  نشاط 

یة الاجتماعیة التي یتمتع بھا ھذا الأخیر بتعدد المنتفعین من فالأھم.المستشفى العمومي

و أن تأمین المسؤولیة المھنیة .خدماتھ یفرض الیوم من أي وقت مضى أن یؤمن نشاطھ

.للمستخدمین الطبیین و شبھ الطبیین ملزم تطبیقھ فرضھ تشریع التأمینات

organismes mentionnés à l’article L.1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat,
exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins..., sont tenus de souscrire une
assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible
d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne,
survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité ”.
1 - Article L.1142-25 CSP : « Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.
1142-2 est puni de 45 000 Euros d'amende ».

.یتعلق بالتأمینات07-95أمر رقم -2
د ج، عن وفاة زوجتھ مادیا و معنویا  10.000.000علیھ تحت ضمان الشركة الجزائریة للتأمینات بدفعھ للمدعيإلزام المدعي"-3

.د ج كتعویض عن وفاة أمھم مادیا و معنویا 50000و لكل واحد من الأولاد، مبلغ  " مجلس قضاء بجایة، الغرفة الإداریة، قرار ...
، )مدیر القطاع الصحي خراطة( ضد ) في حقھ و حق أولاده القصر)ل.أ(قضیة (، 1998فیفري 17، مؤرخ في 98-78رقم الفھرس 

.128قرار غیر منشور، نقلا عن باعة سعاد، مرجع سابق، ص 
.163، مرجع سابق، ص الضرر في المجال الطبي، عباشيكریمة -4
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في الحیاة العملیة  بفضل انتشار أضحى نظام التأمین من المسؤولیة المدنیة منتشرا

شركات التأمین  و المزایا التي نالھا الأشخاص منھ، حیث ساد المجال الطبي  فیما یخص 

تأمین الأطباء و المستشفیات  و العیادات العامة أو الخاصة من مسؤولیتھم المدنیة عن 

.1علاج علیھمالأضرار التي تلحق المرضى بسبب أخطائھم أثناء أو بمناسبة مباشرة ال

عادة لنفسھ في عقد التأمین بحق البت في الدعوى المرفوعة من طرف لمؤمن یحتفظ 

الضحیة، حیث أن المؤمن یحل محل المؤمن لھ في الحقوق و الدعاوي  تجاه الغیر 

2.في حدود التعویض المدفوع)و ھم الأطباء(المسؤولین 

من طرف المؤمن مقدار الضرر الناشئ ، وحمبلغ التعویض الممنلا یساوي عادة 

لان عقود التأمین تشترط عدم تجاوز سقف معین عند تحقق الخطر، بینما مبلغ التعویض 

لا یحق للمضرور .الذي یحكم بھ على المسؤول عن الضرر یساوي مقدار الضرر الناشئ

ل ، إلا في في حالة حصولھ على التعویض من شركة التأمین الرجوع على الطبیب المسؤو

، ھنا یحق لھ الرجوع على تعویض كامل من شركة التأمینحالة عدم تمكنھ من الحصول

.3على المسؤول بما یكمل التعویض

یعتبر مجال التدخل الطبي مجالا محفوفا بالمخاطر، فلا مناص من  إجباریة التأمین 

في نطاق المسؤولیة الطبیة حیث یتعذر في غالب الأحیان تفادي الأخطاء الطبیة كما یتعذر 

إثباتھا، ھنا یلعب التأمین دور في مواجھة صعوبة الإثبات ، فالیوم أصبح القانون ینظر إلى 

.لیس لجھة المسؤولجھة الضحیة و

افة للأطراف الأساسیة في النزاع، شركة التأمین التي یمكن إدخالھا في نجد إض

الخصام كضامنة للتعویض، بشرط إبرام عقد التأمین بینھا و بین المستشفى، یؤدي انعدامھ 

-218، مرجع سابق، ص القانون الجزائري و المقارنالمسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في عز الدین حروزي ، -1
219.

.، یتعلق بالتأمینات07-95من الأمر 38المادة -2
.174، مرجع سابق، ص رح القانون المدني الجزائريشمحمد صبري السعدي، -3
الأخطار الاجتماعیة، فتتكفل في العنایة ور في تغطیة المخاطر الطبیة، في إطار ما یسمى بالملاحظ أن  لھیئات الضمان الاجتماعي د-

بالمتضرر من حیث دفع تكالیف الاستشفاء و العلاج و ثمن الدواء، فالأضرار الطبیة الجسمانیة تتطلب في غالب الأحیان تكالیف باھظة 

، 1983یولیو2، مؤرخ في یتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، 11-83من قانون )12إلى 7المواد (خاصة في حالة العجز 
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إلى إخراجھا  من الخصام ، بذلك تحمل المستشفى لوحده عبء التعویض عن الأضرار 

.1قد تلحق المستفیدین من خدماتھ بناء على نظام المسؤولیة الإداریةالتي

التوزیع النھائي للتعویض-2

مخاصمة الطبیب یتجھ المتضرر من الخطأ الطبي بالمستشفى العمومي دائما إلى 

خاصة عندما یتعلق الأمر بالوفاة، و لا یعطون أھمیة المرتكب الخطأ أمام القضاء الجزائي، 

ضافة إلى العقوبة التي سیتحملھا في ، فینجر عن ذلك إالعموميلطبیب للمستشفى التبعیة 

نظریا نتحدث عن امكانیة .الطبیب التعویض عن الضرر الطبيتحمل الشق الجزائي، 

الطبیب على الإدارة في حالة دفع أحد الطرفین رجوع الإدارة على الطبیب أو رجوع

تفضل الإدارة مباشرة الدعوى التأدیبیة ضد لكن في الواقع، .وجھ حقللتعویض بدون 

.2العون من الرجوع علیھ بالتعویضات

حالة اجتماع الخطأ الشخصي مع الخطأ المرفقي/أ

كھما في الضرر بوجود كل من الطبیب مع المستشفى العمومي في حالة اشترایتقاسم 

الخطأ المرفقي للمستشفى العمومي، و الخطأ الشخصي للطبیب، حسب مساھمة كل الطرفین 

ذو الخطورة ، أین یجتمع الخطأ الشخصي للطبیب الذي لھ علاقة بالخدمةفي ذلك الضرر

عود ی، حیث، مع الخطأ المرفقي في تنظیم و سیر المستشفى العموميالاستثنائیة

.3لقضاء الإداريلختصاص الا

.105، مرجع سابق، ص المسؤولیة الإداریة للمستشفى العموميسعاد باعة ، -1
.193لحسین بن الشیخ أث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الأول ، المسؤولیة على أساس الخطأ، مرجع سابق، ص 2

3 - Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 21 février 2006,
02BX02449, op cit,
"Considérant que lorsqu'une faute personnelle a, dans la réalisation d'un dommage, conjugué ses
effets avec ceux d'une faute de service distincte, l'administration est tenue de couvrir l'agent pour la
part imputable à cette faute de service ; que la contribution finale de l'administration hospitalière et du
médecin hospitalier à la charge de la réparation du préjudice subi par la victime ou ses ayants-droit
doit être réglée par le juge administratif compte tenu de l'existence et de la gravité des fautes
respectives de l'agent et du service ; que l'autorité de la chose jugée s'attache aux constatations de fait
opérées par le juge pénal mais non à l'appréciation portée par le juge judiciaire sur le caractère
personnel de la faute commise par le praticien hospitalier."
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رجوع الإدارة على الطبیب الموظف/ب

في حالة إدانة المستشفى العمومي بالتعویض بسبب خطأ مرفقي، فلیس للمستشفى 

إدانة المستشفى العمومي لسبب الخطأ حالة  في). الطبیب(العمومي الرجوع على عونھ 

، فیمكن جمع بین الأخطاء في حالة أوالخدمةخال من أي علاقة بغیر الشخصي للطبیب

نتائج الزء من فیكون ھدف ھذه الدعوى أن تحمل العون كل أو ج.للإدارة الرجوع علیھ

فطبیعیا إذا لم یرتكب الخطأ .لخطأ الشخصي، الذي تكون قد دفعتھ للمتضررارة لالض

إذا .الدعوىفي ھذه فقط القضاء الإداري الذي یختص .الشخصي فلا مجال لھذا الرجوع

فإنھ ،دفع التعویض بكاملھتحمل الإدارة ن خطأین شخصي و مرفقي ویبفي حالة الجمع 

.باستطاعتھا الرجوع على العون في حدود النسبة التي یغطیھا الخطأ الشخصي

لا یؤثر  على یة،القاضي الجزائي أو الدعوى التأدیبقبل من الطبیب الفعل الذي أدین بسببھ 

.1المدنيمشكل التعویض

في معظم الأحیان تكتفي الإدارة بإحالة العون  على مجلس التأدیب لتوقع علیھ عقوبات 

"التي تنص59-85من المرسوم رقم 20/01تأدیبیة و ھذا طبقا للمادة  یتعرض العامل :

لعقوبة تأدیبیة دون المساس بتطبیق القانون الجزائي إذا اقتضى الأمر عندما یصدر منھ 

خلال إخلال بواجباتھ المھنیة أو أي مساس صارخ بالانضباط أو ارتكاب أي خطأأي 

".، أو بمناسبة ھذه الممارسةممارستھ مھامھ ...

على الإدارة الطبیب رجوع /ج

لإدارة أو الخطأ الشخصي للموظف  أن المرفقي لخطأ الأصبح بإمكان المتضرر من 

ي الإداري أو ضد الموظف و مطالبتھ بالتعویض عن یختار بحریة رفع دعواه أمام القاض

على أساس من طرف القاضي العاديبالتعویضبإذا حكم على الطبی.الضرر الذي أصابھ

، فإنھ من حق العون الرجوع تتدخل الإدارة أثناء تلك الدعوىو لم شخصيأ ارتكابھ لخط

1 - Jacques MOREAU, Responsabilité personnelle des agents et responsabilité de l’administration, op
cit, p 15.
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اقترنو أخطأ مرفقي، أنھ، خاصة إذا تبین على الإدارة  بالتعویض الذي دفعھ للضحیة

.1الخطأ الشخصي بالخطأ المرفقي

إذا أحجمت الإدارة عن التدخل لحمایة الطبیب، أولم تتدخل أثناء الدعوى المدنیة المرفوعة 

فإنھ من ،أمام القاضي العادي جزائیا كان أو مدنیا للحلول محل العون في تحمل التعویض

.2داد ما دفعھ للضحیةحق العون رفع دعوى الرجوع ضدھا لاستر

.، مرجع سابقلعمال المؤسسات و الإدارات العمومیةالنموذجيیتضمن القانون الأساسي ، 59-85من المرسوم 20/2المادة -1
، الكتاب الأول ، المسؤولیة على أساس الخطأ، مرجع سابق، ص دروس في المسؤولیة الإداریةلحسین بن الشیخ أث ملویا، -2

190.
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م أخطاء تقیھتكون سببا لارتكاببعدة عوامل،لطبیب بالمستشفى العمومي ا عمل تأثری

 من ھیعانا تواقع المنظومة الصحیة بالجزائر یعكس مو .مسؤولیة عن الضرر المترتب عنھ

ما یجعل الظروف المھنیة  للأطباء لا تشجعھم على .التنظیم الإداريالتسییر وصعوبات في

بالفریق الذي یعمل كما یتأثر ،تھونزاھتھبكفاءتأثر ی.تقدیم أقصى ما لدیھم من مجھودات

ممرضین وتقنیین، یجبر أطباء و معھ، حیث أن التدخل الطبي یتطلب فریقا متكامل من 

رتكب ی، متراصةحلقات سلسلةكالتدخل الطبي ف، وحراستھمالطبیب على التنسیق بینھم

.الطبي بمجرد انحراف أحد المكونین للفریق عن المسار المألوفالخطأ 

الطبیة وملعلاتطور عامة، في تطور مستمر تماشیا مع نظام المسؤولیة الطبیة بالمستشفیات ال

،خطأ جسیم إلى خطأ بسیطحول معھ  مفھوم الخطأ منتَ ،دائمةفیھالذي لا تزال الأبحاث

وذلك نلمسھ من خلال الأحكام نظریة المخاطر،تطبیقإلى إلى خطأ مفترض و في الأخیر

.أین القاضي یغیر من مواقفھ تبعا لمستجدات القضایا المطروحة علیھالقضائیة،

وراء شخصیة الدولة بالمستشفى العمومي المسؤولیة الشخصیة للطبیب ر تستت         

خضوعا لفكرة التبعیة كأساس، التي تقضي بحمایة الإدارة للطبیب من رجوع الغیر علیھ، 

طبیب بالمستشفى العمومي دائما فالخطأ الشخصي لل.جھ القضاء إلى عدم مساءلة الطبیبفیت

تشخیصھ باستخدام الیوم لا یمكن.مستتر، و كلا القضائین لا یبحثان عن أسس جدیدة لھ

الخطأ الجزائي الذي لا  حتى و."الإنسان بضعفھ و عواطفھ و تھوراتھ"معیار لافیرییر

ھذا تطور لتصویر جد ضیق و مقید للخطأ الشخصي المنفصل .یمكن أن یكون خطأ شخصي

.عن الخدمة

لا یزال القاضي الجزائري یأخذ بجسامة الخطأ في بعض قراراتھ، لإسناد المسؤولیة 

لشخصي أن تكون جسامة الخطأ عنصرا للاعتراف بالخطأ ایجبللمستشفى العمومي، لكن 

.ال من أي علاقة بالخدمةخو لیس معیارا لقیام مسؤولیة المرفق  إذا كان الفعل غیر 

ضعیفة بین المستشفى العمومي والمسؤولیة التأدیبیة جد محدودة، علاقة یلاحظ أن 

أما.لا تأثر في المسار المھني  للطبیبإداریةو عقوباتالجھوي لأخلاقیات الطب، مجلسال
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في حالة الخطأ الغیر خالي من أي علاقة بالمرفق فتعویض الضحیة ،المسؤولیة الجزائیة

یرفض من القضاء العادي، حیث یرجع الاختصاص للقضاء الإداري ما یطیل من إجراءات 

خطأ ذو خطورة ، فالتطور یلاحظ بالبحث عن المسؤولیة المدنیةفي إطار و.التقاضي

.نائیةثاست

في مجال ء الفرنسيیفتقر القضاء الجزائري للأسس الجدیدة مقارنة بالقضا

حیث یكتفي بالخطأ الواجب الإثبات، و لم یطبق نظریة الخطأ المفترض المسؤولیة الطبیة، 

ھنا تظھر أھمیة تدخل المشرع لإنشاء ھیئة خاصة تتكفل بتعویض ضحایا.و المخاطر

.یغیب فیھا عنصر الخطأ الطبيالحوادث الطبیة التي 

التوفیق بین مصلحة الأفراد ومصلحة الدولة، إلا أنھ لا یسعى القاضي الجزائري إلى 

لذلك كانت أحكامھ متغیرة، وتبدو وكأنھا فردیة تقرر قواعد .یستند على مبدأ قانوني ثابت

.القاضي الفرنسيكمنفردة تتأثر بظروف وملابسات كل قضیة 

فإضافة إلى ،في القانون بل في كیفیة تطبیقھ فقط لیستلمشكلةیبدو واضحا الیوم أن ا

سوء التسییر و التي تغیب معھا المحاسبة السلیمة، فكل من نقص القوانین الطبیة الصریحة 

وكذا كیفیة بالمستشفیات العامة، الذي یؤدي إلى نقص الإمكانیات انتشار الفساد الإداري 

سوء  إلىبالنظر  ،یاء عام من الطب الجزائرياستعادة ثقة المواطن في ظل وجود است

فقدانھم  بذلكوتكثر الأخطاء الطبیة، العامةبالمستشفیات الخدمات التي یتلقاھا المریض

یضیع حق المریض المظلوم وتضیع حقوق ، فالاحترام و التقدیر من طرف المجتمع

سن قانون الوظیفة العمومیة الاستشفائیة  یجمع فیھ جمیع لكن التفكیر في .الشرفاءالأطباء 

القوانین المتشتتة المتعلقة بالمؤسسات الاستشفائیة العامة و موظفیھا، و القوانین الخاصة 

، لتسھیل مراجعتھا و المساھمة بالأطباء بكل تخصصاتھم و درجاتھم العلمیة  أمر لابد منھ

لیة الطبیب مسؤولیة المجتمع مسؤولذلك ف .في ھذا المجالالدراساتوتشجیعفي التوعیة

، بزیادة الوعي عند الجمیع مطالب بالتحضر و العلم و المعرفة  بالقدر المستطاعككل و 

المواطنین و تثقیفھم صحیا، كما یجب تشجیعھم على التفاعل الإیجابي بخصوص الرعایة 

.الصحیة المقدمة لھم
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یجب إعطاء الأولویة لممتھني لاة، فو اللامباالكفاءة وجود حالات تتعلق بعدم یستبعد  لا      

بمعرفة انتقائھم و اختیارھم،الطب، انطلاقا من المسار الدراسي لھم إلى غایة مزاولتھم لھا

فالطب لا یعتمد على العلوم ،العلمیةقدراتھم لا لعدم،فالعدید من الطلبة لا یستحقون دراستھا

التي ھناك انعدام الكفاءة التقنیةف ،فحسب و مراجعة الاختبارات الكلینیكیة و البیولوجیة

لھا ، إذ الشخصي میولالم اعدانو من جھة أخرى تتطلب الذكاء و الحدس و الحس النقدي،

وفاء، فھي مھنة أصبحت عنوان یفتخر بھ فحسب، أما واقعیا فقلیل جدا من یمارسھا بحب و

، تتطلب الكثیر من الصبر و التحدي، إن انتفت الرغبة في ممارستھا وإنسانیة أخلاقیة

نعُطي فرصة تقییم أخرى لطلبتنا یجب أنف .فالتھاون في ممارستھا أمر أكید، المیول لھا

على مستوى الجامعة للتنافس أكثر وإبراز قدراتھم في التخصص الذي اختاروه بعیدا عن 

نتائج البكالوریا التي تتضمن في ذات الوقت المواد الأساسیة وغیر الأساسیة التي یحتاجھا 

 على عرفحیث یتم الت، إلى فكرة الجذع المشترك للعلوم الطبیةةعودبال الطالب في فرعھ،

المتمیزین في ذلك الجذع عن الآخرین الذین یكونون قد حصلوا على معدلات مرتفعة في 

و في إطار التخصص یجب   .فسيالنختبار لاكما یجب الاعتماد على ا.غیر المواد الأساسیة

الملزمین ضمان التكوین الجید للأطباء المقیمین حسب تخصصھم، بمراقبة المؤطرین

حین الممارسة الفعلیة المختص فالكفاءة و التمكن یكتسبھما الطبیب ،بالمتابعة  المستمرة لھم

.في مرحلة التكوین

مجلس أخلاقیات الطبّ ل حیثتفعیل المراقبة لكشف حالات التقصیر و الإھمال،یجب 

في الواقع العلاقة بین  المجلس و  لكن .وظیفة رقابیة على تسییر المرافق الصحّیة العمومیة

، فالملاحظ أن صلاحیاتھ لا یمارسھا على أكمل وجھ، ضیقإدارة المستشفیات العامة جد 

د ، بعدم تقییشفیات العامة نجد أنھا غیر شرعیةفالتدقیق في كیفیة مزاولة الأطباء بالمست

یث یطبق ھذا الأمر حلزامیتھ حسب مدونة أخلاق الطب ، أسمائھم لدى المجلس بالرغم من إ

و ھذا .حمایتھم من طرف الإدارة تجعل ممارستھم شرعیة.فقط على أطباء القطاع الخاص

لذلك یجب .، خاص أو عامجمیع الأطباء أیا كان قطاعھتخاطبخطأ فمدونة أخلاق الطب

، یدون إعادة الاعتبار لضرورة تسجیل الأطباء لدى المجلس، للحصول على ملف خاص بھم
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على مزید من لتحفیزھم مھا و الشكاوى التي ترفع ضدھوجمیع الأخطاء  التي ارتكبفیھ 

.الانتباه و  الیقظة مع تدعیم  العلاقة بین المجلس و المستشفیات العامة التي تعتبر مھمشة

یجب ضمان الأمن بالمستشفیات العامة خاصة في فترات المناوبة اللیلیة الوقت الذي 

و الاعتداءات   بكل أنواعھا، بإقامة مراكز شرطة، خاصة في قسم الاستعجالات، تكثر فیھ  

ام الحالات فرز العدید من المرضى المزورین الذین یعیقون الخدمة أمالتي ستساعد في

.الاستعجالیة الحقیقیة، و ضمان أمن و سلامة الأطباء

ما یجعل التفكیر في  سیر مرحلة التحقیق، في المجال الطبيالقضاةخبرةقص نتعیق 

أمر إنشاء جھات قضائیة متخصصة في  متابعة قضایا الأخطاء الطبیة بالمستشفیات العامة

فیجب تفعیل التعاون بین مختلف الأطراف التقنیة و العلمیة مع ضرورة التكوین ،لابد منھ

بھا بإجراءات التقاضي التي بسمن طول للحد المتواصل لكل من القضاة المحامین و الخبراء 

.ناء العجز و الحرما، و یتكبد عنتعویضالیعاني انتظاریبقى المریض الضحیة 

یعد التأمین من المسؤولیة الطبیة  وسیلة فعالة لكل من الطبیب الموظف و المریض، 

فیضمن لھم فبالنسبة للطبیب فھو مصدر الطمأنینة من أي متابعة مدنیة، أما بالنسبة للمرضى 

مقدار لكن  .الحصول على التعویض عن أي ضرر حصل لھم إثر خضوعھم للعلاج

.لا یتناسب مع جسامة الضررالتعویض الممنوح للضحیة أو لذوي حقوقھ في حالة الوفاة

فراغ قانوني لأن القانون لم یحدد حد أدنى أو حد أقصى لھذه یرجع لوجودالسبب ھنا لا

العجز الذي م الذي یعتمد علیھ الخبراء حین تقییممر إلى السلّ ، حیث یرجع الأالتعویضات

قانوني، لكن لا یخفى أنھ على القاضي الأخذ بعین الاعتبار العوامل أساسھ علمي و لیس 

تتماشى مع خطورة یظھر أنھ متردد في منح تعویضات ف الأخرى لتقدیر التعویض

ما وزارة العدل تحسیس المختصة لا سیّ لاستدراك ھذا الوضع فإنھ یرجع للھیئات .صاباتالإ

.القضاة بھذه المسألة

كون خیرا للمنظومة الصحیة یأن  ىنمتنفي انتظار المصادقة على مشروع قانون الصحة، 

.بالجزائر
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ؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق و ــــــــــــماجستیر في القانون، فرع قانون المس

.2011و، امعة تیزي وزــــــــــیة، جـــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلوم  السیاس

تیر،ــالماجسلقاضي الإداري، مذكرة لنیل شھادة ، المسؤولیة الطبیة أمام ارفیقة عیساني -4

.2008-2007ن، ـاید، تلمساـــــــــــــــــــــــــقانون عام، جامعة أبو بكر بلق

الة لنیل شھادةـــــــــــــرسصرفات الطبیة،الت، رضا المریض في زینب أحلوش بولحبال-5

ة الحقوق و ــــــؤولیة، كلیــــــــــــــالماجستیر في الحقوق، فرع عقود و مس

.2001-2000امعة الجزائر، ــــــــــــــــــــــلوم الإداریة،  جــــــــــــــــالع

عقد الممارسة الطبیة الحرة، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، فرع ،سمیرة لالوش -6

  امعة ــــــالعقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، بن عكنون ج

.2001ر، ـــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج
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سؤولیة الإداریة، مذكرة من أجل ــل للتعویض في المــــــــــ، الضرر القابصافیة حمیش -7

كلیة الیة، ــــــــــالحصول على شھادة ماجستیر في الحقوق، فرع إدارة و م

.2012-2011ة،بن یوسف بن خد-1-الجزائرامعة ــج وقــــــــــــــــالحق

، مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في فریدة عمیري-8

قوق و العلوم ـــــــــــالح، كلیة ؤولیة المھنیة، ـــــقانون المس:القانون، فرع

.2011، تیزي وزو،امعة مولود معمريــــــــــــــج اسیة،ـــــــــــــــــالسی

الة لنیلــــــ، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء السر الطبي، رسبومدان عبد القادر -9

الحقوق، كلیةؤولیة المھنیة ـشھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المس

.2011-2010، تیزي وزو،ريــــــــــــمولود معمامعة ـجالعلوم السیاسیة، 

  ة ـــــ، دراس)2009-1999(، إصلاح المنظومة الصحیة بالجزائر عمر خروبي بزارة -10

مومیة الاستشفائیة الإخوة خلیف بالشلف، مذكرةــــــــــالمؤسسة الع: حالة                    

،یاسیة و العلاقات الدولیةـــــــــــم السمة لنیل شھادة الماجستیر في العلمقد

امة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام ،ــات العــــــــــــرسم السیاس:تخصص

2011-2010، 3ائرامعة الجزـیة، جقسم العلوم السیاسي و العلاقات الدول

الماجستیر في القانون،، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنیل شھادة كریمة عباشي -11
العلوم السیاسیة،ق وسؤولیة المھنیة، ، كلیة الحقوـــــــــــــــــقانون المفرع 

.2011،عمريـــــــــــولود مـــــــــــــامعة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج                   
ادة ماجستیر في القانونــــــــــ، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شھكمال فریحة-12

ھنیة، جامعة مولود معمري، كلیة ــــــــــــولیة المؤالخاص، فرع قانون المس

.2012وم السیاسیة، تیزي وزو، ــــــــــــــــــوق و العلــــــــــــــــــــــــالحق

ؤولیة الطبیة، مذكرة لنیل شھادة ـــــــــــــــ، فوات الفرصة في إطار المسلیدیة صاحب-13

ون ، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق و ــــــــــالماجستیر في القان

.2011ود معمري، ـــــــــــــــامعة مولـــــــــــــــــــــــــــة، جالعلوم السیاسی

ستیر في القانونـــنیل شھادة الماج، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، مذكرة لغضبان نبیلة -14

لوم السیاسیة، جامعة ــــــــــقانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق و العفرع

.2009وزو، ري،تیزي ـــــــــــــــــــــــــود معمــــــــــــــــــــــــــــــــــــمول
لنیل شھادة ارن، مذكرةــــــــــــ، الخطأ الطبي في القانون الجزائري و المقنبیلة نسیب-15

ؤولیة ، كلیة الحقوق و العلوم ـــــــــــالماجستیر في القانون، فرع عقود و مس
.2001امعة الجزائر، الجزائر، ــــن، جنوــــــــــــــــــــــــــــالإداریة، بن عك

III.مقــــــــــالات
لقرائن القضائیة و حجیتھا في إثبات الدعوى الإداریة، دفاتر السیاسة ا،الیاس جوادي-1
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،2014ر،اشـــــــالعدد العركز الجامعي تمنغستـــــــــــــالمو القانون،

).146-139(صص 

حكمة العلیا، ـــمجلة المال الخبرة الطبیة،ــواعد الطبیة في مجــــــــــالق،رشید بلحاج-2

ھاد ـــوء القانـــون و الإجتــة في ضـــؤولیة الجزائیة الطبیـــــــــــالمس

).231-224(، ص ص2011زائر، ـــــــــــــــي، الجــالقضـــــــائ

لقانون و لة اـــــــ، مجسؤولیة إدارة المستشفى، مسؤولیة الطبیب و مسلیمان مرقس-3

)180-160(ص، صنت، د 7ول، السنة ، عدد أالاقتصاد، القاھرة

حدود و جزاء ـــــــــــــ، التزام الطبیب بإعلام المریض ، المضمون و المشھیدة قادة-4

ؤولیة ــــــالإخلال، الموسوعة القضائیة ، موسوعة الفكر القانوني، المس

ن، ص ص .ت.لامیة، الجزائر، دــــــالطبیة، دار الھلال للخدمات الإع

)81-94.(

المجلة النقدیة للقانون ارنة، ـــــ، المسؤولیة الجزائیة الطبیة ، دراسة مقصالح حملیل -5

دد ــعبیة،ــــــــالمسؤولیة الطالملتقى الوطني حول العلوم السیاسیة، و

ص ص، 2008ـعمري، تیزي وزو، ــــــــــامعة مولود مـج خاص،

)27-316.(

ل التشریع الجزائري، مجلة ــــــ، المسؤولیة الجزائیة للطبیب في ظعبد القادر یحیى -6

).63-46(، ص ص2011، ، الجزائراصـــــــمة العلیا، عدد خالمحك

وعة ـــــ، إخلال الطبیب بحق المریض في الرضا و جزاءه، موسعبد الكریم مأمون -7
انونیة الموسوعة ـــــــــــالفكر القانوني، مركز الدراسات و البحوث الق

).51-42(زائر، د ت ن، ص ص ـــــــائیة، الجـــــــــــــــــــــــــالقض
ؤولیة و تعویض ــــــــــــــ، تسھیل شروط انعقاد المسعزري الزین، عادل بن عبد الله-8

الإداریة، و القانونیةلة العلوم ــــــالنشاط العام الاستشفائي، مجضحایا 

(، ص ص2007، 3اس، العدد ـــــــسیدي بلعبالیابس،جامعة الجیلالي

99-123.(

ؤولیة الطبیة في ـــــــــــــــ، مفھوم التعویض الناتج عن حالات المسعز الدین قمراوي -9

دار الھلال للخدمات الإعلامیة،القانوني،زائر، موسوعة الفكر ــــــالج

).68-47(ص صر، د ت ن،ـــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــالج

انون، موسوعة الفكر القانوني، ـــــــالالتزامات المھنیة للطبیب في نظر الق،علي بداوي-10
).46-29(د ت ن، ص ص الجزائر، دار الھلال للخدمات الإعلامیة، 

عن طریق إثبات الخطأ الطبي (، يــــــــــــ، إثبات الخطأ الطبكمال بشیر عریبي دھان-11
، )الاستعانة بالمجلس الطبي أو بالخبرة الطبیة، الطب الشرعي و غیره

ص .2011، الجزائر،قسم الوثائقمجلة المحكمة العلیا، العدد الخاص،
).239-234(ص
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مجلة المحكمة ، المسؤولیة الجنائیة للطبیب من خلال التجربة المغربیة، محمد أكرم-12
، الجزائر، الدولي حول المسؤولیة الطبیة،ال الملتقى ـــــــأعمالعلیا، 

.)45-15(صص ، 2010أفریــل
ؤولیة المدنیة ، ــــــــ، الخطأ الطبي و المشكلات التي یثیرھا في نطاق المسمحمد فتاحي-13

بلعباس،الجزائرامعة سیدي ــــــــو الإداریة، جمجلة العلوم القانونیة

).98-87(، ص ص 2007، 3عدد 

ادي و القضاء الإداري، ــــاء العـــــــ، المسؤولیة الطبیة بین اجتھاد القضمحمد بودالي -14
(،  ص ص2004-01العددالجزائر، المجلة القضائیة، قسم الوثائق، 

17-36.(
ؤولیة، مجلة العلوم القانونیة و ـــــــــ، القانون الطبي و علاقتھ بقواعد المســــــــــــــــــــ- 15

،3ابس ، سیدي بلعباس، العدد ــــامعة الجیلالي الیـــــــــــــــالإداریة، ج
).39-9(، ص ص 2007

حكمة ـــــنحو مفھوم جدید للخطأ الطبي في التشریع الجزائري، مجلة الممحمد رایس ،-16
)118-65(ص، ص 2008، 02العدد ر،زائــــالج،وثائقالعلیا، قسم ال

، لة النقدیةــــــــــلمجار المھني، ــ، مسؤولیة الأطباء المھنیة عن إفشاء الس ـــــــــــــــــــ- 17

، ؤولیة الطبیةللقانون و العلوم السیاسیة، الملتقى الوطني حول  المســــــ

، 2008تــــیزي وزو، عدد خــــــــــاص، ري ،ـــــــــجامعة مولود معم

).54-07(ص ص 

دنیة، مجلة ـؤولیة المـــــــــــ، المسؤولیة الطبیة و أثرھا على قواعد المسمراد بن صغیر-18

امعة الجیلالي الیابس، سیدية، جـــــــــانونیة و الإداریــــــــــــالعلوم الق

).57-41(، ص ص 2007، 3دد ـــــــــــباس، العــــــــــــــــــــــــــعبل                      

جلة  ـــــ، مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ في القانون المدني الجزائري، ممراد قجالي-19

المركز الجامعي أكلي محنك أولحاج، البویرة ، معارف ، السنة الثالثة، 

).117-91(، ص ص2009، 6دد ــــــــــجزائر، العــــــــــــــــــــــــال

ریعة، ــــدنیة، مجلة الحقوق و الشــــ، الخطأ في نطاق المسؤولیة الممحمد ھشام القاسم-20

).17-7(، ص ص 1979ة الثالثة، العدد الأول، ـــالسنت، ــــــــالكوی

IV.الملتقیات
د ـى قواعـــــالمراكز القانـــــــــونیة في العلاقة الطبیة و انعكاساتھ عل، تباین أحمد ھدیلي-1

ؤولیة الطبیة، جامعة مولود ـالإثبات،  أعمال الملتقى الوطني حول المس

،2008أفریل 09/10وق، تیزي وزو، أیام ــــــــــــــمعمري كلیة الحق

).76-56(ص ص 
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ــــب الجزائریة، ــــــ، المساءلة التأدیبیة للطبیب وفقا لمدونة أخلاقیات الطـــــآمال حابت -2

ري، كلیة ـــأعمال الملتقى الوطني المسؤولیة الطبیة، جامعة مولود معم

).239-228(،  ص ص 2008ل ــــــــــــــأفری10-09قوق،أیام ــالح

ال الملتقى ــــــــیلیة، أعمراحة التجمــــــالمدنیة للطبیب في الج، المسؤولیةوفاء شیعاوي-3

الحقوق و العــــــلوم السیاسیةالوطني حول المسؤولیة الطبیة، ، كلیة 

، 2008أفریل، 09/10، أیام ، تیزي وزوعمريـــــــجامعة مولود م

.)274-256(ص ص

V.نصوص قانونیة

الدستور/أ

الصادر بموجب المرسوم 1996لسنة  دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

، یتعلق بنص تعدیل الدستور المصادق 1996دیسمبر 7المؤرخ في 438الرئاسي رقم 

في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1996نوفمبر 28علیھ في استفتاء 

في المؤرخ 02/03، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1996لسنة  76الشعبیة عدد 

لسنة  25قراطیة الشعبیة عدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیم، 10/04/2002

الجریدة الرسمیة ، 15/11/2008المؤرخ في 08/19و بموجب القانون رقم ، 2002

م و بموجب القانون رق، 2008لسنة  63قراطیة الشعبیة عدد للجمھوریة الجزائریة الدیم

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، 06/03/2016المؤرخ في 16/01

.2016لسنة  14الشعبیة عدد 

النصوص التشریعیة/ب

، المتضمن التمدید حتى إشعار آخر 31/12/1962المؤرخ في ، 157-62رقمالقانون-1

، 2،ج ر عدد 31/12/1962لغایة لمفعول التشریع النافذ 

:، موجود باللغة الفرنسیة 11/01/1963صادر في 

Loi N° 62-157, du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction

jusqu'a nouvel ordre de la législation en vigueur au 31

décembre 1992, JO N°2 du 11 janvier 1963.

اء و ــــــــظیم مھن الأطبـــــــــــیتعلق بتن، 1966ل ــأفری4مؤرخ في ، 65-66أمر رقم -2

  لسنة  27ج ر عدد ان و القابلات،ــــراحي الأسنـــــــــــــــالصیدلیین و ج



198

ؤرخ في ـــم 94-74معدل  بأمر رقم .1966أفریل 6، صادر في 1966

علق بمھن ـــالمت65-66من الأمر 3، یتضمن إلغاء المادة 1974أكتوبر1

.لاتـــان و القابــــــــــــــیدلیین و جراحي الأسنــــــــــــــــالصالأطباء و 

لقانون الأساسي العام للوظیفة،  یتضمن ا1966یونیو 02، مؤرخ في133-66رقم أمر-3

  )ملغى(.1966یونیو 8ادر في ــــــــــــــــــــ، ص46العمومیة، ج ر عدد 

زائیة، ج ر ـ، یتضمن قانون الإجراءات الج1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66رقم أمر -4

،07-17م بقانون ــــــو متم، معدل 1966یونیو 10، صادر في 48عدد 

ارســــــــم 29، صادر في 20ر عدد ، ج 2017مارس 27مؤرخ في 

2017.

وبات، ج ر ــــــــــــ، یتضمن قانون العق1966یونیو 08، مؤرخ في 156-66أمر رقم -5

02-16مم بالأمر ـــــ، معدل  و مت1966یونیو 11في  ، صادر49عدد

یوـــــــــیون22ادر في ــــ، ص37، ج ر عدد 2016یونیو 19مؤرخ في

2016.

علقة ـــــــــاصات المتــ، یتعلق بالاختص01/02/1968ي ـ، مؤرخ ف29-68رقممرسوم-6

ادر ـــــــ، ص13ة ، ج ر عدد ــــــالدولبالمسؤولیة المدنیة المترتبة على 

.1968فبرایر 13في                       

دد ـــــــــنیة، ج ر عـ، یتعلق بالحالة المد1970فبرایر 19، مؤرخ في 20-70أمر رقم -7

08-14انون رقم ـــــــــــ، معدل بق1970رایر ـــــفب 27صادر في ، 21

غشت20، صادر في 49، ج ر عدد 2014شت ـــــــغ 09مؤرخ في 

2014.

جاني في ـب المـــــ، یتضمن تأسیس الط1973دیسمبر 28، مؤرخ في 65-73أمر رقم -8

.1974جانفي  01ادر في ـــــ، ص01حیة، ج ر عدد ــــالقطاعات الص

انون الأساسي العام للعامل، ـمن القـ، یتض1978غشت 5، مؤرخ في 12-78رقمقانون-9

11-90، معدل بقانون رقم 1978غشت 8، صادر في 32دد ـج ر ع

، 17، ج ر عدد 1990أفریل 1ؤرخ في ــــــــــیتعلق بعلاقات العمل، م

.1990أفریل 25صادر في 

، یتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، ج ر عدد 1983یولیو 2، مؤرخ في 11-83رقم قانون -10

.1983یولیو 5، صادر في28

راضـوادث العمل و الأمـ، یتعلق بح1983جویلیة 2، مؤرخ في 13-83رقم قانون -11

، معــــدل و متمم 1983یولیو 5، صادر في 28المھنیة، ج ر عدد 

، 42، ج ر عدد 1996یولیو 6ي في ـــــــ، ممض19-96رقم بأمر
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.1996یولیو 7ادر فيصــــــ                        

ایة ــــ، یتعلق بحم8، ج ر عدد 1985برایر ــف 16، مؤرخ في 05-85رقم قانون -12

الصحة و 

13-08م بالقانون ـــعدل و متم .1985فبرایر 17ادر في ـترقیتھا، ص

.2008غشت 3، صادر في 44، ج ر عدد2008یولیو 20مؤرخ في 

يــــون الأساســانــــمن القــــ، یتض1985مارس 23، مؤرخ في 59-85مرسوم رقم  -13

دد ـــــومیة، ج ر عــــــات و الإدارات العمــــــالنموذجي لعمال المؤسس

.1985ارس ــــــــــــــــــــم 24ي ـــــــــــادر فــــــــــــــــــــــــ، ص13

، یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة 1990فیفري 6، مؤرخ في  02-90قانون رقم -14

، 6راب، ج ر عدد ــــــــــــــارسة حق الإضـفي العمل و تسویتھا و مم

ؤرخ ـــم 27-91بقانون رقم و متمممعدل.1990فبرایر 7صادر في 

.1991دیسمبر25ادر في ـــ، ص68عدد ،ج ر1991دیسمبر 21في                        

05-85انون ــــدل و یتمم القـــــــ، یع1990جویبیة 31مؤرخ في ،17-90رقم قانون-15

ایة الصحة و ـــحم علق بقانونـــــــو المت1985فبرایر 16المؤرخ في 

.1990ت ـــــــــغش 15ادر في ـــــــ، ص35ھا، ج ر عددـــــــــــترقیت

مارس 8، صادر في 13ددـ،  ج ر ع1995انفي ــــــج 25رخ في ؤم 07-95أمر رقم -16

، 04-06انون رقم ــــــمم بقـــــات، معدل و متـــ، یتعلق بالتأمین1995

ارس ـــــــم 12في ، صادر 16د ، ج ر عد2006رایرفب 20مؤرخ في 

2006.

دد ـــحاكم الإداریة، ج ر عـــ، یتعلق بالم1998مایو 30، مؤرخ في 02-98قانون رقم -17

.1998وـــــــــــونیــــی01ي ــــــــادر فــــــــــــــــــــــــــــــــ، ص37

العام  اسيـانون الأســـــمن القــــــ، ، یتض2006یولیو 15مؤرخ في 03-06أمر رقم -18

.2006ولیو ــــی16ادر في  ـــــص 46للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 

مؤرخـــــال58-75،یعدل و یتمم الأمر 2007مایو 13، مؤرخ في 05-07قانون رقم -19

31انون المدني، ج ر عددــــ، و المتضمن الق1975مبر ــسبت  26في                        

.2007مایو 13صادر في  

دنیة ــــ، یتضمن قانون الإجراءات الم2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -20

.2008أفریل 23ادر في ــــــــــ، ص21ة، ج ر عدد ـــــــو الإداری

ادر فيـص،37، یتعلق بالبلدیة، ج رعدد 2011یونیو 22مؤرخ في10-11رقمقانون-21

2011یولیو 

نصوص تنظیمیة/ج
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المتضــمن، یتعلق بكیفیات تطبیق الأمر1967أفریل 4في ، مؤرخ 67-66مرسوم رقم -1

الأسنـــــان و دلیین و جراحي ـــتنظیم ممارسة مھن الأطباء و الصی

.1967ل ـــأفری5، صادر في 27دد ـــــــــابلات، ج ر عـــــــــــالق

لتســــییر، یتضمن التدابیر المخصصة 1969یو ما 12مؤرخ في ، 52-69المرسوم رقم -2

الجــماعات المحلیةالتكوین و الإتقان للمواطنین و أعوان الدولة  و 

صــــــادر43عـــــــدد سات و الھیئات العمومیة، ج ر ـــــو المؤس

فیذي  ــوم تنـــــــبمرس) ملغى( .1969مایو 20في ، صادر 43عدد 

وینــــــــــــعلق بتكــــــ، یت1996مارس 3مؤرخ في 92-96رقم 

16دد ـــتواھم و تجدید معلوماتھم، ج ر عــتالموظفین و تحسین مس

، 17-04وم تنفیذي رقم ـــمعدل بمرس.1996مارس 6صادر في 

.2004في  ینایر 25ادر ــــص 6، ج ر 1996ینایر 22مؤرخ في 

ن الإدارة و ـــات بیـــــــــــ، ینظم العلاق1988یولیو 4مؤرخ في 131-88رقمالمرسوم-3

.1988یولیو 6، صادر في 27ج ر عدد المواطن،

ن ـــا عــــدد تعویضـــــــ، یح1990نوفمبر 24، مؤرخ في 386-90مرسوم تنفیذي رقم -4

ا، ج ر ـالحراسة یخصص لمستخدمي ھیاكل الصحة الذین یقومون بھ

م  ــبمرسوم تنفیذي رق) ملغى. (1990نوفمبر 28صادر في ،51عدد 

، یتضمن إحداث تعویض عن 1997نوفمبر 17مؤرخ في 97-437

المناوبة لفائدة مستخدمي ھیاكل الصحة الذین یقومون بالمناوبة، ج ر 

20ممضي في 195-13،ملغى بمرسوم تنفیذي 1997ي ، صادر ف78

، یتعلق بالتعویض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات 2013مایو

.2013ایو ــــــــــــم 22، صادر في 27، ج ر حةـــــومیة للصــالعم

الطــــب، یتضمن مدونة أخلاق 1992یولیو 6، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -5

.1992و ــولیـــــــــی8ادر في ــــــــــــــــ، ص52دد ـــــــــــــج ر ع

  ئم االتسجیل في قو، یحدد شروط 1995أكتوبر10مؤرخ في310-95رقممرسوم تنفیذي-6
الخبراء القضائیین و كیفیاتھ كما یحدد حقوقھم و واجباتھم ، ج ر عدد 

.1995     رـــــــــــــــأكتوب 15ي ـــــــــــــــــادر فـــــــــــــ، ص60
فین و ـبتكوین الموظ، یتعلق 1996مارس 03، مؤرخ في 92-96رقم مرسوم التنفیذي -7

6ادر في ــــص، 16دد ـین مستواھم و تجدید معلوماتھم، ج ر عتحسـ                         

.1996مارس 

المراكزاء ـ، یحدد قواعد إنش1997دیسمبر02،مؤرخ في467-97رقممرسوم التنفیذي -8

صادر 81عدد رھا، ج رــــــــیمھا و سیـالاستشفائیة الجامعیة و تنظ

.1997دیسمبر 10في                          
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إنشــــــاء واعدــــدد قـ، یح1997مبر ـدیس02مؤرخ في ، 465-97رقمتنفیذيمرسوم -9

رھا، ـــــــخصصة و تنظیمھا و سیــــــــــستشفائیة المتــالمؤسسات الإ

.1997دیسمبر 10، صادر في 81ج ر عدد 

  اء ـإنشقواعد ، یحدد1997مبر ــــدیس02رخ في ؤم 466-97رقممرسوم تنفیذي -10

، 81دد ـــــــھا و سیرھا، ج ر عـــــــالصحیة و تنظیماتــــــاعـالقط

  )ملغى  (   1997مبرـــــــــــدیس10ي ــــــــــــــادر فــــــص                         

من إنشاء المؤسسات ـ، یتض2007مایو 19، مؤرخ في 140-07رقم مرسوم تنفیذي -11

ج ر عدد الاستشفائیة العمومیة للصحة الجواریة و تنظیمھا و سیرھا، 

.2007مایو 20، صادر في 33

من تنظیم ــــــــــــــ، یتض2007توبر ــأك22، مؤرخ في 321-07مرسوم تنفیذي رقم -12

، صادر في 67دد ـــسیرھا، ج ر عالمؤسسات الاستشفائیة الخاصة و 

.2007أكتوبر 24

  اسي ــــــــ، یتضمن القانون الأس2009نوفمبر 24مؤرخ في 394-09تنفیذي مرسوم -13

ـصینــالمتخصــالمنتمین لسلك الممارسین الطبیینالخاص بالموظفین 

.2009مبر ـــنوف29، صادر 70ومیة، ج ر عدد ــــــحة العمــفي الص

انون ــــمن القــــــــــ، یتض2009بر ـنوفم24، مؤرخ في 393-09تنفیذي رقم مرسوم -14

ین الطبیین ـــــــالممارسفین المنتمین لأسلاكـالأساسي الخاص بالموظ

مبرــــــنوف29، مؤرخ في 70ر عدد العامین في الصحة العمومیة، ج

2009.

الأساسيیتضمن القانون ،  2011مارس 20مؤرخ في ، 121-11مرسوم تنفیذي رقم -15

ك شبھ الطبیین للصــــــحة العمومیةفین المنتمین لأسلاالخاص بالموظ

.2011مارس 20في  صادر، 17ج ر عدد 

  اسي ــانون الأســ، یتضمن الق2011مارس 20، مؤرخ في 122-11مرسوم تنفیذي رقم -16
،     العمومیةفي الصحة القابلاتالمنتمیات لسلكالخاص بالموظفات

.2011مارس 20، صادر في 41ج ر عدد 
  اسي ــــــیتضمن القانون الأس،2011یولیو 3مؤرخ في ،235-11مرسوم تنفیذي رقم -16

التـــــخدیر و الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك الأعوان الطبیین في 

.2011ولیو ـی6مؤرخ في ، 38الإنعاش للصحة العمومیة، ج ر عدد 

  اسيــانون الأســمن القــ، یتض2011یولیو 3، مؤرخ في 236-11تنفیذي رقم سوم مر-17

.2011یـــــولیو 6، صادرة في 38ر عددجللمقیم في العلوم الطبیة، 

اوبة ،یتعلق بالتعویض عن المن2013ایو م 20، مؤرخ في 195-13تنفیذي رقممرسوم -18

، 27دد ـــــومیة للصحة، ج ر عـــــــلفائدة مستخدمي المؤسسات العم
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.2013مایو 22صادر في 

VI.الجزائریةقضائیةالالاجتھادات

، 22/01/1977ؤرخ فيـــــــــــــــــالمة الإداریة ، ــــــــالغرف،العلیاالمحكمةقرار -1

.رفق الاستشفائيـھ علاقة بالمخطأ لللطبیب،خطأ شخصي :الموضوع

لال للخدماتـــــــــــموسوعة الفكر القانوني، دار الھصادر في مجلة 

.55-47ص ص  الجزائر،د ت ن،الإعلامیة،

، 22/11/1986مؤرخ في ،49412رقم الملفالغرفة الإداریة،المحكمة العلیاقرار -2

إطـــــــــــار ب فيأ المرتكـــمسؤولیة المستشفى عن الخط:الموضوع

.العامةالخدمة

.)قرار غیر منشور(

،26/12/1995،مؤرخ 128892لف رقم ــــمالغرفة الإداریة،،المحكمة العلیاقرار -3

.للطبیبمسؤولیة المستشفى العمومي عن الخطأ الشخصي:الموضوع

-182، ص ص 1996، 2الجزائر،عدد ، المجلة القضائیةفي  رصاد

184.

في  ؤرخـــــمال، 118720رقم ، غرفة الجنح و المخالفات، ملف االمحكمة العلیقرار -4

30/05/1995.

ب المادةــــــــحسالطبیب یقیم مسؤولیتھ الشخصیة إھمال :الموضوع

.من ق ع288

، غال التربویةــــــــــللأش الدیوان الوطني،المجلة القضائیةصادر في 

.181-179ص ص ،1996، 2دد ـــــــــــــجزائر، عــــــــــــــــال
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ملخص

الذي بواسطتھ تقدم الدولة خدماتھا الرئیسيیعتبر المستشفى العمومي الجھاز 

، أین الطبیب یعتبر الممثل الأساسي بھا، و الذي حین مزاولتھ لالتزاماتھ أثناء الصحیة

ا، یتحمل مسؤولیتھا أساسا ، یمكن أن یرتكب أخطاء طبیة ترتب أضرارتدخلھ الطبي

توسیع البھذا الأخیر، إلى تسھیل انعقاد مسؤولیةالقضاءتجھ احیث ،العموميالمستشفى 

أسس جدیدة لقیام اتباع و ،للطبیب يحساب الخطأ الشخصمن دائرة الخطأ المرفقى على 

بالمستشفى العموميالشخصیة للطبیب، ما یجعل المسؤولیة المسؤولیة عن الضرر الطبي

.تكاد تكون منعدمة

Résumé

L’hôpital public est le principal dispositif à travers lequel

l’état fournit ses services de santé, où le médecin est le

représentant chef, qui, lorsqu’il exerce ces fonctions, il peut

générer des préjudices par ses fautes médicales, qui engagent

principalement la responsabilité de l’hôpital public. car

jurisprudence à tendance à faciliter l’engagement de la

responsabilité de l’hôpital public par extension de la faute de

service au détriment de la faute personnelle du médecin, et créer

des nouveaux fondements pour engager la responsabilité

administrative, ce qui rend la responsabilité personnelle du

médecin dans les hôpitaux publics presque inexistante.


